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إهداء 8 


إلى زوجتى وشريكة ما بقى من عمرى 
نجلاء سلامة 
فنانة يملا العالم قلبها الحنون 


المؤلف 


مقدمة 
منذ سنوات طويلة حاولت أن أقدم رؤية اقتصادیة مصرية ء تقوم على أساس مفهوم الاعتماد على الذات » وانتهاج 
أساليب التخطيط وتعبئة الموارد المصرية الداخلية لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية » كما أدركت العلاقة الطردية 
القائمة بين إنتشار الفساد فى مصر على كافة المستويات » وبين ضياع فرص التنمية والتطور الاقتصادى 
والاجتماعى . 
وقد جاءت هذه الرؤية موزعة بين سطور وصفحات کتاباتی ومؤلفاتى جميعا ء التی تربو على خمسين كتابا ء 
قدمتها إلى المكتبة المصرية والعربية خلال أكثر من ثلاثين عاما من عملى البحثى . 
وقد أسعدنى كثيرا أن طلب منى الصديق الكاتب الصحفى وناشر جريدة " اليوم الجديد " الأستاذ سليمان القلشى » 
منذ شهر سبتمبر عام ۲۰۱٦‏ ء وبعد حوار طويل أستغرق أسبوعين متتاليين مع الجريدة وهيئة تحريرها ء أن 
أواظب على نشر مقال أسبوعى ۰ أتولى من خلاله عرض تصوراتى حول السياسات الاقتصادية البديلة للسياسات 
التى كانت تمارس على مدى سنوات طويلة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء وأستمرت بعدها ء 
حتى بعد أن تولى المشير عبد الفتاح السیسی منصبه كرئيس للجمهورية فى يونيه من عام ۲۰۱۶ ۰ وتعلق 
المصريين بأمل تحسن حالاتهم الاقتصادية وخروج بلادهم من حالة العوز الاقتصادى » من ناحية وتراكم وتركز 
الثروات من ناحية أخرى » وهو ما لم يتحقق بعد مرور أكثر من عامين على حكم الرئيس الجديد الذى وعد 
المصريين بالكثير » ولعب على العواطف الجياشة لدى الشعب المصرى . 
ومن هنا حرصت فى سلسلة مقالاتی تلك » أن أعرض تشخيصا للمشكلات بصورة مبسطة من جهة » وعرض 
السياسات الاقتصادية الكفيلة بالخروج من الأزمة من جهة ثانية » وقد أستمرت هذه المقالات التى لم تعجب 
القائمين على الحكم والإدارة لمدة عامين كاملين » مما دفعنى أن أفكر جديا فى عرضها فى صورة مجمعة على 
هيئة كتاب متكامل يقدم إلى الشعب المصرى وأجياله الجديدة من الشباب - الذين زحف اليأس والأحباط إلى 
نفوسهم بعد أن كانت الأمال قد أنتعشت فى صدورهم فى أعقاب ثورة الشعب المصرى - ضد فساد واستبداد نظام 
الرئيس الأسبق حسنى مبارك » الذى ربض على قلب وعقل المصريين لأكثر من ثلاثين عاما » أودت بمصر فى 
المحصلة النهائية إلى حافة الأنهيار الاقتصادى والإفلاس الأخلاقى . 
واذا جاز لی أن أقدم شكرى وتقديرى لمن ساعدوا فى أعداد واصدار هذا الكتاب ء فإلى الباحث الاقتصادى وساكن 
مرسى مطروح الأستاذ أيمن غازى » على ما قدمه من مساعدة فى مجال البترول » وتكاليف إنتاج المشتقات 
البترولية » والی زوجتى وشريكة حياتى الفنانة نجلاء سلامة » التى لم تتذمر یوما على إنشغالى عنها فى الكثير 
من الأوقات بأبحاثى ودراساتى » والی شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير الشهداء منهم والمصابين والأحياء 
الذين لم يبخلوا عنا بالأمل ء بعد أن كاد اليأس يدب فى نفوسنا من طول فترة حكم حسنى مبارك وجماعته . 


وأخيرا إلى الأديب الرائع الأستاذ صنع الله إبراهيم » على ما تفضل به من رغبة فی نشر أحد کتبی التی لم تنشر 
من قبل » وعانيت بسببها من تعسف ومماطلة فى أحدى دور النشر الحكومية الکبری لأكثر من عامين كاملين » 
آننی أقدم هذا العمل إلى أبناء وطنى جميعا راضيا بما قدمت كواجب وطنى » لا أبتغى من ورائه جزاءا ولا شكورا 
> وحتى لا يقال یوما أننا لا نمتلك رؤية بديلة وبرامج عمل واقعية قادرة على إنقاذ مصر من محنتها . 
والله والوطن من وراء القصد 

عبد الخالق فاروق 


الفضل: الأول 
البوصلة الصحيحة .. كيف نفهم أزمتنا الاقتصادیة 


يعانى الاقتصاد والمجتمع المصرى من أزمة مستعصية ناتجة عن سياسات وقرارات استمرت لأكثر من أربعين 
عاما كاملة » بحيث بدا الموقف عشية ثورة الخامس والعشرين من يناير شديد الصعوبة والتعقيد » ثم زاد الأمر 
تدهورا على مدار السنوات الخمس التى أعقبت الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء 
والسؤال الأن كيف يمكن أن يواجه الرئيس الجديد هذا الميراث الصعب وهذه التركة الثقيلة ؟ 

نظن أن البداية الصحيحة تتمثل فى القدرة على تشخيص المشكلات » ثم وضع الأهداف والوسائل الكفيلة بحل 
هذه المشكلات » فى ظل متغير جديد طرأ بعد الثالث من يوليه عام ۲۰۱۳ وتمثل فى دخول الدولة والمجتمع 
المصرى فى حرب وصراع سياسى وعسكرى مفتوح ضد قوى إرهابية معادية للدولة المصرية » وموجتها الثورية 
الثانية التى أندلعت فى الثلاثين من يونيه عام ۲۰۱۳ ضد حكم جماعة الأخوان " المسلمين " وحلفاءهم من 
السلفيين والجماعات الإرهابية الأخرى ء مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد . 

آولا: تشخیص الوضع الاقتصادي الصعب 

يعانى الاقتصاد المصرى من مجموعة من الإختلالات الهيكلية الخطيرة » لعل من أبرزها : 

١-اختلالات‏ هيكلية في قطاعات الانتاج السلعي ( الصناعة - الزراعة - الطاقة - الكهرباء ) . 

۲-اختلالات في الهيكل المالي (الموازنة العامة للدولة) . 

۳-اختلالات في السياسة النقدية والمصرفية . 

ء -اختلالات في السياسات الأجرية . 

. ولة فساد مقنن ومنظم‎ ٥ 

٦-انھیار‏ قطاعات الخدمات الاستراتيجية مثل (التعليم - الصحة - البحث العلمي) . 

۷-حجم بطالة من أعلى المعدلات في العالم %۲١(‏ إلى %۲٤‏ من القوى العاملة) . 

۸-إنفلات الأسواق وهيمنة القوى الاحتكارية على مجالات متعددة . 

ثانيا : الهدف 

. البدء في سياسات معالجة هذه الاختلالات‎ .١ 

۲ توفير التمويل الضروري . 

۳ تحدي عنصر الوقت . 

. إعادة توزیع الأدوار (الحكومة والقطاع العام - القطاع الخاص - القطاع التعاوني)‎ .٤ 

5. معالجة البيئة الإقليمية والدولية بحیث تكون معاونة أو محايدة أو هما معا. 

ثالثا : الوسائ الاجراءات: 


. بعض هذه الوسائل و الإجراءات تحتاج إلى تمويل (كيف ندبره؟) 
. بعض هذه الوسائل و الإجراءات تحتاج تعديلات تشريعية فورية (القوانين المفسدة - قوانين الضرائب بأنواعها). 
. بعض هذه الوسائل و الإجراءات تحتاج رؤية وسياسات جديدة تماما (الدعم - الثروة المعدنية - قطاع البترول و 


الغاز - الأجور و المرتبات). 


. هناك وسائل و إجراءات ستكون ذات أولوية يتبعها آخری» و هناك إجراءات ستسير بالتوازي مع بعضها البعض 


رایعا : السياسات والاجراءات وفقا للأولويات 
ينبغى أن تترتب الأولويات على النحو التالى : 


(۱) إعادة النظر في البنیان الوزاري بحيث يساعد في تنفيذ السياسات و تحقيق الأهداف و آبرزها: 


تجانس المجموعة الوزارية الاقتصادية . 
تكامل عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية . 

التخفف من عبء بعض الوزارات التي تقوم بأدوارها کیانات أخرى (وزارة التنمية الإدارية - وزارة التنمية المحلية 
- وزارة العدالة الانتقالية) » ودمج بعض الأجهزة الحكومية الأخرى . 

تعزيز عمل وزارات أخرى مثل وزارة الخارجية (وزير دولة لشئون أفريقيا). 

نأتى الأن إلى الإجراءات والسياسات المطلوبة ومن أبرزها : 

أ) إعادة هيكلة السياسة المالية و الموازنة العامة للدولة من خلال أحدى عشرة إجراء | على الأقل يجب إلا 


تستغرق ثلاثة شهور إلى سنة مالية » وتتضمن هذه الإجراءات: 


5 خفض نفقات الباب الثاني غير الضرورية (وقود - إضاءة - مستلزمات سلعية و خدمية - سيارات - مباني 


حكومية). حيث لدينا أضخم عدد من المبانى الحكومية تتجاوز ٦٤٤‏ ألف مبنى حکومی » وأسطول للسيارات 
والمركبات الحكومية يزيد على ١٠١‏ ألف مركبة متعددة الأنواع . 


. إلغاء نفقات وظائف لا ضرورة لها (مستشارين عماليين - مستشارين إعلاميين - لجان فض منازعات بالأجهزة 


الحكومية ) يمكن أن توفر في السنة المالية حوالي ۷٥۰‏ مليون جنيه . 


. إلغاء أو خفض نفقات وظائف المستشارين القانونيين من خارج الهيئات الوظيفية والإدارية (يمكن أن يوفر 


حوالي مليارى جنيه على الأقل). 


. الشروع فورا في إعادة هيكلة الباب الأول (أجور و مرتبات) لتطبيق الحد الأدنى للأجور و المعاشات» و تطبيق 


صارم للحد الأقصى للأجور خصوصا في قطاعات البترول و الطاقة و البنوك (من شأنها توفير ما بين ٥‏ إلى 
٦‏ مليار جنيه على الأقل) . 


10 


. ضم الحسابات و الصنادیق الخاصة ووقف العمل بها‎ .٥ 

.٦‏ إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الذى أستغرق منذ عشرين عاما على الأقل فی سياسات بذخية ء وعلاقات فساد 
وانشاء كيانات وشركات وهمية ء لمجرد إرضاء بعض الأفراد المؤثرين فى النظام السابق » وصرف مئات 
الملايين فى صورة مكافآت أعضاء مجالس إدارات شركات ہ وربما لا يتسع الوقت والمساحة لنشر تفاصيل هذه 
البنية الإدارية الفاسدة والمبددة للأموال العامة . 

۷ مراجعة مصروفات الباب الخامس (مصروفات أخرى) لتخفيضة لأن حجمها لا يقل عن ۳۲ مليار جنيه عام 
1/1۳ 

۸. مراجعة مصروفات الباب السادس (الاسنثمارات) التى تحفل بنفقات تحتاج إلى ضبط مثل (المجموعة الخامسة 
أبحاث و دراسات للمشروعات الاستثمارية)» والإنفاق البذخى على مكاتب الوزراء وفى مقدمتهم وزير التخطيط 
ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة » ووزير الأوقاف وغيرهم كثير ۔ 

۹. وقف الخط الرابع لمترو الأنفاق حاليا (مصر الجديدة - المطار) و استبداله بتطویر الخطوط السطحیة الثلاثة 
(النزهة - عبد العزيز فهمي - الميرغني) لأداء هذه المهمة من شأنه توفير نفقات في حدود ٠١‏ مليار جنيه . 
هذه عينة من بعض الإجراءات المطلوبة فورا فى الاصلاح المالى . 

(ب) في موضوع الدعم : 

يراجع الأساس المالي و المحاسبی الذي جرى على أساسه حساب ما یسمی دعم المشتقات البترولية بدءا من موازنة 

عام ۲۰۰٦/٥٠٠٢‏ من أجل هيكلة موضوع الطاقة عموما »وتصحيح المعادلة التى تقوم على أساسها حساب ما 

يسمى دعم المشتقات البترولية » الذى يعتبر أكثر من نصفه عبارة عن دعم إفتراضى أو حسابى ء وليس دعما 

حقيقيا وفقا للتعريف العلمی للمصطلح الدعم . 

أما الموارد والإيرادات فهى تنطلق من تحديد دقيق للمشكلة الاقتصادية الراهنة التی تواجهها مصر » والوسائل 

والأهداف الكفيلة بإنقاذها من هذا المأزق الخطر » ونستكمل الأن ء جانبا أخر وهو كيفية تعظيم الموارد والإيرادات ء 

وسوف نعقبها بكيفية تفكيك ركائز دولة الفساد التى بنيت منذ أكثر من أربعين عاما 
في مجال الإيرادات سنسير على خطين متوازيين: 
الأول: تصحيح السياسة الضريبية الراهنة » وادخال كل الوقائع المحققة للدخل أو الربح في الأوعية الضريبية 
(ضرائب عقارية - ضرائب دخول - ضرائب أرباح تجارية و صناعية - ضریبة الأرباح الرأسمالية - ضرائب 
قيمة مضافة و غيرها) » وتجريم والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لكل من يمارس التهرب الضريبي و 
المتهربين (من شأن هذا التصحيح زيادة الحصيلة بأكثر من ٠٠١‏ مليار جنيه) . 


11 


الثانی: تنشيط شركات القطاع العام و إلغاء القانون رقم ( ۲۰۳ ) لسنة ۱۹۹۱ الخاص بقطاع الأعمال العام ء 
و إعادة هيكلة هذا القطاع لصالح الوزارات المتخصصة (صناعة - تجارة - خدمات... إلخ) و من شأن إعادة 
هيكلة و ضخ استثمارات في هذه الشركات تحقيق أكثر من هدف في آن واحد: 

١-زيادة‏ الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط و الطويل . 

۲-زيادة الانتاج المطروح في الأسواق و تعزيز المنافسة . 

#حزيادة فرص العمل و خلق الوظائف . 

. -تقليل حدة الاضطرابات العمالية‎ ٤ 

(ج) :مراجعة فورية للموازنة المالية و النشاط الاقتصادي للهيئات الاقتصادية و الشركات القابضة لقطاع 
الأعمال العام: 

- منذ أن جرى فصل الهيئات الاقتصادية » وشركات القطاع العام والأعمال العام عن الموازنة العامة للدولة عام 
۰ (قانون الموازنة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷۹) ء وهناك اضطراب - و فساد - في الإدارة المالية و 
الاقتصادية لهذه القطاعات -خصوصا في قطاع البترول و هيئاته و شركاته التي تزيد عددها عن الحجم 
الاقتصادي المقبول . 

-و يمكن مع إعادة هيكلة قطاع البترول (وزارة - هيئة - شركات عامة - شركات مشتركةو عقود مع شركاء 
أجانب » و بند استرداد التكاليف » ونسبة الأتاواة أن توفر لنا ماليا ما لا يقل عن ٠١‏ مليار جنيه سنويا . 
(نحصل عام ۲۰۱۶/۲۰۱۳ من هيئة البترول على ۷۱۸۱۱ مليون جنيه في صورة (فائض حكومة + ضراتب 
الدخل + الإتاوات) يمكن أن يزداد إلى ٠٠١‏ مليار جنيه . 

-الفترة الأمنية لتحقيق ذلك من ۱۸ شهر إلى ۳۲ شهر 


د) : إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية: 


هذا القطاع أسير للفوضى و الفسادء ولا تحصل الخزانة العامة منه سوی آقل من ۱۳۰ مليون جنيه ء بينما 
یسرب حوالي ۷ مليارات جنيه إلى مسارب الفساد و المحليات والصناديق والحسابات الخاصة » و تتضمن 
الإجراءات المطلوبة: 

١-إنشاء‏ وزارة مستقلة للثروة المعدنية و هيكلة بقية مكونات الوزارة (هيئة المساحة الجيولوجية) . 

؟"-إصدار قانون جديد للثروة المعدنية بدلا من القانون ۸٦‏ لسنة ١155‏ ( صدر فعلا القانون رقم ... لسنة 
ARE‏ 

٣‏ -إخراجھ من قبضة المحلیات و وزارة البترول و تولي الوزارة الجديدة النشاط الاستثماري وفقا لخريطة استثمارية 
صناعية مع شرکاء جادین . 
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٤-من‏ شأن ذلك تحقيق دخل للخزانة العامة بين ٠١‏ إلى ۲۰ مليار جنيه . 
5- من شأن بناء استراتيجية تصنيع لمنتجات المناجم والمحاجر توفير فرص عمل تزيد على ۲۰۰ ألف فرصة 
عمل للشباب من خريجى الجامعات والمهندسين من جميع التخصصات فى كافة المحافظات ( أنظر دراسات 
خبراء التعدين ومنهم الدكتور يحيى القزاز ) 

( المدی الأمني ۱۲ شهر إلى ۲۰ شهرا ) 

آما إصلاح منظومات الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة ء فسوف نتناولها بعد قليل 
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تناولنا فی المقال السابق تشخیص المشكلة الاقتصادية الراهنة التی تواجهها مصر » وعرضنا للوسائل والأهداف 
الكفيلة بإنقاذها من هذا المأزق الخطر » ونستكمل تصوراتنا ورؤيتنا » من جانب آخر حول كيفية إصلاح منظومات 
الخدمات الإستراتيجية وفى طليعتها التعليم والصحة ٠‏ وسوف نعقبها بكيفية تفكيك ركائز دولة الفساد التى بنيت 
منذ أكثر من أربعين عاما 

او التعليم 

المعطیات الراهنة : 

۱- خصصت الموازنة العامة لعام ۲۰۱/۲۰۱۳ حوالى ۸۱۰۰ مليار جنيه لقطاع التعليم الجامعى وما قبل 
الجامعى منها حوالى 1.۰ مليار للتعليم ما قبل الجامعى . 

١-لدينا‏ حوالى ۳۷ ألف مدرسة حكومية فی جميع المحافظات والتخصصات ( عام - فنى ) . 

"-لدينا حوالى ۱۰۷ مليون موظف يعملون فى وزارة التربية والتعليم منهم ٠٠١‏ مليون من المدرسين 

٤-تصل‏ كثافات الفصول بين ٥٤‏ طالب / فصل إلى ۸۰ طالب / فصل مما يستحيل معه إدارة عملية تعليمية 
وتربوية صحيحة . 

٥-عدد‏ الطلاب الملتحقين بالتعليم الحكومى عام ۲۰٠٢/۲١٠٢‏ حوالى ۱۹۰۰ مليون طالب وطالبه . 

٦-عدد‏ الفصول المتاحة حاليا حوالى :5٠‏ ألف فصل . 

أذا المطلوب :أن تكون عدد الفصول المتاحة على الأقل 575 ألف فصل دراسی . 

هنا لدينا بديلين هما : 

الأول : أن نقوم ببناء مدارس وفصول جديدة ء وهذا يحتاج إلى وقت وأموال قد لا تسعفنا ظروفنا ومواردنا الراهنة 
فى تحقيقها . 

الثانى : أن نقوم بتقسيم اليوم الدراسى الواحد إلى يومين تبدأ الأولى من الساعة ۷۰۳۰ صباحا وتستمر حتى 
۰ ظهرا ( بواقع خمس ساعات متكاملة ) » والثانية من الساعة ۱۲.۳۰ ظهرا حتى ٠٠٥٥‏ مساءا ء وبھذا 
يتوافر لدینا ضعف الفصول الدراسية الراهنة فنتخفف من واحدة من أكبر المعوقات فى إدارة منظومة تعليمية كفء » 
على أن يكون مفهوما أن هذا الحل مؤقت » لحين إستكمال حركة البناء السريعة للمدارس والفصول ۰ فثغرة أبليس 
فى نظامنا التعليمى على حد تعبير أستاذنا الراحل الدكتور حامد عمار هو الكثافة الشديدة فى الفصول . 

( يبقى أنه قد تواجهنا معارضة من بعض مافيات الدروس الخصوصية والأطقم الإدارية وهنا يحتاج الأمر إلى 
مجموعة من الإجراءات تبدأ بالمفاوضات مع النقابات وتنتهى بالإجراءات القاسية لتصحيح مسار التعليم المصرى 
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١-نحتاج‏ إلى مراجعة نظم الأجور والمرتبات وما يسمى كادر المعلمين » وبناء نظام فى التدرج المالى يحقق الأتى 


حد أدنى للأجر والدخل الوظيفى لا يقل عن ثلاثة إلاف جنيها شهريا . 

حد أدنى للأجر والدخل الوظيفى لبقية وظائف العاملين الإداريين فى الوزارة لا يقل عن ۱۲۰۰ جنيها ( يوجد 
حوالى ۳۵۰ ألف من عمال الخدمات المعاونة والسعاة ) » وهذا يرتبط بإصلاح نظام الأجور ككل فى الدولة . 

هذا التدرج المالى سوف يكلفنا الأتى : 

( أ ) المدرسين والمشرفين حوالى 48 مليار جنيه إلى ٩۲‏ مليار جنيه سنويا ( بواقع ۳۰۰۰ جنيه شهريا صعودا 
إلى خمسة إلاف جنيها وفقا للتدرج المالى العلمى الصحيح ) . 

( ب ) العاملين فی الكادر الإدارى يكلفنا حوالی ۱٦١۸‏ مليار جنيه سنويا ( بواقع ۲۰۰۰ جنيه فى المتوسط ) . 


أى أن تكاليف الباب الأول ( الأجور والمرتبات ) يتراوح بين 55.8 إلى 58.8 مليار جنيه سنويا 
مع شرط إلغاء معظم عناصر الأجور المتغيرة الأخرى .قد يضاف إليها مكافأت الامتحانات بواقع 
مرتب شهر واحد فقط لا غير . 
- أما بقية عناصر الانفاق على التعليم من الباب الثانى ( المستلزمات السلعية والخدمية ) » ومنها تجهيز 
المعامل والمقاعد وغيرها فهى تحتاج إلى ٥٠٠٤‏ مليار جنيه سنويا على الأقل . 
وبهذا فنحن نحتاج فى موازنة التعليم قبل الجامعى إلى ٠١5.8‏ إلى ۱۰۸۰۸ مليار جنيه سنويا هذا دون إخلال 
بضرورات تطوير العناصر الأخرى فى العملية التعليمية مثل : 
المناهج التعليمية . 
نظم الرقابة والتفتيش على العملية التعليمية . 
تجريم الدروس الخصوصية وحظر هذا النشاط فی المراكز الخاصة والمساجد والکنائس وغيرها . 
إجراءات عقابية صارمة للمخالفين . 
ثانيا : الصحة 
المعطيات الراهنة : 
-١‏ لدينا بنية لوجيستية صحية من أكبر الكيانات الصحية فى المنطقة من حيث الحجم . 
۲-هذه البنية مهلهلة وغير كفء من حيث التجهيزات » ومن حيث الأداء البشرى ( الكوادر الطبية من أطباء 


وممرضين ) . 
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۳- هذه البنية كلفت الدولة والمجتمع حوالى ۲۷۰٦‏ املیار جنيه منذ بداية إنشائها عام ۱۹۳۲١‏ حتى عام 
۸ ہما فیها الموارد البشرية ( راجع فى هذا كتابنا الصحة وأحوال الفقراء فى مصر الصادر عن مكتبة 
الشروق عام ۲۰۱۳ ) . 

٤‏ ولدينا حوالى ٠٠.١‏ مليون مريض يترددون على هذه المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية » وليس 
لديهم ملجأ أخر سواها . 

. حوالى ۳۲۰۷ مليار جنيه‎ ۲۰٠٤/۲۰۱۲۳ مخصصات قطاع الصحة فى موازنة العام‎ -٥ 

٦-ولدینا‏ أعلى معدل فى العالم للأمراض المزمنة والمتوطنة ( فيرس سی - فشل كبدى وكلوى - أمراض 
السكر - ضغط الدم - السرطان - القلب وغيرها ) . 

السؤال : كيف نستعيد عافية هذا القطاع لصالح الفقراء والمحرومين ؟ 

هذا القطاع يعانى من نوعين من المشكلات يرتبطان معا : 
الأولى : مشكلات ذات طبيعة إدارية وتنظيمية ( إعادة توزيع الأدوار) . 
الثانية : مشكلات ذات طبيعة مالية واقتصادية . 
هذه هی بعض القضايا والمعضلات التى تواجه الرئيس الجديد » وهذه ھی بعض التصورات لحلول .. ويبقى 
التعرف على قدرته على تحدى جماعات المصالح التى تعايشت وتربحت من فوضى السوق ء وفساد آليات 
العمل المتبعة على مدى أربعة عقود . 

ولهذا حديث أخر قد يطول . 
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۳)آزمة الرئیس والکھرباء.. ونمط فى التفکیر والادارة 


تحدث الرئیس السیسی فى خطابه إلى الشعب المصری یوم السبت الموافق 7١١5/9/5‏ ۰ عن أزمة الکهرباء الذی 
یعانی منذ سنوات طويلة من عجز وقصور ‏ سواء فی الطاقة المولدة منه أو فى نمط إدارته . 

والحقيقة أن الرجل کان صادقا » ولا یتحمل على الاطلاق آعباء آنهیار المرافق الخدمية التی هی نتاج لسیاسات 
مبارك وجماعته التی أستمر آکثر من ثلاثين عاما » فأسلمتنا الدولة ومؤسساتها فی هذه الحالة السيئة . 

ولأننا نعرف نحن أهل الاختصاص فی الاقتصادة والادارة مقدار العبء » وحجم التحدیات ء فنحن لا نحمل الرجل 
بمیراث لم يكن هو آبدا جزء من صناعته » ولکننا فی الجانب الأخر نأخذ على الرئیس السیسی عدة نقاط جوهرية 
ینبغی أن يلتفت إليها فى المستقبل حینما يطل على الشعب لیواجهه بحجم هذه المشکلات وهی : 

الأولى : أن الرئیس السیسی دائما ما بعرض إلينا مقدار الأموا ل المطلوبة لحل هذه المشکلات » سواء فی مرفق 
الكهرباء ( الذی قدره باکثر من ۱۳۰ ملیار جنیه )۰ أو فى غيره من المشکلات » وهذا المنهج غير صحیح فى 
تناول المشکلات » لانه ببساطة يحمل جانبا تعجیزیا للمواطنیین من ناحية ء ویقدم تبریرا لقصور وعجز فی 
السیاسات المطبقة من جانب الحکومات المتعاقبة من جانب آخر . 

الثانية : أن الأحجام الكلية المطلوبة لاصلاح هذا المرفق أو ذاك ليست هی المطلوبة فورا » ولکنها المطلوبة على 
مدی خطة متكاملة قد تستغرق عدة سنوات ( من ثلاثة إلى خمسة ) حتی تنتهی الأزمة وتداعیاتها » ومن ثم فأن 
هذه الطريقة تغمض العین عن الحلول الأخرى لحل المشکلات التی یقدمها الخبراء الاقتصادیین الوطنیین 
المستبعدین تماما من جلسات الرئیس السیسی . 

الثالثة : أن الحلول المقترحة من جانبنا تحتاج إلى نمط مختلف من التحیزات الاجتماعية من جانب الرئیس 
والمجموعة الوزارية الراهنة التی یعتمد علیها ء ومن آبرز هذه الحلول التی لن تكلفنا مبالغ أضافية يا سيادة الرئیس 


لدینا حوالی ۱۰۰ منتجع سکنی فاخر 0007000008 تضم أكثر من ۱۰۰ آلف قصر وفیلا فاخرة » یمکن بقرار 
بقانون من جانبکم إلزامهم بیناء وحدات تولید کهرباء بخلایا الطاقة الشمسية » وهذا یوفر ما لا يقل عن آلف 
میجاوات ساعة . 

لدینا حوالی ٠٠١‏ منتجع سیاحی فاخر » يمكن آیضا بقرار بقانون » الزام أصحاب هذه المنتجعات بشراء وحدات 
تولید بالطاقة الشمسية » وهو ما یوفر حوالی ألف میجاوات ساعة من الکهرپاء . 

بالاضافة إلى ذلك لدینا قصور وفیلات آخری منتشرة فی المجتمعات العمرانية والساحل الشمالی وغیرها یقدر 
عددها بحوالی ۱۲۰ آلف قصر وفیلا » یمکن آیضا إلزامهم بشراء وحدات للطاقة الشمسية ء مما یوفر حوالی ۷۵۰ 
میجاو وات ساعة على الافل . 
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-٤‏ لقد أشترى المصريون المقتدرون منذ عام ۱۹۸۰ حتى خلع مبارك هذه القصور والفيلات والشاليهات ودفعوا أكثر 
من ٦١٤‏ مليار جنيه ثمنا لها » حققت من ورائها شركات البناء العقارى ما لا يقل عن ۲۰۰ مليار جنيه فى صورة 
أرباح على الأقل » ولا ندرى على وجه الدقة كم سددت من ضرائب ؟ 
عموما سيدى الرئيس هذه القرارات من شأنها تخفيف حدة الأزمة ء بدلا من الانقطاع المتكرر على منازل الطبقة 
الوسطى والفقراء والورش والمصانع الصغيرة » ومحلات البقالة وغيرهم من البسطاء . 
ولكن هذه القرارات تحتاج إلى نمط جديد من التحيز الاجتماعى » حتى ننصف الغلابة والفقراء بحق » لا أن تكون 
مجرد شعارات ندغدغ بها مشاعر هؤلاء البسطاء 
سيدى الرئيس فى إدارة الأمم المأزومة لا يكفى الإخلاص وحده ولا النوايا الطيبة » وكما قال الفلاسفة قديما » فأن 
جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة . 


)٤‏ مشكلات التمويل فى مشروع تنمية القناة وغياب فقه الأولويات 


منذ أن بدأ الحديث حول تنمية محور قناة السويس » كمدخل لتنمية سيناء » والنقاش لم ينقطع حول الوسائل 
والأساليب المناسبة لتمويل هذا المشروع الضخم › والذی قدر تكاليف المرحلة الأولى منه فقط ( التفريعة - 
والأنفاق - والنية الأساسية للمشروعات اللاحقة ) بحوالى ٠١‏ مليار جنية » ينبغى توفيرها خلال العام الجارى 
وربما عامين على الأكثر » وقد بدأ الرئيس السيسى بفكرة أصدار أسهم يكتتب فيها كل المصريين کل بحسب 
قدراته المالية » حتى يتحقق العنصر الذى غاب طویلا عن الشعب المصرى فى المشاركة بتملك حصة من 
المشروعات الكبرى ء ولا تترك فى أيدى رجال المال والأعمال أو الإدارة الحكومية وحدهما . 

ولم يمض على طرح الرجل للفكرة سوى آقل من عشرة أيام » إلا ونجحت البيروقراطية الحكومية المنتمية فكريا 
وسياسيا لنظام ما قبل الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱۱ ۰ فى تحويل الفكرة إلى مسار مختلف تماما من 
خلال ما يسمى شهادات الاستثمار كوسيلة رئيسية لتمويل هذا المشروع » وقد جاءت حجج وذرائع المعارضين 
لفكرة إصدار الأسهم على النحو التالى : 

الحجة الأولى : أن الأسهم تلزم الشركة بالكشف عن تفاصيل وبيانات للشركة قد تمس الأمن القومى . 

الحجة الثانية : أن الأسهم قد تمكن أطرافا أجنبية من السيطرة على حصة حاكمة تؤثر على ملكية المشروع . 
الحجة الثالث : إن إصدار الشهادات أسرع من حيث الوقت وأسهل من حيث النتائج ء بعكس الأسهم التى قد 
يستغرق أصدارها الكثير من الوقت . 

والحقيقة أن هذه الذرائع والحجج مردود عليها من ناحية » واستمرأها فى المستقبل قد يكون ضرره أكبر من نفعه 
لعدة أسباب فی 
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۱- أن منطق إدارة المشروعات الكبرى بمفهوم السرية وعدم الافصاح يمثل خطرا أكبر وأضرارہ أبعد لأنه يهز الثقة 
الدولية أصلا فى اقتصاديات المشروع ويؤدى إلى تسرب المنطق العسکری فى إارة الاقتصاد ( عسكرة الاقتصاد ) 


۲- أن الأسهم تلزم مصدرها بنشر ميزانياتها السنوية » وهذا مطلوب للمصريين قبل الأجانب فى تقييم علمى صحيح 
لأداء الشركة والقائمین عليها . 

۳- أن الأسهم تؤدى إلى تنشيط البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية الذى يعانى من ركود ووصلت المضاربة إلى 
حد المقامرة دون أن تضيف جديدا فى الاقتصاد المصرى . 

-٤‏ أنه مثلما حظر محافظ البنك المركزى المصرى على البنوك الأجنبية شراء شهادات الاستثمار الجديدة ء يمكنه 
كذلك حصر شراء وتداول هذه الأسهم على المصريين فى الداخل والخارج . 

( أخيرا فأن عودة عادة مشاركة المصريين فى الاستثمار فى المشروعات التنموية هی فى حد ذاتها هدفا إستراتيجيا‎ -٥ 
. ) بدلا من توجيه فوائض ومدخرات المصريين وهى كبيرة فى الأصول العقارية التقليدية‎ 
مليار جنيه فى خلال‎ ۳٣ وبالإضافة إلى ذلك فأن عبء تكلفة شهادات الاستثمار على المشروع كبيرة » تتجاوز‎ 
. خمس سنوات‎ 
مشكلات التمويل فى مشروع تنمية محور قناة السويس‎ 
أولا : صور التمويل المعروفة‎ 

۱- الأسهم والسندات المصدرة من شركة المشروع . 

۲- شهادات الاستثمار . 

۳- الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ( كالبنك الدولی ) أو مؤسسات التمويل الإقليمية ( كصناديق التمويل 
العربية والأفريقية والأوربية ) . 

. الإقتراض من البنوك المصرية أو الأجنبية فى صور أذون خزانة أو سندات دين على الحكومة المصرية‎ -٤ 

بالمقابل فأن تكلفة الإكتتاب فى الأسهم تكاد تكون صفرية فى السنة الأولى وربما فى السنة الثانية حتى يبدأ 

المشروع فى تحقيق إيرادات من تشغيل بعض مرافقه خصوصا الممر المائى الجديد لقناة السويس . 
ثالثا : حجج الرافضين لفكرة الأسهم 
الحجة الأولى : أن الأسهم تلزم الشركة بالكشف عن تفاصيل وبيانات للشركة قد تمس الأمن القومى . 
الحجة الثانية : أن الأسهم قد تمكن أطرافا أجنبية من السيطرة على حصة حاكمة تؤثر على ملكية المشروع 


رابعا : الرد على حجج الرافضين لطرح الأسهم 
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١-أن‏ منطق إدارة المشروعات الكبرى بمفهوم السرية وعدم الافصاح يمثل خطرا أكبر وأضراره أبعد لأنه يهز الثقة 
الدولية أصلا فى اقتصاديات المشروع ويؤدى إلى تسرب المنطق العسكرى فى إارة الاقتصاد ( عسكرة الاقتصاد ) 


۲-آن الأسهم تلزم مصدرها بنشر ميزانياتها السنوية » وهذا مطلوب للمصريين قبل الأجانب فى تقييم علمى 
صحيح لأداء الشركة والقائمين عليها . 

۳-آن الأسهم تؤدى إلى تنشيط البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية الذى يعانى من ركود ووصلت المضاربة 
إلى حد المقامرة دون أن تضيف جديدا فى الاقتصاد المصرى . 

:-أنه مثلما حظر محافظ البنك المركزى المصرى على البنوك الأجنبية شراء شهادات الاستثمار الجديدة » يمكنه 
كذلك حصر شراء وتداول هذه الأسهم على المصريين فى الداخل والخارج . 

ه-أخيرا فأن عودة عادة مشاركة المصريين فى الاستثمار فى المشروعات التنموية هى فى حد ذاتها هدفا 
إستراتيجيا ( بدلا من توجيه فوائض ومدخرات المصريين وهى كبيرة فى الأصول العقارية التقليدية ) . 
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)٥(‏ الدولار .. والجنيه المظلوم 

بعد فترة طويلة من الإرتباك والتضارب فى السیاسات والأراء داخل أروقة الحكومة ومؤسساتها ء أقدمت السلطات 
النقدية المصرية يوم الخميس ( الموافق ۲۰۱٦/۱١/۳‏ ) على إعلان (تحرير ) سعر صرف الجنيه المصرى » 
وتركه لعوامل العرض والطلب فى البنوك المصرية » على ما تصورته سياسة كفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
الأحتياطى النقدى المتاح لدى البنك المرکزی من العملات الأجنبية من ناحية » وتنفيذ أحد شروط صندوق النقد 
الدولى للموافقة على أتفاقية القرض مع الحكومة المصرية ء بقيمة ۱۲ مليار على دولار على مدار ثلاث سنوات 
قادمة من ناحية أخرى 
والحقيقة أنه على مدى أكثر من خمس سنوات » وهناك جدل واسع النطاق فى الأوساط الرسمية والشعبية حول 
موضوع تعديل سعر صرف الجنيه المصرى ( أى تخفيضه ) بالنسبة للعملات الأجنبية » وخصوصا الدولار 
الأمريكى الذى يعد بمثابة عملة التعاملات الدولية حتى اليوم » سواء فى مجال التجارة أو نظم المدفوعات . 
وقد نجح الخطاب الرسمى والحكومى ۰ ووسائل إعلامه ومجموعات البورصجية المحيطيون بالرئيس والحكومة 
»> فى حرف نظر الرأى العام حول طبيعة المشكلة الاقتصادية وجوهرها » فأنصب النقاش حول العرض دون 
المرض 
وهكذا نجحت القوى الاجتماعية المسيطرة » التى أستفادت طوال الأربعين عاما الماضية من سياسات الانفتاح 
واقتصاد السوق وفوضاه » وحققت مغانم هائلة ء فى أن تذهب بنا إلى مسارات فى النقاش ضالة ء وأن تذهب 
بالسياسات العامة والسياسات الاقتصادية إلى مجالات مضللة » بهدف الابتعاد عن أن تشارك الأن فى أعباء 
إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادى والمالى . 
فكيف حدث ذلك ؟ 
علينا بداية أن نطرح إجابات عل التساؤلات التالية : 

١-ما‏ هو جوهر المرض فى الاقتصاد المصرى ؟ 

۲- وهل سياسات إدارة الاحتياطى النقدى وسعر صرف الجنيه أمام الدولار هی المسئولة عن الأزمة ء أم أن هناك 
أسباب أخرى لا يتطرق إليها رجال الحكم والإدارة ؟ 

۳- وهل هذه الأسباب تتمثل فى غياب الخبرة والمهارة الاقتصادية ء أم بسبب أنحيازاتهم الاجتماعية » وعدم رغبتهم 
فى تحميل الأغنياء ورجال المال والأعمال عبء جزء من الأزمة ؟ 

5 - وهل تخفيض الجنيه سيؤدى إلى حل الأزمة الراهنة ؟ 


تعالوا نتأمل المشهد من النقاط المسكوت عنها فى الخطاب الحكومى وأنصاره . 


21 


أولا : دوافع الحكومة فی تخفيض سعر صرف الجنيه المصرى 

منذ أن بدأت مسيرة التعديل الهيكلى للاقتصاد المصرى فى منتصف السبعينات » وأتباع سياسة الانفتاح 
الاقتصادی » والإندماج أكثر وأكثر فى آليات اقتصاد السوق الرأسمالى بطبعته الوحشية الجديدة » تبنت الدولة 
شعارات مثل تهيئة البيئة للاستثمار » وجذب المستثمرين » وتشجيع الاستثمار » تكرر تخفيض سعر صرف 
الجنيه المصرى أكثر من تسع مرات (۱۹۷۹- ۱۹۸۹- ۱۹۹۱- ۱۹۹۲- -٦٠٢١٢‏ ۲۰۰۳- مول 
۳ ) سواء بطلب من صندوق النقد الدولى وموظفيه » أو تحت ضغوط وابتزاز بعض كبار رجال 
المال والأعمال الجدد » كما يظهرها الجدول رقم التالى : 

جدول رقم ( ۱) 

تاريخ سعر صرف الجنیه المصری الرسمی مقارنة بالدولار الأمريكى 

خلال الفترة من عام ۱۹۵۰ حتی نوفمبرعام ۲۰۱۲ 


من عام ۱۹۵۰ حتی ۱۹٦۷‏ بلغ سعر الدولار ۳۸ قرشا. 

من عام ۱۹٦۸‏ حتی ۱۹۷۸ بلغ سعر الدولار ٠٤‏ قرشا. 

من عام ۱۹۷۹ حتی ۱۹۸۸ بلغ سعر الدولار ٠٦‏ قرشا. 

من عام ۱۹۸۹ حتی ۱۹۹۰ بلغ سعر الدولار ۸۳ قرشا. 

من عام ۱۹۹۰حتی ۱۹۹۱ بلغ سعر الدولار ۱۵۰ قرشا. 

من آکتوبر عام ۱۹۹۲ حتی ۱۹۹۳ بلغ سعر الدولار إلى ۳,۳۳ جنیها. 

من عام ۱۹۹۳ حتی ۲۰۰۰ وصل سعر الدولار إلى ۳,۶۰ جنیها. 

من عام ۲۰۰۰ حتی ۲۰۰۱ وصل سعر الدولار إلى ۳,۸۵ جنیها. 

من عام ۲۰۰۱ حتی ۲۰۰۲ وصل سعر الدولار إلى ٤‏ جنیهات. 

من عام ۲۰۰۲ حتی ۲۰۰۳ وصل سعر الدولار إلى 4,5۰ جنیها. 

من عام ۲۰۰۳ حتی ٣٠٠٢‏ وصل سعر الدولار إلى ٦‏ جنیهات. 

من عام ۲۰۰۶ حتی ۲۰۰۵ وصل سعر الدولار إلى 1,۳۰ جنیها. 

من ۲۰۰۵ حتی ۲۰۱۰ انخفض قلیلا إلى 5,5٠‏ ثم عاد وأرتفع إلى ۵,۷5 جنیها. 
فى عام ۲۰۱۳ وصل سعر الدولار إلى ۷,۵ جنیه 

فى آکتوبر عام ۲۰۱۵ وصل سعر الدولار إلى ۷۰۹۳ جنیھا۔ 

فى فبرایر ۲۰۱۲ وصل سعر الدولار إلى ۸.۸۷ جنیها ووقتها أعلن محافظ البنك المرکزی المصری السید طارق 


عامر بأنه سوف یدفع الدولار إلى مستویات متدنیه وسوف ینتصر على السوق السوداء . 
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- وفى نوفمبر من عام ۲۰٠٢‏ تدنی السعر الرسمى إلى ما يقارب ١١.١‏ جنيه للدولار » ونزل البنك المركزى عبر 

البنوك العاملة فى البلاد لشراء كميات كبيرة من الدولار بأعلى سعر » فوصل به إلى سعر صرف يقارب ۲۰ 

جنيها للدولار الواحد » ومن خلال طبع أكثر من ٠٠١‏ مليار جنيه من الأوراق النقدية » فزاد الطين بله . 
وفى كل مرة كانت الحكومة والسلطات النقدية المصرية تقدم ثلاثة دوافع ومبررات لتصرفها هذا هى : 
-١‏ أن تخفيض الجنيه يهدف إلى محاربة السوق السوداء ( يطلقون عليها الأن تدليلا السوق الموازية ) . 
۲- أن تخفيض الجنيه يستهدف المحافظة على القدر المتاح من الأحتياطى النقدی من العملات الأجنبية بالبنك 

المركزى . 
۳- أن من شأن هذا الإجراء تشجيع الصادرات المصرية من ناحية وجذب الاستثمار والمستثمرين من ناحية أخرى 
لقد أدت هذا السياسة الضارة إلى قفزات هائلة فی حجم واردتنا من الخارج ء مع تواضع الزيادة فى صادراتنا - التى 
کان معظمها للأسف مواد خام وبتروليه وغاز وخضروات - ۰ فأتسعت بالمقابل الفجوة فى ميزاننا التجارى من أقل 
من ۹ مليارات دولار عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ ۰ إلى أكثر من ۲٥٢٢‏ مليار دولار عام ۲۰۰۹/۲۰۰۸ء وأستمرت فى 
التزايد حتى قاربت على ۳۱۰۱ مليار دولار عام ۲۰۱۵/۲۰۱۶ ء وبنهاية عام ۲۰۱۵ والربع الأول من عام ٠١١5‏ 
كانت الفجوة فى الميزان التجاری الفعلی قد قاربت على ۰۰ مليار دولار » وبالمقابل أنخفضت إيراداتنا من النقد 
الأجنبى من أهم مصادرها وهى البترول ( الذى أنهار سعره بسبب سياسات المملكة السعودية ) » والسياحة ( بسبب 
العمليات الإرهابية لجماعات الأخوان المجرمين وحلفائهم من الدواعش والقاعدة ) » وكذلك من تحويلات العاملين 
المصريين فى الخارج ( بسبب تدهور تقتهم فى القيادة الجديدة للبلاد من ناحية » وسيطرة عصابات الجلابين وتجار 
العملة على تحويلاتهم من جانب أخر ) ۰ أما رسوم المرور فى قناة السويس فقد ظلت دون زيادة مطلقا . 

جدول رقم (۲) 
تطور قيمة الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة 5 7٠١5/٠٠٠١‏ حتى "٠15/50١7‏ بالمليون دولار " 


السنوات الصادرات الواردات ت٭۶ 
0 ا 

١8 )٩۰۱۶۰۹( ١85.5 ۷۱۳۰ ۱" ۱۰۲ 
۱ ۶ ۱ )۷۸۳۲۰۸( ۲۸۰۰۲۳ ۱ ۶ ۵ ل‎ 
1۹۳۰۲ )۱۰۳۹۹۰۶( ۲ ۶ ۸ ۱۳۸۳۳.٤٢ ۱" ۰ ۱ ۰ 
4۳1 )۱۱۹۸۵۰۹( ۳ ۰۶ ۰۱۰ ۱۷۱۰ 0 ۱" ۰ ۵ 
48 (1۹ 1) ۳۸۸۳۰۰۰۱ ۲۳۰۰٥ ۰۰۰۱)" 
۳ ۲ )۲۳۱۵۰۶( 2: ۲ ۲۹۳۰۰۸۸۰ ۷ 
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۲۰۰۱۰۱۸ ۹ ۰ ۲ ۰۳۰.۲ 8 (۳ 0۳۵۷۳( ۰۰ں ۳ 
۹ ۲۳۸۷۳۰۰۰۹ ۱ ۹ءء (۲۹۱۲۰۰۰) ۳-۰۳۵۱ 
۲٥٤ (۷1۰۳.۰) 04.40.0 ۲٦۹۹۲۰ ۰‏ 
1۱ 8ه" ۹ هه )۰ (T1۹‏ ۱۰۳ 
1۲ ۳ ۲ ۸۳ھ )۰ اض ١:5 ٦‏ 


المصدر : البنك المركزى المصرى ء النشرة الإحصائية الشهرية العدد رقم ۱٦١‏ ۰ أغسطس ۲۰۱۰ ۰ صفحات (۰۷۰ ۷۰ ) 
. وبعد ذلك مصدره ) ( الأرقام بين الأقواس سالبة. 


والمتأمل لهذه الواردات يجد غلبة الطابع الاستهلاكى على هذه الواردات » مثل أجهزة الهاتف المحمول ہ والكفاير 
والتونة والكبدة المجمدة » والتفاح الطازج وغيرها من السلع التى تكشف عن تدنى مستونى الانتاج المصرى من هذه 
الأحتياجات » وتدنى وعى المستوردين أنفسهم » كما يظهرها الجدول رقم (۳) : 


جدول رقم ( ۳) 
بعض أهم السلع المستوردة لمصر عام ۲۰۱۵/۲۰۱4 (القيمة بالمليون دولار أمريكى ) 
م | أھم السلع المستوردة القيمة ( بالمليون دولار) | ما يعادلها بالمليون جنيا 
مصری * 
١‏ سيارات ركوب الأشخاضص 1۸0.۷ 55 
۲ تونة محفوظة وأسماك تونة ۱۸۹۰۲ ١١5‏ 
۳ تلیفونات محمولة وثابتة ٠٥١‏ ص۸۸ 
3 ملابس جاهزة ١۸‏ .۸2 
٥‏ سكر ومشنقاته 5ه ۲۶۱ ٤‏ 
1 تفاح طازج ۳۹۸۹ ۲۱۳۰۹۱۰۰ 
۷ شاى ٤.١ ۲۸٤‏ 
۸ ألبان مركزة ۸.۰ ۱۳۹۷.۰ 
۹ كبدة مجمدة ۱۹۷۰ ۱:۳۰ 
۰ | ثلاجات منزلية وتجارية ۱۹۱۵ ۱2۱ 
۱ | ذرة صفراء ۱۹۰.۹ ۳۰۳۰۰۵٥‏ 
۲ | کافیار وجمبری ۷۷۹ ۰۰۷٦‏ 
المجموع 4.0۹.4 ۷۲٢‏ 


*على أساس سعر صرف ٥‏ جنیه للدولار . 
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هذه هى بوصلة التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال الجدد فى مصر » وفوق ذلك وقبله كانت بوصلة 
السياسة الخارجية المصرية طوال أربعين عاما من الحكم ( ۱۹۷۰- ۲۰۱۰) ء وأستمرت هكذا حتی بعد ثورة 
الخامس والعشرين من يناير ۔ 

صحيح أن توسع طبقة المستوردين من أقل من ٣٢٤‏ ألفا فى منتصف التسعينات من القرن العشرین ء إلى أكثر 
من ۸۶۰ ألف مستورد فى نهاية عام ۲۰۱۵ ء قد أدى لدخول تيارات جديدة من المستوردين الصغار والمتوسطين 
آتجهوا شرقا » حيث الصين ء وهنا نشأت حركة تجارية جديدة مستفيدة من رخص وانتشار البضائع الصينية فى 
كل أنحاء العالم » وبما يتوافق مع كافة مستويات المعيشة والدخول والأذواق » فزادت الواردات من الصين من 
5 مليار دولار عام ۲۰۱۰/۲۰۰۹ إلى أكثر من ۹۰۱ مليار دولار عام ۲۰۱۵/۲۰۱4 كما يظهرها الجدل رقم 


(٤( 
) ٤( جدول رقم‎ 
۲١٠٥/۲١٠٠٢ حجم واردات مصر من الصين خلال الفترة من ۲۰۱۰/۲۰۰۹ حتی عام‎ 
السنوات حجم الواردات من الصین ما يعادلها (بالمليار جنيا‎ 
*) بالمليار دولار ) المصرى‎ ( 

٥ 1.۹‏ اس 

۳4.0 ٥ 1 

01.۲ 1.1 1/1۱ 

1/1۲ 4 ۵ھ 

f17‏ 1.۸ ۷ےه 

۷۰۰۰۵ ۹.۱ DAE 


*على أساس سعر صرف ۷.۷١‏ جنيه للدولار 
وبینما كانت بعض الدول الراغبة فى التخلص من هيمنة الدولار الأمريكى وتقلباته الضارة » مثل روسيا والبرازيل 
وايران وفنزویلا وبعض الدول الأخرى » وتقوم باستبدال نظام المدفوعات فى تجارتها الخارجية بنظام للمقايضة 
السلعية فيما بينها » كان طبقة رجال المال والأعمال فى مصر ترفض التعامل بهذا النظام » وترتمى إرتماءا ذليلا 
فى حضن نظام المدفوعات الذی أرسته إتفاقيات " بريتون وودذ " عام ۱۹4۵ ء وأستصرخت عدة مرات لمؤسسات 
التمويل الدولية ( صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ) من أجل إنقاذها من حالات النقص الحاد والمتكرر فى 
الحصيلة من النقد الأجنبى وخصوصا الدولار » وأخرها عام 7١١5‏ . 
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تدهور سعر الصرف والمديونية الخارجية خلال مرحلة (تحرير ) السوق المصرى عام ۱۹۸۰ حتى عام ۶ ۲۰۰ 


جدول رقم ( 5 ) 


E3‏ جج اج ری الدين الحکومی الداخلی بالملیار جنیه 

) الدولار الأمريكي ( بالملیار دولار‎ 
ee . A ۱۲ ۸۲ 
ہے آک۹ دم ھدآ‎ er) ۹۸۳ 
N er) ۱۹۸۶ 
مرو‎ 11 30٦ er) ۱۹۸۰ 
AN r er) ۱۹۸ 
A 0 ٦٠٦ er) ۱۹۸۷ 
7 I) E EÛ AMA 
و ؟‎ E) عٰیف)+‎ ۸۹ 
لاجر‎ 00 7 +771717733۴۰ 
ایت وت‎ e) ے۱۰ ٣م٭ ۔‎ ۱ 

٤‏ سكم 

۱۹۹۳ ۳.۸۳۷ ۳۰۹ 73۹ 
٠7‏ ++ مب ا[ ۱۱۱۵ 7۳۳ات 
FF) 8‏ ایا هه ٣7۳7ی‏ یء ۰۴ 
١ AA 7‏ ۰و و9 
١ ۲۸۸۱ ۳۲ ۱۹۹۷‏ مره 
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40.۸ ۲۸.1 ۳.4١ ۱۹۹۸ 
E] 70 7 ۹ 
۱۳ < << SS ۱۱۸ WA) Moe] un 
eee a) ایب‎ 7 
۱۰۰۰ص۰ ات‎ MN) ٦٣( 
۱ ود‎ ۱۷۵۰۹ MN) : 3 
۰ هب اه آج۸ 1810 8ه‎ Yet 


المصدر : الدیون من ۱۹۸۰ وحتى ۱۹۹٦‏ من كتاب سياسة وادارة الدین العام فى البلدان العربية - صندوق النقد العربي - أبوظبي 
۸ - صفحة ۱۹۱ . واعتباراً من ۱۹۹۷ وحتى ٠٠١4‏ من التقرير السنوى للبنك المركزي المصري؛ سعر الصرف من 
النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري والتقرير السنوى للبنك المركزى المصري. 
ثم أخذ الوضع فى التدهور سريعا خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير عام ۲۰۱٢‏ ء وسوء الإدارة الاقتصادية 
والسياسية فى البلاد » وخصوصا منذ أن تولى المشير عبد الفتاح السيسى إدارة البلاد فى يونيه من عام ۶ ۲۰۱ . 
جدول رقم ( )٦‏ 


قتفرد سرع صرف 
الجنی-ه4 المصر 
7 دیسمبر ۲٢‏ 0.۸ 0.۸ 8 
مقارزنة بالدولار 
۱ یوئیه ۲۰۱۱ 26 5 
الا منذ دیس میر 
مريكى دشر ٣ e ۲٦٢‏ 
٠٣‏ ٰحتی يوليو 
as‏ .+ 1.0 
۲۰۹ 
دیسمبر 1.1۲ 1.Vo 1.Vo‏ 
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پونیه ۲۰۱۳ ۷۰۱۰ ۷۷ 

ر 11۷ ۳ ۷.۳۲ 

يونيه ۶ ۲۰۱ ۷۰۲ ۷.۳۹ 

دیز ۲۷۶ ۷۰۲ ۷.۸۱ 

يوليو ۲۰۱۵ A.1° Y.AT‏ 
وفی الوقت | آکتوبر ۲۰۱۵ 25 ۷۹۳ ۸2۰ الذى كان 
الاقتصاد ‏ فبراير ۲۰۱ ا۸۷ ۹۱ والمجتمع 
المصرى - ا ۱۲۵ 
وخصوصا | أغسطس 7١١5‏ ۸۷ 2" الفقفات 
المحدودة الدخل » 


وكاسبى الأجور والمرتبات - تعانى من جراء هذه السياسات » وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار » والنقص 
الحاد فى فرص التوظف والتشغيل » وتوفير المسكن ء والزواج » كان هناك طبقة جديدة تراكم الثروات بصورة غير 
مسبوقة فى تاريخ البلاد » وهؤلاء لا يزيدون على ألفى شخص وشركاتهم » كما ترعرعت عائلات مالية سيطرت 
على مفاصل الدولة والمجتمع المصرى الاقتصادية والمالية » والمدهش أنهم جميعا » وبدون إستثناء » قد سعوا 
وتدثروا بجنسيات أجنبية » تقيهم شر الحساب » وتوفر لهم الملاذ الآمن حينما ينقلب الحال » وتفتح الملفات 
الخاصة بتصرفاتهم المخالفة للقوانين » ومنها وأقلها شأنا التهرب الضريبى . 


ثانيا : وهم الوصول إلى سعر عادل أو توازنى للجنيه فى اللحظة الراهنة 

يطرح بعض المسئولين والمصرفيين » والبورصجية فكرة مقتبسه ومروجة من موظفی صندوق النقد الدولى ء إلا 
وهى : أن ترك الجنيه المصرى لفترة من الزمن - ولتكن أسبوع أو شهر- لعوامل العرض والطلب ء حتى يستقر 
السوق » ويهدأ من شأنه أن یصل بنا إلى سعر صرف عادل أو متوازن » سوف تأخذ به السلطات النقدية وتعلنه 
والحقيقة أن هذه الفكرة لا يتوافر شروط تحقيقها فى الحالة المصرية لعدة أسباب : 

السبب الأول: أن حجم الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى أكبر من قدرتنا الراهنة على إمتصاصها وأحتوائها حتى 
لو إضطررنا إلى تخيفض الواردات إلى حد كبير ( لن تزيد أبدا على ۸ مليار دولار سنويا ) > حيث تصل هذه 
الفجوة إلى حوالى 5٠‏ مليار دولار بين وارداتنا وصادراتنا > خاصة مع إستمرار وضع السياحة كما هو فى الأجل 
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المنظور ء وكذلك سعر برميل البترول والغاز ء وأيضا تدنى تحویلات العاملین المصريين » وأستمرار دخل قناة 

السويس على ما هو عليه . ومن ثم سوف يستمر العجز فى ميزان المدفوعات عند مستواه الراهن . 
السبب الثانى : كما أن إستمرا ر العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى يقارب ۲۰۰ مليار جنيه مصرى ( أى حوالى 
٥‏ مليار دولار ) » وعدم قيام النظام والحكم بأية إجراءات جادة لاصلاح مالى وضريبى حقيقى يأخذ من الأغنياء 
ليعيد ترميم الموازنة العامة » وكذلك بقاء مغارة الصناديق والحسابات الخاصة التى تختصم مبالغ ضخمة من حق 
الخزانة العامة » واهمال شركات القطاع العام والأعمال العام » التى من الممكن أن تزيد الإيرادات الحكومية بكافة 
صورها » بل واستمرار سياسات البيع والخصخصة ء كل ذلك يؤكد أن أمكانية سد الفجوة التمويلية فى الحالتين غير 
قائمة . 
السبب الثالث : أن إستمرار الحرب ضد الإرهاب التى من المتوقع أن تستمر معنا لخمس سنوات قادمة على الأقل 
حتى ننتهى من تصفية تلك التنظيمات الإجرامية الرجعية » من شأنها أن تؤثر سلبا على عناصر الإيرادات من 
العملة الأجنبية سواء من السياحة أو من تحويلات المصريين فى الخارج » أو من جراء السياسات الضارة فى قطاع 
البترول التى تهدر أموال كبيرة بزعم تشجيع الاستثمار والمستثمرين » وسوء إدارة المحافظ المالية لشركات البترول 
وهيئة البترول منذ سنوات ء كل هذا يجعل من الصعب تعظيم إيراداتنا من النقد الأجنبى فى الأجل المنظور › 
وبالتالى تظل الفجوة قائمة . 
السبب الرابع : كما أن غياب أية رؤية أو سياسة تنموية حقيقية بشأن تصحيح الإختلالات الهيكلية فى الاقتصاد 
المصرى ء خاصة فى قطاعات الانتاج السلعى كالصناعة والزراعة والطاقة » من أجل تخفيض هيكلى لواردتنا من 
الخارج تؤدى إلى إستمرار عوامل المرض الحقيقى فى الجسد المصرى ء مما ينعكس فيما أطلق عليه البعض أزمة 
الدولار والجنيه » والحقيقة أنها ليست أزمة للدولار ولا الجنيه وأنما فى فقر الفكر الذى يدير السياسة المصرية 
وأرتباطه بجماعات المصالح الفاسدة والأنانية 


۹ أزمة الدولار والحلیه .. أم أزمة الاقتصاد المصری ؟ 


أستهدفت الإجراءات الحكومية الأخيرة فى سبتمبر عام ۲۰۱٦‏ ء الخاصة بما سمى " تعويم الجنيه " - وهی فى 

الحقيقة تقصد أغراق الجنيه - تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها : 

-١‏ الانصیاع لأحد أهم مطالب وشروط صندوق النقد الدولى الذى يطالب صراحة وعلنا » بتخفيض قيمة الجنية 
المصری أو ما يطلقون عليه " إعادة تقييم سعر العملة المحلية ' . 

؟- النزول إلى السوق السوداء وعبر البنوك لتجميع حصيلة من النقد الأجنبى وخصوصا الدولار الأمريكى » تترواح 
بين خمسة إلى ثمانية مليارات دولار » لزيادة حجم رصيد الأحتياطى النقدى بالبنك المركزى من وضعه الحالى 
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الذى يدور حول ١6.5‏ إلى ۱۷۰١‏ مليار دولار ء إلى ۲۶.۰ مليار دولار على الأقلء إستجابة أيضا إلى مطالب 
صندوق النقد الدولى » خاصة بعد أن سحبت المملكة السعودية يدها من دعم النظام والحكم فی مصر ٠‏ أو على 
الأقل لممارسة ضغوط قهرية عليه . وقد أدت هذه السياسة النقدية إلى طبع مقابل من الجنيه المصرى تؤكد بعض 
المصادر المطلعة بأنه يزيد على 58 مليار جنيه » خلال الشهرين الأخيرين فقط ء هذا خلاف تلك الكميات الهائلة 
التى طبعت خلال العامين السابقين من حكم الرئيس السيسى » وبصرف النظر عن مخاطر هذه السياسة فی زيادة 
السيولة المحلية فى الأسواق من ناحية وتأثيراتها الضارة على معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار . 

۳- وبرغم إدراك القائمون على الحكم والادارة » أن هذه السياسة قصيرة النظر » وأن من غير المتوقع أن تطول 
نتائجها لفترة طويلة » بسبب وجود الفجوتين السرطانيتين فی الاقتصاد المصرى » وهما العجز فی الموازنة العامة 
» والفجوة الكبيرة فى الميزان التجاری ء مع تدنى الحصيلة الدولارية لمصر من المصادر الرئيسية وهی( السياحة ء 
والبترول » وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج » مع ثبات حصيلة ورسوم المرور فى قناة السويس » 
وأستخدام جزء كبيرا منها فى خدمة أصحاب الإكتتاب فى تفريعة قناة السويس الجديدة والمشروعات الملحقة بها 
مثل الأنفاق ) ء فأن أهم ما يشغل السلطات المصرية هو الحصول على قرض صندوق النقد الدولى » والأهم هو 
الحصول على شهادة " حسن سیر وسلوك " مما يسهل عليهم النزول إلى سوق الإقتراض الدولى للحصول على 
قروض أضافية لسد العجز والفجوتين » وهكذا فى دورة شيطانية » ولعبة لن نخرج منها أبدا . 

5 - وهنا ينبغى أن نلفت النظر إلى أن القائلين بإستمرار سياسة التعويم المؤقت للجنيه المصرى لفترة من الزمن سوف 
تصل بنا إلى سعر توازنى ٣1٥‏ باز0۲نازبا۵] أو سعر عادل 25066 23166 للجنيه مقارنة بالدولار » ترديدا 
لمقولات موظفى صندوق النقد الدولی وصبيانه فی مصر ء يدفعون الجنيه المصرى إلى حافة الخطر والأنهيار ء 
لسبب بسيط هو أن شروط تحقق السعر العادل أو السعر التوازنى » غير متحققة فى الحالة المصرية والحالات 
المشابهة التى تواجه أزمة هيكلية فى الاقتصاد من ناحية » وفجوات تمويلية ودولارية واسعة من ناحية أخرى ء 
ومن هنا فأن فكرة السعر التوازنى أو العادل هى أشبة بالجرى وراء السراب فى صحراء قاحلة . 
والحقيقة أن الخطاب السياسى والاعلامی الرسمی » لم يخرج عن ما أعتاد على سماعة المصريون منذ أكثر من 
أربعين عاما » حينما بدأت سياسات إلحاق الاقتصاد المصرى بالسوق الرأسمالى العالمى » ومؤسسات التمويل 
الدولية كصندوق النقد والبنك الدولى . 
فالإدعاء بأن ذلك هو الدواء المر » وجرعة الإنقاذ الوحيدة » وأن من شأن التأخير أن يزيد مشاكلنا » كل هذه 
الشعارات والعبارات ليست سوى محاولة بائسة لطمس الحقيقة وأخفاء نمط التحيز للقائمين على الحكم لصالح 
رجال المال والأعمال والأغنياء عموما » حيث يرى المواطن المصرى برؤية العين مقدار التنازلات والمزايا التى 
يمنحها رئيس الجمهورية والحكومة لرجال المال والأعمال » وما تغدقه الدولة عليهم يوميا من مزايا ء سواء 


30 


بتخفیض الضرائب على أرباح الشركات والدخول من 70۲5 إلى 7۵۲۲.5 ( بينما هى فى الولايات المتحدة تصل 
إلى %4١‏ ) ء والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية 63105 |0318 ( بينما هی فى الولايات المتحدة تصل إلى 
۳۶ء ومنحهم الأرض بالمجان » وأعفاءهم من دفع أقساط التأمينات على العاملين وتكاليف تدريب العاملين ء 
وتسديدها من الخزانة العامة المتوعكة بطبعها . 

آذن من حيث الجوهر والعمق » هناك تحالف إجتماعى وطبقی واضح بين رجال المال والأعمال ورجال الحكم 
والادارة لا تخطئه العين » أى إستمرار( زواج المحارم ) بين رجال الحکم ورجال المال والبیزنس ۰ وهی عینها 
سیاسات مبارك ومن قبله آنور السادات . 

والأن .. يتساءل القراء وهذا حقهم علینا : إذا كانت هذه هی سياسة الحكومة المتحالفة مع رجال المال والأعمال » 
فهل هناك بدائل لانقاذ الوضع الاقتصادی عموما والجنیه المصری خصوصا من حد الكارثة والأنهيار وتجنب 
تجارب الانهیار والافلاس التی واجهتها دول مثل روسیا ( عام ۱۹۹۹) ء والارجنتین ( عام ۲۰۰۱) والبرازیل 
والمكسيك قبلها » وآدت إلى إضطرابات آجتماعية وسياسية عاصفة ؟ 

نستطیع أن نشیر إلى الاجراءات والبدائل التالية : 

أولا : علینا بداية أن نقر ونعترف أنه لن یصلح حال سعر صرف الجنیه المصری آمام العملات الأجنبية 
وخصوصا الدولار ء دون أن نعالج فورا ودون ابطاء أصل المرض والعمل على جبهتین هما : 

-١‏ إعادة النظر فى الترکیب المحصولی المصری ۰ والعودة إلى تخطيط الدورة الزراعية والانتاج الزراعی من أجل رفع 
نسب أكتفائنا الذاتی من اهم المحاصیل الزراعية بما يؤدى خلال عامين فقط إلى تخفیض وارداتنا من هذه السلع 
والمحاصیل ( القمح - الذرة الصفراء - الزیوت - اللحوم - السکر وغیرها ) بنحو ۱۲ ملیار دولار إلى ٠١‏ ملیار 
دولار إعادة النظر فى هيكل وبنية الصناعة المصرية التی أصبحت قائمة على التجمیع من الخارج ( سیارات - 
آجهزة كهربانية - أجهزة إليكترونية - ملابس جاهزة .. وغیرها ) » وتتشیط شرکات القطاع العام التى ستؤدى حتما 
إلى زيادة إنتاجنا الصناعی والصادرات المصرية ء وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية والایرادات الحكومية عموما 
المحققة من هذه الشرکات ( نلاحظ أن حصة رجال المال والأعمال وشرکاتهم لا تزید على ۷۵۱۰ من الحصيلة 
الضريبية ) » ومن شان هذه السياسة التى ستنتج آثارها فی أقل من ثلاث سنوات أن تخفض حوالی ۱۰ إلى ٠١‏ 
ملیار دولار سنویا من مدفوعاتنا الدولارية للخارج . 

ثانیا : ترشید سجلات المستوردین الذین زاد عددهم من ۲ آلف مستورد عام ۱۹۹۶ إلى ۰ الف مستورد عام 
5 بحیث ینضبط سوق الاستیراد . 

ثالثا : العودة إلى نظام القوائم السلبية الذی کان معمولا به حتى نهاية التسعینات » وحظر إستيراد القطاع الخاص 
وشرکاتهم للخمسة عشرة سلعة إستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والشای والسکر واللحوم وغیرها » ومن شأن 
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هذا تحقيق هدفين هامين هما : تخفيض أرباح حفنة من التجار المستوردين لهذه السلع وتوفيرها لصالح الخزانة 
العامة » وضمان جودة هذه السلع والأحتياجات الأساسية للمواطنين » وأن تقوم هيئة السلع التموينية بهذا فورا . 
رابعا : التوسع فى أتفاقيات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة على المبادلات بالمقايضة أو بنظام الدفع 
بالعملة المحلية ( كما حدث جزئيا مع الصين مؤخرا ) » مما يؤدى إلى تقليل الأثر السلبى لتغيرات سعر صرف 
الدولار فى السوق الدولية » وتخفيض مدفوعاتنا الدولارية إلى الخارج . 
خامسا : إلزام المصدرين ء سواء من القطاع العام أو الخاص ؛ بضرورة توريد 70۸۰ على الأقل من حصيلة 
صاراتهم بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية فى الداخل ء وهناك سابقة معروفة عام ۲۰۰۳ حينما عصفت بمصر 
أزمة دولار مشابهة » فقام رئيس الوزراء وطباخ السم كله الدكتور عاطف عبيد فى ذلك الوقت بإصدار القرار رقم 
(505) لسنة ۲۰۰۳ الذى ينص على إلزام المصدرين والمتعاملين مع الخارج على تحويل %۷١‏ من حصيلتهم 
بالنقد الأجنبى إلى الداخل ء ثم عاد عنه تحت ضغط جماعات المصالح الفاسدة وطبقة رجال المال والأعمال بعد 
أقل من عدة أسابيع . 
سادسا : إعادة النظر فى سياسات تشغيل قطاع البترول والغاز المصری » وزيادة نسبة الأتاواة التى تحصل عليها 
مصر من ۵۱۰ إلى %٠١‏ ء والتى كان معمولا بها من فى الستينات والسبعينات حتى منتصف التسعينات ء حينما 
قامت مجموعة المصالح التى أدارت قطاع البترول والغاز المصرى بتخفيض هذه النسبة إلى 7۵۱۰ إرضاء 
للمسنٹمرین الأجانب » والتازلات الأخرى الخطيرة التی نتج عنها أن نصيب الشريك الأجنبى من آبار البترول 
المصرى الأن تتراوح بين 7۵7۰ إلى 90٦٥‏ ء بينما ھی فى الدول العربية المحيطة وكثير من دول العالم لا تزيد 
حصة الشريك الأجنبى عن %٤١‏ . 
سابعا : وضع قيود تحفيزية لحركة الأموال الساخنة فى البورصة وسوق الأوراق المصرية ء تماما كما فعل " مهاتير 
محمد " فى ماليزيا وقت الأزمة العاصفة التی أجتاحت دول جنوب شرق آسيا فی عام ۱۹۹۷ ء وأستمرت عدة 
سنوات » فلم ينصاع الرجل - صاحب الرؤية والخبرة والبصيرة - لمطالب وشروط صندوق النقد الدولى » وأنما قيد 
حركة الأموال الخارجة من ماليزيا ومنح المستثمرين الجادين مزايا أضافية فى حال إستثمار أرباحهم فى داخل البلاد 
> بدلا من اخراجها وتهريبها غلى الخارج كما فعل كثير من رجال الأعمال المصرين والعرب فى مصر طوال 
السنوات الأخيرة . 
ثامنا : بناء نظام ضريبى عادل » وبدونه لن نتمكن أبدا والی يوم القيامة من عادة بناء بلادنا » وتغطية العجز 
الكبير فى الموازنة العامة للدولة » وهناك مخطط كامل لكيفية إعادة بناء منظومة الضرائب فى مصر ( إداريا - 
تشريعيا - وظيفيا - تنظيميا - وماليا ) » بحيث لن تستغرق عملية إعادة البناء تلك » إذا ما توافرت الإرادة 
السياسية » ثمانية عشرة شهرا » تبدأ ثمارها فى الظهور ء ومن شان هذا النظام الجديد مع محاربة الفساد بصورة 
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حقيقية » ووفقا لخبراء الضرائب أن تزيد الحصيلة الضريبية بحوالى ١5١‏ ملیار إلى ۳۰۰ مليار جنيه ء لأن هناك 
طاقة تمويلية كبيرة » ولكن للأسف تأخر الإصلاح يؤدى إلى إهدار الموارد والقدرات . 
یکفی أن نعرف أن المصريون قد أشتروا فیلات وقصور وشاليهات سياحية طوال ثلاثين عاما ( ۲۰۱۱-۱۹۸۰ ) 
بحوالى ٦١٤‏ مليار جنيه ء وأن معظم الشركات التى قامت بالجزء الأكبر من هذا البناء ( ۱۲ شركة كبرى ) قد 
حققت أرباحا تقدر بحوالى ۳۰۰ مليار جنيه » لم تسدد عنها ضرائب سوى النذر اليسير ء » وبرغم إدراكنا بأن هذه 
الأفكار والسياسات سوف تواجه بمقاومة عاتية من كثير من رجال المال والأعمال والمستوردين والمحتكرين الكبار 
والأغنياء عموما فى البلاد ء فأن المصلحة الوطنية لمصر تفوق أية أعتبارات » وتجب أية مصالح جزئية لهذه 
الفئة أو تلك . 

أنها مصر فى خطر .. فهل يفهم الحكام .. وحلفائهم من رجال المال والأعمال ؟ 


33 


۷ ضا السو ب ييف السخالظات وال بر الہ على الد سید هد 


نشرت جريدة المصری اليوم بتاريخ ۲۰۱٦/۹/۲۹‏ مقالا للسید أحمد عز يدعو فيه المصريين للتفاؤل بالمستقبل 
ويقدم مجموعة من الأفكار والأرقام والبيانات الحافلة بالمغالطات الاقتصادية والسياسية ء وقد كتبت ردا على هذا 
المقال وبعثت به إلى الجريدة بعد نشر مقال السيد المذكور بيومين ء لكنها للأسف لم تنشره لأسباب غير مفهومة 
وان كان من الممكن إستنتاجها » لذا أحتراما لحق القارىء المصرى فى المعرفة وخصوصا الشباب فقد قررت 
نشره فى جريدة ( اليوم الجديد ) . 
0000م" 
كما هی عادته » يختفى عن المسرح السياسى والإعلامى لفترة طويلة ء ثم يقفز فجأة إلى المشهد بمقال أو ظهور 
إعلامى هنا أو هناك . هكذا جاء مقال السيد احمد عز فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ ۲۰۱٦/۹/۲۹‏ ء داعيا 
المصريين إلى التفاؤل كما يقول » ومذكرا أياهم بأن هذه الأزمة الخانقة التى يعيشها المصريون والاقتصاد المصرى 
» لم تكن هی الأزمة الأولى » وربما لن تكون الأخيرة » وأن هناك ما يستدعى التفاؤل إذا قارنا وضعنا بالدول 
الأخرى ء بل وحتى بأزمات مصر خلال الأربعين عاما الماضية . 
والحقيقة أن مقال السد احمد عز ء الذى يقع فی حوالى ثمانمائة كلمة » قد دار حول موضوعين أساسيين هما : 
الأول : المديونية والإقتراض والدين العام . 
الثانى : تعديل سعر صرف الجنية المصرى » بمعنى أخر تخفيضه . 
وقد حفل مقال السيد أحمد عز بالكثير من المعلومات المغلوطة ء ومنطق التحليل المستند إلى مدرسة فوضى 
السوق ء وما يسمى اليد الخفية فى الاقتصاد ۳۱۵005 ©ا5أ151/15 التى قال بها آدم سميث منذ عام ۱۷۷۲ . 
تعالوا نتأمل ما قال به الرجل فى مقاله » ونعرض لأبرز الأخطاء والمغالطات التى وردت فيه : 
أولا : فى تقييم الدين العام 
ذكر السيد أحمد عز فى مقاله أن الدين العام المصرى قد بلغ عام ٠٠١5‏ حوالى 9۵۱۰۳ من الناتج المحلی 
الإجمالى » ثم وبحلول عام ۲۰۱۰ كان قد انخفض إلى %1۷ ۰ وذلك فى معرض تبريره لتجاوز الدين العام 
المصرى الراهن حجم الناتج المحلى الإجمالى . ولكن الحقيقة التى لم يذكرها السيد احمد عز - وكان شريكا فى 
مطبخ السياسات الاقتصادية فى هذه الفترة السوداء فى تاريخ مصر - أن هذه الفترة قد شهدت تلاعبا أحصائيا 
ومحاسبيا خطيرا قام به وزير المالية فى حكومة أحمد نظيف السيد يوسف بطرس غالی » والحكومة كلها » ليظهر 
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أحمد نظيف ووزیر ماليته الهارب ( يوسف بطرس غالى ) على القيام بعملیتین خطيرتين بزعم توحيد أسس 
المحاسبة القومية المصرية » وطريقة تبويب وتصنيف الموازنة العامة للدولة مع تلك المعمول بها فى تلك 
المؤسسات الدولية وهما : 

-١‏ تغيير طريقة حساب مصغوفة الناتج المحلى الإجمالى » وادخال عناصر لم تكن تحسب داخله ( مثل حصة 
الشريك الأجنبى من البترول والغاز کمنتج ومصدر ) ۰ أو طريقة حساب الاستثمار الأجنبى المباشر ( وادخال 
استثمارات شركات البترول المتعاقد عليها ) » وبالتالی رأينا قفزة فى الناتج المحلى الإجمالى من ۶۱۶ مليار جنيه 
فى عام ٠٠١5‏ إلى أن بلغ ۱.۲ تريليون جنيه فى عام ۲۰۱۰ ء ء أى تضاعف الناتج المحلى الإجمالى خلال 
ستة سنوات بأكثر من 0۲5۰ عبر هذا التلاعب واعادة تقييم الناتج المحلى الإجمالى . 

۲- العملية الثانية الخطيرة التى قام به حواة وصبيان صندوق النقد الدولی فى الحكومة المصرية وقتئذ » هو الإستيلاء 
على أموال التأمينات والمعاشات من صندوقى التأمينات » والغاء وزارة الشئون الاجتماعية التى كان ينعقد لها 
الإختصاص فى إدارة هذه الأموال » وضمها فى حساب معلاه فى وزارة المالية وقدره يزيد على ٠٠١‏ مليار جنيه ء 
وبالتالی أظهار الدين المحلی بأقل من قيمته الحقيقية » وبهذا السحر الاحصائی 296 اده‌تاوناه5 جرى 
إظهار نسبة الدين المحلى بأقل من حقيقته بالنسبة للناتج المحلى . 
هذا التجاهل من جانب السيد أحمد عز لحقيقة ما جرى هو إستمرار فى منهج تضليل الرأى العام المصرى عن 
الجرائم التى جرت فى عهد مبارك ولجنة سياسات الحزب الحاكم وقتثئذ . 
خانيا : الذين الخارجی 
يشيرالسيد أحمد عز إلى أن الدين الخارجى لمصر لا يثير أى قلق » بل أنه الطاقة الاقتراضية لمصر وأقتصادها 
تتحمل أقتراض ۳۰ مليار دولار أضافية » نظرا إلى أن الدين الخارجى لا يشكل سوى %٠١‏ من الناتج المحلى 
الإجمالى الراهن ( على أعتبار الدين الخارجى الرسمى المعلن الأن حوالى 55 مليار دولار وأن الناتج المحلى هو 
ثلاثة تريليون جنيه) ء والحقيقة أن هذا المنطق الخطير والضار الذى إستسهل منذ عصر مبارك الإقتراض المحلى 
والأجنبى لتمويل النشاط الاقتصادى بدلا من الإعتماد على الذات » الذى سيكلف رجال المال والأعمال من أمثال 
السيد احمد عز ء تحمل أعباء ضريبية عادلة لتمويل الخزانة العامة » وتقليل حجم أرباحهم الفاجر ( السيد احمد 
عز بلغت أرباح شركاته عام ۲۰۰۸ حوالى 2.5 مليار جنيه فقط لا غير ..!! ) » وبالتالى فهم ينصحون الحاكم 
دائما بأن يلجأ إلى الإقتراض من الخارج بدلا من أن ينظر إلى الأرباح الهائلة وأحيانا الإجرامية التى كان - 
ومازال - يحققها طبقة رجال المال والأعمال . 
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وعلی سبیل التسهيل على الحاكم الجدید » يذكر السید أحمد عز أن الدين الخارجی لمصر عام ۱۹۸۸ كان قد 
بلغ 9۵۱۳۲ من الناتج المحلى ء ثم أخذ فى الإنخفاض حتى بلغ عام ۲۰۰٢‏ حوالى 9۵۳۰ فقط »وهو الأن 


وما لا يذكره السيد أحمد عز للقراء المصريين هو الثمن السياسى والإقتصادى الفادح الذى دفعته مصر وشعبها 
مقابل هذا التخفیض ‏ لقد عقدنا أتفاقا مع صندوق النقد الدولى ونادى باریس لتخفيض الدين المصرى بمقدار 
النصف بعد موقفنا فى حرب تدمير العراق عام ۱۹۹۱ ء وأجبرنا على بيع الشركات والأصول العامة » وتدمير 
القطاع العام لصالح حفنة من السماسرة المصريين والعرب من رجال المال والأعمال ہ وأجبرنا على تطبيق 
سياسة تعديل هيكلى فى الاقتصاد المصرى نتج عنها ما نحن فيه الأن من كارثة اقتصادية واجتماعية » وحالة 
خراب وصفها رئيس الجمهورية الجديد ( الرئيس السيسى ) » فلا يذكر أحمد عز هذه الحقائق فى إطار أسلوب 
التضليل والتزييف على الرأى العام المصرى ء ولكن السيد أحمد عز على ما يبدو غير مطلع على حقيقة حجم 
الدين الخارجى المصرى الراهن » الذى يتجاوز ما ذكره البنك المرکزی المصرى فى مارس الماضی ٥۳.۸(‏ مليار 
دولار ) ء بالإضافة إلى هذا فهناك دیون أخرى غير مباشرة نتمثل فى ودائع لدولتى الإمارات والسعودية وجزئیا 
الكويت فى البنك المركزى المصرى لدعم الإحتياطى النقدی » تتجاوز عدة مليارات من الدولارات » وهی وان 
كانت لا تدرج فى المديونية الخارجية على الحكومة المصرية » فهى بشكل غير مباشر تعتبر إلتزاما على الدولة 
المصرية » وإذا أضفنا إلى ذلك القرض المتوقع مع صندوق النقد الدولى وقدره ۱۲ مليار دولار » وقروض أخرى 
جرى التوقيع عليها مع البنك الدولى ( ثلاثة مليارات دولار ) » وبنك التنمية الأفريقى وبعض مؤسسات التمويل 
العربية » فنحن نقترب من حافة ال۷۰ مليار دولار » أى ما يعادل %۳١‏ من الناتج المحلى الإجمالى ( 
بإحتساب الدولار يعادل ٠١‏ جنيهات فقط ) . 

ثالثا : أماالمقارنة بين حالة مصر والدول المقترضة الأخرى » وأن مصر وضعها مطمئن » فهو كلام خالى من 
المسئولية » ذلك أن الدين المحلى أو الأجنبى لا يكون عبئا فی ثلاثة حالات فقط هی : 

الحالة الأولى_: حينما يكون الإقتراض والدين فى سبيل بناء أصول إنتاجية جديدة » وهذا غير متاح فى حالتنا 
حيث معظم إقتراضنا لتغطية نفقات جارية . 

الحالة الثانية : حينما يكون الاقتصاد وقطاعاته قادرة على خدمة وتسديد هذا الدين » وهذا غير متوافر فى حالتنا 
> حيث يتزايد عبء خدمة الدين العام بحيث يكاد تبتلع فوائده فقط أكثر من ثلث استخدامات الموازنة العامة ( 
٠‏ مليار جنيه فى موازنة عام )۲۰۱۷/۲۰۱٢‏ ء هذا ناهيك عن أصل الدين ء وكلها تؤدى إلى تضاؤل الجزء 
المخصص فی الموازنة للنتمية وتلبية أحتياجات المصريين العادلة فى التعليم والصحة والبيئة والإسكان وغيرها . 
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- الحالة الثالثة : أن تكون هذه الديون والإقتراض غير مصحوبة بشروط قاسية سیاسیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا » 
وهو كما هومعروف غير متوافر فى حالتنا حتى بالنسبة لبعض القروض العربية . 


رابعا : الإستخفاف بالدين الداخلى والإقتراض الداخلى 

طلع علينا السيد أحمد عز بنظرية اقتصادية جديدة تستحق التأمل » وهی أن الدين الداخلى لا خطر منه - فى 
محاولة ليست ذكية لحرف نظر الرئيس الحالى عن جوهر الأزمة ومكمن الحلول - فيشير المهندس أحمد عز 
إلى أن الدين الداخلى مصدره مصريون من الداخل سواء من البنوك المصرية » أو البنك المركزى ( من خلال 
طبع مزيدا من البنكنوت ) ء والحقيقة أن الدين الداخلى الذى زاد من ١5‏ مليار جنيه عام ۱۹۸۲ حينما تولى 
حسنی مبارك مقاليد الحكم » حتى بلغ عشية خلعه ۸۸۸ مليار جنيه » وها هو قد بلغ ۲.۵ ترليون جنيه » ومن 
المقدر فى الموازنة الجديدة ( ۲۰۱۷/۲۰۱) أن يصل إلى ۲.۲ تريليون جنيه ء يمثل لغما قد ينفجر فى أية 
لحظة فى النظام المالى المصرى كله ء هذا ناهيك عن تكاليفه السنوية الباهظة كما أشرنا فی صورة فوائد وأقساط 
> ولكن السيد احمد عز يدرك بالتجربة أن هذا الدين المحلى الضخم هو من مول ثرواتهم الضخمة » فمعظم 
المشروعات التى قام بها نظام مبارك » كانوا هم من يقومون بها » ولذا فهم يقولون هل من مزيد » وهناك علاقة 
طردية سوف أكشفها فى كتابى القادم حول تلك العلاقة الثلاثية بين زيادة المديونية فى الاقتصاد المصرى ( 
الداخلية والخارجية ) من جهة ء وتراكم الثروات الهائل لحوالى ۲۰۰۰ من كبار رجال المال والاعمال من جهة 
ثانية » وكذلك مع حالة زيادة الفقر وتدنى المعيشة لدى الطبقات الوسطى وكاسبى الأجور والمرتبات والفقراء 
عموما فى البلاد من جهة ثالثة » وكلنا نتذكر حينما كتب السيد أحمد عز قبل ثورة يناير مباشرة بعد تنقيبه فى 
زبالة المصريين ليستخلص منها أن مستوى معيشة المصريين مرتفعة بعكس ما يقول به الخبراء الاقتصاديين ..!! 
لكن للإقتراض الداخلى بعد أخر فمعظم البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الخاصة والبنوك الأجنبية 
التى تكتتب فى هذا الدين ( أذون خزانة وسندات دين على الحكومة المصرية ) ء إذا ما تعرضت قدرة الحكومة 
المصرية فى أى لحظة عن السداد فسوف ينهار النظام المالى والمصرفى كله » ولن ينفع معها عمليات طبع 
البنكنوت الجنونية التى تجرى حاليا لتغطية بعض النفقات وتسديد بعض إلإلتزامات . 

خامسا : الإقتراض والأصول المملوكة للحكومة 

يقدم السيد أحمد عز قراءة جديدة مستنبطة من خبراته فى شراء وبيع الأراضى والأصول المملوكة للدولة أو 
الحكومة » حيث يشير إلى أن الطريقة المتبعة من الاقتصاديين فى حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى 
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الإجمالى » هی طریقة غير دقيقة » والصحيح هونسبة الدیون العامة للحكومة على أصولها التی تمتلكها وهی 
كبيرة » وبالتالى تصبح نسبة الدين العام أقل مما تظهره البيانات الرسمية القائمة . 
والحقيقة أن هذا المنطق يتفق تماما مع عقلية رجل مارس السمسرة فى شراء وبيع الشركات العامة ( شركة 
الدخيلة ) » ومارس التجارة فى البورصة وسوق الأوراق المالية »ومارس السمسرة فى أراضى الدولة فى البيع 
والشراء ء ولكنها لا تصلح أبدا فی تقييم الدين العام لدولة من الدول ء منسوبا إلى الناتج القادر على تسديد هذا 
الدين أو خدمته ء إلا إذا کان المطلوب الأن وفقا للسيد أحمد عز » أن تكون الأصول المملوكة للدولة المصرية 
هی الضامن لهذه الديون » وهی المرتهنة لدى الدائنين » وهكذا دخلنا فى مسار جديد تماما ينزلق بنا إلى التفكير 
فى إستكمال جريمة البيع والخصخصة ء وهذه المرة للدائنين العرب والجانب والمصريين من أمثال السيد احمد 
عز ؟ 
سادسا : تخفیض الجنيه المصری 
يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية - وفى طليعتها الحيوان - من منظور علماء الأنثروبوجيا » بأنه 
صاحب ذاكرة » ومن هنا توارثت الأجيال البشرية المعرفة وبنت حضارات إنسانية » على عكس الكائنات الأخرى . 
وهنا نأتى إلى الموضوع الأخير والخطير فى تحليلات السيد أحمد عز وهو الخاص بدعوته إلى تعديل سعر 
صرف الجنيه المصرى - أى تخفيضه بأختصار - وينطلق الرجل من فكرتين طالما تكررتا فى كل مرة تلجأ فيها 
الحكومات المصرية منذ عام ١177‏ إلى تخفيض قیمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكى 
وهما : 
-١‏ أن تخفيض قيمة الجنيه سوف تؤدى إلى زيادة صادراتنا » وهو هنا يشير إلى أنها ستؤدى إلى زيادتها بنسبة 9۵۱۰ 
من قيمتها الحالية ( أى حوالى ٢‏ مليار دولار ) . 
۲- وأن تخفيض الجنيه من شأنه تخفيض واردتنا بحوالى ٦‏ مليار دولار . 
وبالتالى فأن النتيجة هو تحقيق وفر يعادل ۸ مليار دولار » بما يكاد يعادال نصف الفجوة الدولارية » وفى نفس 
الوقت فان السيد أحمد عز لا ینکر التأثيرات الضارة لتخفيض الجنيه على حياة الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة ء 
ولكنه يقول أن الاقتصاد قادر على التصحيح الذاتی للأمور مع الزمن » أو كما كان يقول أدم سميث منذ عام 
٦‏ بالأيدى الخفية ۳۵۳0 11/151016 ء وكما قال ميلتون فريدمان زعيم مدرسة النقديين ومدرسة شيكاغو 
فى الاقتصاد ء التى قادت الموجه العاتية للرأسمالية المتوحشة ء التى أوصلتنا فى مصر وفى النظام الرأسمالى 
العالمى إلى ما وصلنا إليه من حافة الكارثة . 
وهذا الكلام المفتقر إلى العلم والخبرة التاريخية القريبة من شأنه أن يدفع صانع السياسة الاقتصادية الراهنة إلى 
الإندفاع فى سياسة التدمير الذاتى لعدة أسباب : 
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السبب الأول: أن الفجوة الدولارية فی مصر حاليا تزید على ۳۰ إلى 5" مليار دولار ولیست ۱۸ مليار دولار 
كما يقول السيد أحمد عز ء وبالتالى فأن النتائج التی يتصورها أقل كثيرا من طبيعة المشكلة والمأزق الاقتصادى 
والمالى والنقدى . 
السبب الثانى: أنه ومنذ أتبعت هذه السياسة بتوجيه وأوامر من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى » لم تؤد إلى 
زيادة الصادرات كما قدروا ء ولا تخفيض الواردات كما يتصور الرجل » ومن يراجع هيكل الصادرات المصرية 
يكتشف أنها تعتمد فى معظمها على الصادرات من البترول والغاز » ثم الخضروات » ويبقى الصناعة دون 
المستوى برغم حجم الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ودعم المصدرين - بكل الفساد المصاحب لهذه 
الإعفاءات والدعم - طوال الثلاثين عاما الأخيرة ء وبالتالى فلا الصادرات سوف تزيد فى ظل البنية الانتاجية 
الراهنة » ولا الواردات سوف تنخفض خصوصا إذا عرفنا أن 9۵۲۵ من غذاءنا نستورده من الخارج » وأن 90۷۰ 
على الأقل من مستلزمات التشغيل الصناعى نستوردها أيضا من الخارج » وكل الجهود فى هذا المجال لن تؤدى 
سوى لتخفيضات محدودة خصوصا وأن لدينا طبقة جديدة من المستوردين المسجلين زاد عددهم من ۲؛ ألف 
مستورد عام ۱۹۹١‏ إلى 85٠‏ ألف مستورد عام 7١١5‏ . 
السبب الثالث : أن كل عمليات تخفيض سعر صرف الجنيه ( ۱۹۷۹-۱۹۷- -٣١٠٤٢-٣٠١٠٢-۱۹۹۱‏ 
٦ء‏ کان يصاحبها عادة تكرار لنفس المعزوفة الثلاثية المتمثلة فى أن التخفیض سيؤدى إلى : 
١-زيادة‏ الصادرات المصرية . 
۲- محاربة السوق السوداء للعملة وعمليات المضاربة على الجنية . 
۳- تخفيف الضغط على الأحتياطى النقدی المتاح لدى البنك المركزى . 
ومن يراجع طبيعة العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة - وإذا أضفنا إليها ما أضافه السيد احمد عز من عنصر 
تخفيض الواردات - يكتشف أن هذه التخفيضات المتتالية للجنيه المصرى لم تحقق النتائج التى يتصورها أنصار 
فوضى السوق » وأقتصاد السداح مداح » وهيمنة رجال المال والأعمال على مفاصل الاقتصاد والسياسة والإعلام 
فى مصر . 
والغريب والمدهش أن السيد أحمد عز » وتقريبا كل رجال المال والأعمال فى مصر » فى ظهورهم الإعلامى أو 
الصحفی لم يتطرق أحدا منهم إلى ضرورة تصحيح الخلل الجوهرى فى النظام الضريبى المصرى ۰ الذى جعل 
الكثيرون منهم يحققون أرباحا بعشرات المليارات فى صفقات شراء وبيع الشركات والأراضى دون أن يسددوا مليما 
واحدا فى صورة ضريبة على الأرباح الرأسمالية 63105 |030148.: وكذلك الإستخفاف الذى يبدونه إزاء التأثيرات 
الضارة من جراء تخفيض الجنيه المصرى على مستويات معيشة المصريين » والمرور عليها مرور الكرام . 
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يتخبط صناع القرارات فى بلادنا منذ ثلاثة عقود ماضية حول السياسات الناجحة لإنقاذ البلاد » وللأسف لم 
يتوصل هؤلاء السياسيون إلى برنامج للإنقاذ بسبب تحيزاتهم الإجتماعية لصالح الأغنياء ورجال المال والأعمال ء 
وهنا نحاول أن نقدم زاوية أخرى من زاويا الإصلاح الاقتصادى الحقيقى بعيدا عن اللف والدوران الذى ينتهجه 
المسئولون فى بلادنا حتى اليوم . 

دائما ما تثار فى المجتمعات كافة قضية الضرائب العادلة » و يختلف الجميع حول مفهوم وحدود العدالة فى أداء 
الضرائب العامة » فبينما يرغب الأغنياء ورجال المال والأعمال عادة فى تجنب الضرائب » والحصول على 
الإعفاءات الضريبية والجمركية » وحبذا لو كان الأعفاء شاملا حقوق العاملين فى التأمين الصحى والأجازات 
القانونية » والحماية من الفصل التعسفى ہ يطالب الخبراء والعمال » والفئات الوسطى ومحدودی الدخل فى 
المجتمع بضرورة تحمل الأغنياء وأصحاب المشروعات بالضرائب التى تتناسب مع معدلات أرباحهم وضرورة 
وجود جهات لقياس هذه الأرباح والمكاسب بصورة محايدة وموضوعية . 

وهذا الجدال والنقاش يدور فى كل المجتمعات تقريبا » بما فى ذلك الدول الرأسمالية العريقة مثل الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها . وعادة ما تميل الأحزاب اليمينية إلى الرأى الأول مطالبين بتخفيض الضرائب 
على الأغنياء والمشروعات ‏ بينما تميل الأحزاب اليسارية والليبرالية الاجتماعية إلى الرأى الثانى . 

بيد ان هذه المجتمعات المتقدمة قد استقرت نسبيا على معدلات للضرائب تترواح بين 9۵۲5 إلى %٤١‏ على أرباح 
الشركات والمشروعات » وتتصاعد على دخول الأفراد من الحد الأدنى إلى أن تصل فى بعض المجتمعات - 
كالدينمرك والسويد - إلى 9۵۲۰ على الدخول التی تزيد عن حد معين ( أنظر الجداول أرقام ۸ و١٠‏ ). 

وفى المتوسط العام تصل نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول المتقدمة بين 7۵۳۵ إلى 
٥۵ء‏ بينما هی فى مصر نترواح بين 98۱۱ إلى 9۵۱۳ .. وهنا يثور السؤال كيف نستطيع أذن أن نبنى بلدنا 
بحصيلة متدنية إلى هذا الحد . خصوصا إذا عرفنا أن 7۵۹۰ من هذه الحصيلة فی مصر تأتى من القطاعات 
الحكومية » ومن الموظفيين ومحدودی الدخل » بينما لا تزيد حصيلة قطاعات الأعمال الخاصة التى حققت أرباحا 
بمئات المليارات خلال السنوات العشرين الماضية على %٠١‏ من هذه الحصيلة المتدنية أصلا » بل أن قطاعات 
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المهنيين مثل الاطباء والمكاتب الاستشارية الهندسية والمحامين والمدرسين وغيرهم » والذين يقارب عددھم حوالی 
۰ الف شخص » ويتراوح دخولهم السنوية بين ٠٤‏ إلى 5٠‏ مليار جنيه ء لا يسددون سوى أقل من ٠٠٤‏ 
مليون جنيه سنويا ء بما يكاد يمثل ۰.۸ % إلى 7١‏ من إجمالى دخلهم السنوى الحقيقى 

وتحت شعار جذب الاستثمار والمستثمرين » وتشجيع الاستثمار » وتحفيز الاستثمار جرت أكبر عملية إستنزاف 
لثروات البلاد » وخلق تركزات للثروات غير مسبوقة ولا معروفة فى تاريخ مصر الحديث . 

يكفى أن نشير أن كثير من رجال الأعمال فى عهد مبارك حققوا فى بعض صفقات شراء وبيع الشركات الحكومية 
كشركات الأسمنت مثلا أرباحا تتجاوز عشرين مليار جنيه فى شركة » و۸٠٦‏ مليار جنيه فى شركة أخرى » دون 
أن يسددوا مليما واحدا كضرائب ٠‏ لن قوانين الضرائب المصرية بعد عام ۱۹۹۲ قد ألغت تماما الضرائب على 
الأرباح الرأسمالية 623175 |030118 ء وبعضهم الأخر قد حصل على ملايين الأمتار من الأراضى فی أجمل 
المواقع بدولار واحد للمتر المربع ويالتقسيط المريح » وقام بإعادة بيعها بستين وسبعين دولارا للمتر المربع الواحد ؟؟ 
ومن هنا فأن المطالبة بتغيير النظام الضريبى الظالم الراهن ء وبناء نظام ضريبى أقرب إلى العدالة يبدأ من الحدود 
الدنيا وينتهى عند ۷۵۳۵ أو %٤١‏ من أرباح الشركات وكذلك على دخول الأفراد فى مصر من شأنه أن يوفر لنا 
على الأقل ۱۵۰ مليار جنيه شريطة أن يعاد وبسرعة بناء المنظومة الضريبية » ووضع رقابة صارمة وعقوبات 
قاطعة على كل من يتلاعب بالحقوق الضريبية للدولة والمجتمع » سواء من الممولين الذين يتفاخرون بقدرتهم على 
التهرب والتملص الضريبى » أو من بعض الفاسدين من العاملين فى التحصيل والربط الضريبى » مع نظام قضائى 
ناجز للانتهاء من المنازعات الضريبية فى آجال محددة لا تزيد عن عام . وبهذا لن نحتاج إلى الإقتراض من 
الأشقاء » أو من المؤسسات التمويلية الدولية . 


جدول رقم (۷) 
تطور حصيلة الإيرادات الضريبية من عام ٠٠١5/7٠١5‏ حتى عام ۲۰۱۲/۲۰۱۵ 

السنة المالية تقديرات موازنة الفعلى معدل النمو عر 

القيمة (بالملیون جنيه % من الناتع القيمة( ب‌الملیور| % من الناتسابقة فعليات 
Ye۹4 %14.۸ ۷۰۸۲ Younes‏ %14.1 %۱1.۸ 
Yoon‏ ۸۱۰۰۷۰۰ ۷۹۰۰۲ ۹ %10.۸ %14.1 
۱٦‏ ھ١١۰٠‏ ۷۲ ۱۹۳۲۹ ریہ %11.۹ 
TATE ۰ ۷‏ ۷۰۰ ۱۳/۹۵ ری ص.٠۷‏ 
۸ ل 119۷ .%11 1۲ %10.۷ %1۹.۰ 
٠٤٥١٤١١ ۹‏ ۷9۹۹۰۱ ۷۹۶ %14.1 1 
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المصدر : البيان المالى لموازنة ۲۰٠٦/۲٠٠٢‏ . 
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب لجريدة المصرى اليوم بتاریخ 
۸ و وبعد أن ترك منصبه وأحيل إلى التقاعد القانونى فأن أحد عيوب قانون الضرائب على الدخل 
رقم (۹۱) لسنة ۲۰٠٠٢‏ هو الربط الذاتى للضريبة » أى أن الممول هو الذى يتولى ربط الضريبة على نفسه ؟! 
> كما أن نسبة الحصيلة الضريبية فى مصر تدور حول 9۵۱4 من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بنسبة 
5 على الأقل فى الدول الشبيهة بنا » وأن الفاقد من الضريبة فى مصر يعادل نسبة %١١‏ أى حوالى ۳۰۰ 
مليار جنيه سنويا . 
ونلاحظ على النظام الضريبى المصرى الأتى : 


الاجتماعية وخصوصا المهنيين وأفراد الطبقة الوسطى ( الأطباء - المهندسين - مكانب المحاماة - المقاولين - 
موردى البضائع للمصالح الحكومية - أصحاب المهن الحرة والتجار ) دون أن يصاحب ذلك تغييرا جوهريا 
لأصحاب الدخول المحدودة من كاسبى الأجور والمرتبات سواء فى الأجهزة الحكومية أو حتى لدى العاملين 
بالقطاع الخاص . 

ثانيا : سارت التشريعات على سياسة توسيع عدد الشرائح الخاضعة للضريبة ( من أثنتى عشرة شريحة عام ۱۹۲۱ 
إلى تسعة عشرة شريحة فى قانون عام ۱۹۷۸ » ثم إلى ثلاثة وعشرين شريحة فى قانون عام ۱۹۸۱ ء ثم عادت 
الشرائح إلى العدد الأقل فى قانون الضرائب على الدخل رقم (۹۱) لسنة ۲۰۰۵ الذى أوصل الشرائح الضريبية 
إلى ستة شرائح فقط . 

ثالثا : كما صاحب ذلك تخفيض سعر الضريبة على كافة الشرائح العليا من الدخل ء مقارنة بما كان سائدا فى 
القوانين السابقة » بما يؤكد طبيعة التحيزات الاجتماعية للسياسة الضريبية فى عهد الانفتاح والمزايا لرجال المال 
والأعمال الجدد 

رابعا: كما أعتمدت السياسة الضريبية طوال هذه الفترة الممتدة من عام ۱۹۷۶ حتى عام ۲۰۱۵ على التوسع فى 
الإعفاءات الضريبية لأنشطة متعددة وواسعة النطاق ( الاستصلاح الزراعى- تربية الدواجن - التعامل فى 


البورصة وسوق الأوراق المالية وغيرها كثير جدا ) . 
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خامسا : برغم ما جرى من عدة تعدیلات وتراجعات على قانون الضرائب على الدخل رقم )٩۱(‏ لسنة ۲۰۰۵ بعد 
ثورة ١5‏ يناير عام ۲۰۱٢‏ ء والتى أضافت شريحة جديدة لمن يزيد دخولهم على مليون جنيه سنويا ء يحصل منه 
۰ ورفع حد الضريبة على أعلى الدخول من ۲۰ہ إلى %۲١‏ ۰ وكذلك فرض ضريبة جديدة بنسبة 9۵۱۰ 
على الأرباح الرأسمالية الناتجة من البورصة وسوق الأوراق المالية وغيرها » إلا أن الحكومة بعد ٣‏ يوليو عام 
۳ قد عادت وألغت هذه التعديلات » وزاد عليها أن خفض سعر الضريبة التى كانت 975 على أعلى 
الدخول إلى ۲۲۰٢‏ 7 فقط » فى إشارة لا تخطئها عين البصير إلى طبيعة توجهات وتحيزات النظام والحكم بعد 
۰ يونيه . 

وعلینا هنا أن نلاحظ مجموعة من الحقائق : 

الأولى : أن معظم آصحاب المهن غير التجارية » مثل الأطباء والمکاتب الاستشارية الهندسية والمحامون 
ومکاتب المحاسبة والمدرسین وغیرهم » هولاء الذين یقارب دخولهم السنوية حوالی ٦٤‏ ملیار جنیه إلى ۰۰ ملیار 
جنيه سنویا » لا یژدون الضرائب المفروضة على دخولهم » ویتهربون منها ( لدینا ۱۸۰ آلف عيادة خاصة + 
آکثر من آربعة آلاف مستشفی ومستوصف طبی خاص ٠‏ وآلاف المکاتب الهندسة » وأكثر من ۲۵۰ آلف محامی 
معظمهم لدیه مکتب محاماة خاص . بخلاف المدرسین الذين یزیدون على ملیون مدرس ) . 

الثانية : أن الضرائب على الثروة العقارية ( المبانی والاراضی والاطیان ) متدنية للغاية لا تعکس آبدا التطور 
العقاری الذی تم فى كافة المدن المصرية طوال الأربعین عاما الماضية » والذی آدی إلى مشتریات للمصریین من 
القصور والفیلات والشالیهات السياحية بأکثر من ۱5.۰ ملیار جنیه منذ عام ۱۹۸۰ حتى عام ۲۰۱۱ . 

الثالثة : أن ضرائب باقی الشرکات » ومنها حوالی 76۵۰ شرکات حكومية تقریبا والباقی من القطاع الخاص ء لا 
تمثل سوی ثلث حصيلة الضرائب على آشخاص الاعتبارية » وهی عموما لا تمثل سوی آقل من ربع (9۰۲ ) 
تقریبا من اجمالی الحصيلة الضريبية سنویا . 

الرابعة : يضاف إلى هذا حقيقة أن الربط الضریبی على الفنات المختلفة » مثل أصحاب المرتبات وما فى حکمهم 
» والشرکات الحكومية یجری تحصیلها مباشرة وفوریا ء بینما أصحاب الشرکات الخاصة یماطلون فی تسدید 
الضريبة المفروضة علیهم » عبر التنازع القانونی » كما یظهرها بیانات المتأخرات الضريبية سنویا . 
الخامسة : آما ضريبة الأرباح الرأسمالية التی آقر العمل بها عام ۲۰۱۳ بنسبة ۵۱۰ ۰ فقد جری الغاء‌ها فی عام 
۵۰۵ بنفس الحجج القديمة المتعلقة بما یسمی بيئة الاستتمار وجذب المستثمرین » بینما نجد أن الولایات المتحدة 
التی تعد من أفضل البینات الاستتمارية فی العالم » تأخذ بهذه الضريبة منذ سنوات بعيدة ( آنظر الجدول رقم ؛) 
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وبالمقابل فقد حفل_ قانون الضرائب على الدخل رقم )٩۱(‏ لسنة ۲۰۰۵ الذى يقع فی ۱4۸ مادة ء بعشرات المزایا 
والتسهيلات الجديدة لرجال المال والأعمال والسماسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية وغيرهم ومن نماذج ذلك 


۱- تخفيض السعر المطلق للضريبة على الدخل من %٤١‏ إلى 7۵۲۰ كأقصى حد للضریبة على أى دخل للممول. 
۲- إذا كان القانون الجديد قد قام بإلغاء الإعفاءات المقررة بقانون الاستثمار رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وغيره من قوانين 
بالنسبة للمشروعات الجديدة » إلا أنه أحتفظ بها للمشروعات القائمة التى ما زالت مدة السريان قائمة " ٠١‏ سنوات 
من تاريخ بدء النشاط ' ۰ أو تلك المشروعات التى حصلت على موافقة بنشاطها دون أن تبدأ النشاط فعلا شرط أن 
تبدأ العمل خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد أى حتى عام ۲۰۰۸ . 

۳-سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر التى تقع على الشركات أو الأشخاص لمدة ٥‏ سنوات مالية» وهی ثغرة تفتح 
الباب لكثير من التلاعبات المالية والمحاسبية التى أشتهر بها رجال المال والأعمال وشركات القطاع الخاص 
المصرى عموماء وأستمرارها لمدة خمس سنوات هى فترة طويلة جدا. 

-٤‏ كما سمح القانون الجديد بخصم 0۳۰ من قيمة المبالغ المستثمرة فى الآلات والمعدات المستخدمة فى الانتاج 
سواء كانت جديدة أو مستعملة فی أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الالات» واذا كان مفهوما أن الهدف من 
وراء ذلك هو تشجيع الاستثمار فى الآلات والمعدات الجديدة » فأن من شأن إدخال الآلات والمعدات المستعملة 
والتى تشكل فى حد ذاتها عبئا على الاستثمار ذاته يصبح كذلك عبئا على الموارد المالية للدولة عبر إرتفاع 
مخصصات الصيانة واستیراد قطع الغيار ونسب الإهلاك والإستهلاكات. 

ه-ويرتبط بذلك أيضا وضع القانون نظاما جديدا لحساب نسب الإهلاك والإستهلاكات التى تعد لدى كل الخبراء 
الاقتصادیین بمثابة 'تفاحة إبليس" للمشروعات العاملة فی البلادء حيث أعتادت هذه المشروعات المبالغة فی نسب 
الإهلاك والإستهلاكات» بهدف إظهار أرباحها بأقل من حقيقتهاء وراجعوا ما سبق ونشرته حول شركات المحمول 
والشركة المصرية للاتصالات» حيث يجرى استخدام هذا الأسلوب فى الشركة الأخيرة من أجل التلاعب المحاسبىء 
وها هو القانون الجديد يقدم مزيدا من التسهيلات فى هذا المجال. 

٦-فی‏ محاولة من القانون الجديد لضرائب الدخل تجنب تغرة كان بمقتضاها يقوم الممولون أو الشركات بإبرام عقود 
قروض وهمية» أو المبالغة فى الإقتراض بهدف الإستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبى نص 
القانون الجديد على خصم العوائد المدنية التى تدفعها هذه الشركات على القروض والسلفيات التى حصلت عليها 
فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية» وهى نسبة مرتفعة جدا لأنها تتضمن ليس فقط رأس مال الشركة " المدفوع 
" أو " المصدر " بل يضم إلى ذلك عناصر وبنود آخری. 
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۷-كما سمح القانون الجديد ( المادة ۲۸) بخصم الديون المعدومة للممول وفقا لتوافر أربعة شروط هی( وجود 
حسابات منتظمة للمنشأة ء وأرتباط الديون المعدومة بنشاطها .. الخ)ء والأهم فی تقديرنا هو غياب ثقافة الواجب 
الضریبی' لدی الممولين المصريين خاصة رجال المال والأعمال الجدد الذين قفزوا إلى سطح الحياة المصرية عبر 
وسائل بعضها أحتيالية مثل التلاعب بالقروض المصرفیةء وأستغلال النفوذ والمجاملات والوساطة والرشاوى لكبار 
المصرفيين وكبار المسئولين وابنائهم .. الخ » مما يجعلنا نتشكك فى كثير من التسهيلات والمزايا الجديدة الواردة 
فى قانون الضرائب. بأعتبارها فتح منافذ جديدة أمامهم إما للتهرب الضريبى » أو نقل العبء الضریبی» أو حتى 
الشلض الضرتتی 

۸-استبعد القانون الجديد فی (مادة ”5) من حساب الأرباح والخسائر » الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير 
الشكل القانونى للشركة» وبالتالى عدم إخضاعها للضريبة » وحدد القانون تغيير الشكل القانونى فى أعمال من قبيل 
أندماج شركتين أو أكثرء أو تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر » أو تحول شركة أشخاص إلى شركة أموالء 
وأخيرا عملية شراء أو استحواذ على 9,95٠‏ أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ٠‏ سواء من حيث العدد أو 
القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة » وهى كلها نفتح مجالات واسعة لتهرب 
ضريبى ٠‏ أو تخفيف عبء الوقع الضريبى على أنشطة الشركات الخاصة أو الجديدة (وهذا يفسر السلوك اللاحق 
لكبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب بعد هذا التاريخ من خلال تغيير الشكل القانونى وفقا لهذه 
الصيغ الواردة فى القانون للتهرب من الضرائب العامة مثل تقسيم شركة إلى شركتين أو أكثر » أو دمج شركتين أو 
أكثر ) . 

۹-سمح القانون الجديد كذلك بخصم الخسارة التی تقع للشركات وعقود المقاولات والإنشاءات فی فترة معينة من 
أرباح الفترة السابقة » وبما لا يجاوز الأرباح فى تلك الفترة . 

۰-کما أعفى القانون - تماما كما القانون السابق - إيرادات النشاط الزراعى والمساحات المزروعة فى الأراضى 
الصحراوية لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر الأرض فيه منتجة» أما من هو الذى يملك سلطة أعتبار 
الأرض منتجة فهى مسألة غير محددة بما يفتح الباب على مصرعيه لتهرب ضريبى من جانب بعض كبار المال 
والأعمال . 

۱-وکما هی عادة الحكومات المصرية ونظام التحالف الاجتماعى الحاكم منذ أربعة عقود أو یزیدء حيث 
إزدواجیة المعايير والكيل بمكيلين » فالشدة والعقاب للمتهربين الصغار والحرفيين» أما الممولين الكبار فان الليونة 
والتسامح هى السياسة الحكومية والضريبية إزاءهم» ويظهر ذلك جليا فى حالتين : 

الأولى: ما نصت عليه المواد (۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲و ٣٢١‏ ) من طريقة تشكيل لجان الطعن وحدود ونطاق 
صلاحیاتها » وکذلك ما نصت عليه المادة (۱۳۸) من جواز تفویض الوزیر لرئیس المصلحة فی اجراء تصالح مع 
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المتهرب من دفع الضرائب » وكذلك ما نصت عليه المادة (۱۳۷) من أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن 
الجرائم الضريبية» أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد الرجوع إلى الوزيرالمختص» وهو هنا وزير المالية 
السيد 'يوسف بطرس غالى" ولا ندرى بالضبط ما هى الحكمة من 

ذلكء إلا إذا كانت محاولة حماية كبار المتهربين من رجال المال والأعمال المشاركين فى حكم مصر والمجلس 
التشريعى والرئاسى» فتصبح رقابهم فى أيدى الوزير وفى أيدى الرئيس ومن حوله؟ 

الثانية: سيطرة رجال المال والأعمال على لجان الطعن ذاتھاء حيث نصت المادة (۱۲۰) على أن يكون تشكيل هذه 
اللجان على النحو التالى: 


۱- رئيس اللجنة من غير العاملين بمصلحة الضرائب ..!! 

!!.. عضوان من موظفی المصلحة يختارهما الوزير‎ ٦ 

۳- عضوان من ذوى الخبرة يختارهما اتحاد الغرف التجارية وأتحاد الصناعات المصرية من المحاسبين 
المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين للشركات ..!! 
وللوزير الحق فى تعيين أعضاء احتياطيين » وتكون هذه اللجان تابعة مباشرة للوزیر» ويكون أنعقادها صحیحا فى 
حال حضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل. 
ولهذا ظلت الحصيلة الضريبية برغم زياداتها الظاهرية نننقل من كتف الأغنياء ورجال المال والأعمال إلى كتف 
الشركات العامة وهيئة البترول وقناة السويس والبنك المركزى والبنوك الحكومية التابعة » ومن قبلهم وبعدهم 
الموظفين ومحدودى الدخول . 


الحركة المالية المتواضعة لهذا السوق الذى لا تعمل فيه سوى ۲۲۰ شركة فقط » والناشط منها لا يتعدى مائة شركة 
> وسوق يعج بالسماسرة ء حيث تزيد شركات السمسرة على ١4١‏ شركة ( سوق المقصورة ) » أى بما يزيد على 
عدد الشركات النشطة والفعالة فى البورصة المصرية » لکن الأخطر والأهم » هو عمليات الدمج والإستحواذ التى 
تتم عبر البورصة المصرية » وتجعلها خارج نطاق الخضوع الضریبی تماما » كما حدث فى إعادة بیع شركات 
القطاع العام عموما وشركات الأسمنت خصوصا » التى حققها من ورائها بعض رجال المال والأعمال ( أحمد 
هيكل - حسن هيكل - نجيب ساويرس وناصف ساويرس ) أرباحا طائلة تتجاوز عشرات المليارت من الجنيهات ء 
دون سداد جنيه واحد كضريبة . 

وعلى العكس من ذلك فى الدول الغربية حينما أجتاحتها الأزمة المالية والاقتصادية العاصفة أواخر عام ۲۰۰۷ 
وأوائل عام ۲۰۰۸ ء قامت بمجموعة من الإجراءات الضريبية القاسية ء ففى الولايات المتحدة ء زادات الضرائب 
على الدخول المرتفعة من %١‏ إلى 7۳۹۰٦‏ لمن يزيد دخله السنوى على مليون دولار . 
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وفى بريطانيا قام بنك الأحتياطى بفرض ضريبة على مكافآت رجال البنوك بعد عام ۲۰۰۸ ء بهدف أجبار البنوك 
على تخفيض هذه المكافآت » كما قامت حكومة حزب العمال عام ۲۰۱۰ ء بفرض ضریبة مؤقته بنسبة 965 سنويا 
على أصحاب الدخل الذى يزيد على ١5١‏ ألف جنيه إسترلينى » كما شملت هذه الإجراءات زيادة الضريبة المفروضة 
على الأرباح الرأسمالية 62105 ۵۱٢م‏ » وعلى أرباح الاستثمار العقاری والمشروبات الخفيفة والخمور 
آما فرنسا فقد قامت حكومتها بفرض ضريبة أضافية مؤقته لمدة عامين بواقع %۳ سنويا » على أصحاب الدخول 
التى تزيد على ۰۰۰ الف يورو أو يزيد . وفى إيطاليا تقرر فرض زيادة ضريبية على شريحتين من الدخل هما: 
- ۲۰۰ آلف يورو سنويا . 
- 5.6 ألف يورو سنويا . 
جدول رقم (۸) 
ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدخل فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ۲۰۱۲ 


ضريبة الأرباح الرأسمالية | ضريبة الأرباح الرأسمالية | معدل ضريبة الدخل العادية 
قصيرة الأجل طويلة الأجل 

۷۰ صفر ۰ 

۰ؤ صفر ٠۰١‏ با 

و ۷/0۲ 0۱۰ 0۳۸ 

%۲1 ۰ ۷۷0۲۸ 

۷۳ ۰ ۷۳۳۳ 

%36.9 0۰ ۷/0۳ ۵ 


source www.wikipedia, the free encyclopedia : المصدر‎ 


هكذا تدار الدول .. هل يفهم من يديرون بلادنا ؟ 
فلنتأمل حالة واحدة على سبيل المثال وليس الحصر ۰ وهی حالة أحدى شركات مجموعة أوراسكوم لعائلة ( ساويرس 
) التى حققت أرباحا تزيد على ٠٠١.5‏ مليار جنيه خلال الفترة الممتدة من عام ۲۰۰۱ حتى عام ۲۰۱۳ ء لم تسدد 
عنها سوى ۳۰۹ مليار جنيه ( أى بما يقل عن 7١١‏ من إجمالى الأرباح ) » هذا بخلاف تحقيق أرباح رأسمالية من 
جراء صفقة بيع شركة أسمنت إلى أحدى الشركات الفرنسية بلغت أرباحها أكثر من ۲۳.۰۰ مليار جنيه دون أن تسدد 


عنها ولو جنيها واحدا . 
جدول رقم ( )٩‏ 
نتائج أعمال شركة آوراسکوم للانشاء والصناعة ( ناصف ساوير ) منذ عام ۲۰۰۱ حتى ۲۰۱۳ 
( بالملیون جنیه ) 
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السنوات الإيرادا ت 
۲۰۱ ۲۹ 
رک ۳۱۳۹ 
۳٣‏ 440۷ 
۸٦ ۲٠٢‏ 
۵ ۲۰ ۱۱۳۰ 
۲۰۰٣٣‏ ۱۳:۳ 
۲۰۷ ۰۸۱ 
YoY ۲۰۸‏ 
۲۰۰۹ 1۳1۲ 
Voor ۰۰۰‏ 
۲۳۲۰۱ ۲ ۳ 
۳۰ ۳۳۵/۷ 
٦۲ ۰1۳‏ و9 
المجموع | ۱۹۷۹۷۱ 


(0) 


1. 


۰۱ 


المصدر : من واقع میزانیات وبيانات الشركة . 
تأملوا معى نتائج اعمال هذه الشركة : 

-١‏ فالشركة التى حققت أرباحا رأسمالية فى عام ۲۰۰۷( صفقة بیع شركة الأسمنت إلى لافارج الفرنسية ) قدرها 

أكثر من ۱۳۰۷ مليار جنيه » لم تدفع مليما واحدا فى صورة ضرائب بسبب عوار قانون الضرائب على الدخل 

الذى أعدته جماعة رجال المال والأعمال وقدمه وزير المالية الهارب ( يوسف بطرس غالى ) بأسم وزارة المالية 

وحكومة أحمد نظيف عام ۲۰۰۵ تحت رقم (۹۱) لسنة ۲۰۰۵ الذى لم ينص على فرض أية ضرائب على 

لأرباح الرأسمالية » ومعاملات البورصة المصرية ( وهو ما جرى عليه العمل حتى بعد ثورة ۲۵ يناير عام 

۱ حينما قام الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى بإلغاء ما سبق فرضه من ضريبة على الأرباح 

لرأسمالية بنسبة 96٠١‏ عام ۲۰۱۳) . 

۲- كذلك تشير الأرقام أن الشركة حققت إيرادات تقترب من ۱۹۸ مليار جنيه فى الفترة من ۲۰۰۱ إلى ۲۰۱۳ 

وبلغت أرباحها قبل الضريبة ٠.5‏ مليار جنيه » لم تسدد طوال هذه الفترة سوى ۳۰۹ مليار جنيه كضرائب ( 

أى بنسبة 70۱۰ تقريبا من أرباحها ) ء وبالتالی فقد بلغت أرباحها الصافية من النشاط حوالی 76.7 مليار 

جنيه » هذا بخلاف الأرباح الرأسمالية التى تحققت من صفقة لافارج والمقدرة بأكثر من 57.7 مليار جنيه . 


١١٠ 
۱۰۷ 
۱۰۳ 
۱۰ 4 ۵ 
۱۰ پت‎ 
۱۰۰: 


۱۰ ۵ 
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أصول طويلا 
الأجل 

۳۲۷۸ 
۳۸۷ 
۷ 
"۰۰۳ 
۸۷ 
١ةهعه‎ 
er 
۳۳۱۹۹ 
۱2۹۹۰ 
۱۸۳۹۰۰ 
Youn ۵ ۵ 
۳.100 
۸۰1 


n 


جم‌الم 
الأصول 

م۳٣‎ 

۷ 

۸۱11 

۱۳۷9۰۰ 
۱۳۹۰ 
۱۹۳۹ 
1440۲ 
RE 
۷ 
۲۷ھ‎ 
8۹۹۳۰۰ 
9۱9۲ 


8:۳" ۰ 


الالتزامات 


یش 
1۲ 
۷" 
۸۹ 
11۳۸۰ 
۲ 
1.0۷ 
۲٢٤٤‏ 
۲ 
رہہ ۳۰ 
۳۹:۳۸ 
۱ھ 


۶۲ ۰ 


۳- تكشف البیانات المقدمة من الشركة - ولن نفترض هنا التلاعب المحاسبى - أن الأصول الطويلة الأجل 
للشركة » والتى تتقلب بصورة دراماتيكية من عام إلى آخر » أن الشركة تمارس عمليات سمسرة ومضاربة على 
الأراضی ء التى هی واحدة من أهم الأصول الطويلة الأجل لشركات كبار رجال المال والأعمال ء كما شاهدنا 
فى حالات مثل مجدى راسخ » وأحمد المغربى ومنصور عامر ء وكل رجال المال والعمال الجدد ء المتحلقين 
والمتحالفين مع رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية التى تدير الدولة منذ عام ١915‏ . 

2-4 و تكشف الأرقام عن إنخفاض دراماتيكى فى إيرادات الشركة عام ۲۰۱۳ لتصل إلى ٦‏ مليارات جنيه فقط ء 

بعد أن كانت تخطت ۳۳ مليارا فى العام السابق » و تقديرنا أن ذلك يرتبط أساسا بإعادة هيكلة لشركات المجموعة » 
والقيام بعمليات التقسیم وتغيير الشكل القانونی لبعض شركات المجموعة للأستفادة من المادة (۵۳) فى قانون 
الضرائب على الدخل رقم (۹۱) لسنة ۲۰۰۵ 

وعبر أساليب جديدة فى العمل الاقتصادى نشأ مع ميلاد طبقة رجال المال والأعمال الجدد فى مصر ٠‏ وفى غيرها 
من البلاد العربية وغير العربية » فى عقدى السبعينيات والثمانينات » تقوم كل شركة من هذه الشركات » سواء 
القابضة أوة حتى الشركات التابعة والشقيقة » بالمشاركة فى رأسمال شركات أخرى » بحيث تخلقت شبكات معقدة من 
التعاملات المالية والاقتصادية من ناحية » وترابط بين جماعات المصالح الجدد من ناحية أخرى ء هذا ناهيك عن 
صعوبة المحاسبة الضريبية وغير الضريبية » وامكانيات تحويل -= وتهريب - الأموال عبر الحسابات الكثيرة لهذه 
الشركات إلى خارج مصر . 

ويضاف إلى ذلك حالة المنكفه الضريبية التى يمارسها كبار الممولين وشركاتهم من خلال المتأخرات الضريبية من 
ناحية » ثم التقاضى والتنازع الضريبى الطويل الأجل من ناحية أخرى » والتی تنتهى غالبا بعد عدة سنوات بتراكم 
تلك الضرائب ء فتلجأ الحكومات المصرية المتعاقبة إلى التنازل عن حقوقها الضريبية عبر ما يسمى " التصالح 
الضريبى " وأسقاط المتأخرات الضريبية على هؤلاء » فى تكرار ممل لهذه العملية التى هی آقرب إلى التواطؤ 
المتبادل بين الطرفين » على حساب المصالح الوطنية وحقوق الشعب الفقير لدى هؤلاء وأولئك . 


جدول رقم )٠١(‏ 
بیان بالمتأخرات الضريبية على الجهات الخاصة والحكومية حتى ۲۰۱۳/۲/۲۸ " بالمليون جنيه " 

الجهات غیرمتنازع عليه | متنازع عليه المجموع % 

قطاع خاص .مهلم ۲۱۰۰ ۸4.3 %11.۲ 
مؤسسات صحفیة ٦٦۷4 ۳٣٣٣٤٣‏ ۹۱۹۸ 9۹ 9 
هینات عامة ۰ ۳۳۹۷.۰ ۲۲۷۰ ۷۷ 
شرکات قابضة ۳۰۸ 04.4 ۷+ %1.۷ 
شركات قطاع أعمال عامة 11.1 ۱۳۸۳.۶ 144.3 1.۱ 
شرکات تابعة للقابضة ۳۰۸ ۰۹ > ۱ ۷ ۱ "۷ 
بنوك ال .۱ ۱9.۷ ۱۰ 
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مصانع حربية 
شركات قطاع عام 
شركات تأمين 


المجموع 


8۷". ۹ oo. o0. ۰ 
9۲ ۴.۱ ۳۷ ۹ 
"۳ ہت‎ ۱۹.۵ ۹ 
0 ۹٦9۳ ہیں‎ ۹۰٣٢ 


م | البلد 


١‏ |الولايات المتحدة 


۲ | اليابان 


جدول رقم )١١(‏ 
رد اشظاء اضرتسی فى نزل تالم کی ع 
معدل الاستقطاع الضریبی 
٥‏ على الأفراد الذين يزيد دخلهم على ۳۷۳ ألف دولار في العام يتم دفعها للحكومة الاتحادية 
ف إليها نحو %۸ يتم دفعها لحكومة الولایة بینما بلغ معدل الضريبة على الشركات نحو 964۰. 


المعدل ۰٥‏ على من يزيد دخله الفردي عن ۱۸۲۰۱ ألف دولار في العام. بينما بلغ المعدل علي 
ات ۱ ۰۷۵۶ 


المعدل 7۵4۵ على الفرد الذي يزيد دخله عن ۳۳.5 ألف دولار في العامء بینما بلغ %۲۹ علي 


5 


ات. 


المعدل ٠٤‏ على من يزيد دخله الفردي على ۹۲۰۹ ألف دولارء بينما بلغ المعدل على الشركات 


المعدل ٠٤‏ على من يزيد دخله الفردي على 55.١‏ ألف دولارء بينما بلغ المعدل على الشركات 


المعدل %٤۳‏ على من يزيد دخله الفردي على ۱۰۰.۳ ألف دولارء بينما بلغ المعدل على الشركات 


معدل %٦۲‏ على من يزيد دخله الفردي عن ۰۲.۰۳ آلف دولارء بينما بلغ المعدل على الشركات 


المعدل ۲۵۵۷ على من يزيد دخله الفردي عن 55.4 الف دولارء بينما بلغ المعدل ۷۰۲۲۰ علي 


ات. 
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هولندا 
الصين 
تايلاند 
ناميبيا 

جنوب أفريقيا 
مصر 


المعدل ۰۲ على من يزيد دخله الفردي عن ۷۳۰۳ ألف دولار في العام. بينما بلغ المعدل علي 
ات 1 ۰۷۵۲ 
تعد آکبر دولة مستقبلة للاستتمارات الأجنبية ء وتحتل دانما واحدا من المراکز الثلاثة الأولى علي 
في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 945 على من يزيد دخله الفردي عن ١75.5‏ ألفا 
في العامء بينما بلغ %٠١‏ على الشركات. 

المعدل ۷۱۸۳۷" علی من یزید دخله الفردي عن ۲ الف دولارء بینما بلغ المعدل ۷0۳۰ على 


ات. 


. ۷۰۰۳٣ لشركات‎ 


5 


وبلغ المعدل في ناميبيا %۳۷ على من يزيد دخله الفردي عن ۹۰۰۰ آلف دولارء بينما بلغ المعد 


وبلغ المعدل ٠۰‏ على من يزيد دخله عن ۰۳.۳ ألف دولار في العامء بينما بلغ المعدل ه٠90‏ 


۵ خفضت إلى 7۵۲۲.۵ عام ۲۰۱۵ من زاد دخله ٠‏ دولار وبالنسبة 
م ر وار وه 
للشركات خفضت من %١‏ إلى ۷0۲۲.۵ 


pp 312-3142010,Development Indicators, World Bank, World 


جدول (۱۲) 


المعدل الأعلى للضريبة على أرباح الشركات والشرائح العليا لدخول الأفراد في دول مختارة عام ۲۰۱۱ 


الدولة أعلى معدل للضريبة دخل الفردي الذي يفرض عليه الد أعلى معدل للضريبة عل 
ضريبة(بالألف دولار) ركات 
على الأفراد 
مصر ۰ خفضت إل ۱۰۰۰( وفقالسعر الصر 70۲خفضت إلى ۲۲.۵ 
۸ عام ۲۰۱۵ تنذ) ۲ 
الولايات المتحدة ۷٠ ۳۷۳ ro‏ 
الدانمرك %۲ 1.۳ ۷۰۰۰ 
السويد %۲٦ ٦٦٦ o‏ 
هولندا ۱5۲ %1٦ VY.‏ 
النمسا ۷۰ ۸۰۰۳ ۰۰ 
بلچیکا ۳09۰ ۹ڈ ۷/0۳ 
الیابان ۷۰ ۱۸۳۰ 0:۱ 
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إيرلندا %4 A.V‏ ۷۳ 
الصین %Y° 1۷0.۷ so‏ 
ألمانيا so‏ ۳۳۰۵ 0۳۹ 
کرواتیا so‏ 04.۷ ۷۰ 
إيطاليا ۷۳ ۰٣٣‏ ۷ 
أسبانيا hs‏ ۷1.0 ۷0۳۰ 
البرتغال 0:۲ ۸۰۸ 07 
سلوفینیا ۷4 ۱۹۰۸ %۲1 
شيلي ۷۰ 1.4.6 %1۷ 
بریطانیا ۷۰ 11.1 %۲۸ 
فرنسا %4 ۹.۹ ۷۳۳۳ 
الیونان ه٠۷۸ ۰٠۰٠٣‏ ۵ 0۲ 
النرويج ° %4 ۱۱ %۲۸ 
تایلاند ۷۷ 11۳.۲ ۷۷0۳۰ 
ترکیا ۷/0۳۰ ۲۸.٦‏ %1۰ 
کوریا الجنويية ۵ ۷/0۳ ۹ ۷/0۲ 
سويسرا %4 ۳.۳“ %۲1 
الإمارات صفر - ۵ ۵ 
نامیبیا ۷۷ ۹۰.٤‏ ۷۳۰ 
جمهورية جذ %4۰ 1۳.۲ ۷/0۳۵ 


Development Indicators 2010,pp 312-314World Bank, World المصدر:‎ 
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4) البطالة فی مصر ..وكيف تتلاعب الحكومات بالأرقا 


تعانى مصر من أزمة مستعصية منذ سنوات طويلة » تفاقمت أثارها ومظاهرها على قطاعات واسعة من الشباب 
والفتيات ء سواء من خريجى النظام التعليمى أو من غير المتعلمين والحرفيين » إلا وهی مشكلة " البطالة ' . 
وتتفاوت التقديرات والنتائج الإحصائية الصادرة من الجهات الحكومية والرسمية من جهة ء وبينها وبين الدراسات 
العلمية والأكاديمية الرصينة التى قدمها وقام بها عدد من الباحثين والخبراء من جهة أخرى . فبينما تشير المصادر 
الرسمية ( الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - مركز معلومات مجلس الوزراء ) أن عدد المتعطلون فى 
البلاد يتراوح بين ۱۰۹ مليون شخص بما يعادل %۹.٦‏ من القوى العاملة فى مصر عام ٠٠١5‏ ء وقد بلغوا عام 
٣‏ حوالی ۲.۲ مليون شخص بما يعادل ۷۵۱۳۲۰۲ من القوى العاملة » بينما تشير الدراسات المستقلة بأنهم 
يتجاوزون حوالى ٠٦٠٦‏ ملیون شخص عام 7٠٠١5‏ ء وهم الأن يقدرون بحوالى ۸ مليون شخص عام ۲۰۱۳ . 
والسؤال المزدوج الذی ينبغى أن نطرحه على القراء والمتخصصین معا هو: ما ھی ملامح مجتمع المتعطلون فى 
مصر ؟ ما هی الأسباب العلمية وراء هذا التباين الكبير فى تقديرات البطالة فى المجتمع المصرى ہ وربما غيرها من 
المجتمعات العربية ؟ 

أولا : الملامح الأساسية لظاهرة البطالة فى مصر 

تشير الدراسات والبيانات الرسمية المتاحة أن عدد المتعطلين - بطالة صريحة - قد زاد فى مصر من ١75‏ ألف 
شخص عام ۱۹۲۰ ( بما يمثل حوالى 96۲۰٦‏ من القوى العاملة التى كانت تقدر بحوالى ٣.٦‏ مليون شخص) إلى 
۰ الف شخص عام ۱۹۷٦‏ ( بما أصبح يشكل 70۹.۶من القوى العاملة التى بلغ عددها حوالى ۹۰۰ مليون 
شخص ) ء ثم أصبحت ۲.۰ مليون شخص عام ١185‏ ( بما أصبح يشكل حوالى 99١5.5‏ من القوى العاملة فى 
ذلك الوقت التى قدرت بحوالى ۱۳۰۶ ملیون شخص ) وبعد أكثر من عشرين عاما » إذا بنا نواجه أرقاما رسمية 
تشير إلى أن البطالة فى مصر عام ۲۰۰۷ لم تزد على ۲۰۱ مليون شخص ء يشكلون ما نسبته 70۹۰۰ من إجمالى 
القوى العاملة فى المجتمع التى لم تزد على ۲۳۰۹ مليون مواطن . بينما كان سكان مصر يزيدون على ۸۰ مليون 


۳۹ 


نسمه ..!! 
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آما عام ۲۰۱۳ فلم يزد عدد المتعطلين على ۲.5 مليون شخص . من إجمالى القوى العاملة الذين لم يزيدوا عن 
۹٦‏ مليون مواطن ء بينما عدد سكان البلاد يقارب 15 مليون نسمة. 

أما الملمح الثانى للبطالة فى مصر ٠‏ فهو زيادة المكون النسبى للمتعلمين من حاملى الشهادات العليا والمتوسطة بين 
المتعطلين من 96۲.۲ عام ۱۹۲۰ إلى 901۰.۲ فى تعداد عام ۱۹۷۲ ء ثم إلى 9۵۹۰ فى تعداد عام ۱۹۸۲ ء 
ثم هو يقارب ۹۲ % من المتعطلين فى العام ۲۰۱۳ 

الملمح الثالث لظاهرة البطالة فى مصر ٠‏ فھی زيادة عمر المتعطلين حيث تبين عام ۱۹۸۲ أن %۷۷ من هؤلاء 
المتعطلون قد تجاوز عمرهم ۳۰ عاما ء زادت هذه النسبة فى تعداد عام ۱۹۹۳ إلى 90۹۰ ء أى أن البطالة 
الصريحة والسافرة تزداد عبر الزمن . 

أما الملمح الرابع أن معدلات البطالة المسجلة - رسميا - فى تعداد عام ۱۹۹٦‏ أعلى فى محافظات الدلتا ( مثل 
محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وغيرها ) وفى أقصى محافظات الصعيد عنها فى محافظات مثل القاهرة 
وهو ما يضع عهلامات إستفهام حول منهج جمع واستيفاء البيانات . 

الملمح الخامس فهو أن البطالة بين الإناث أعلى منها لدى الذكور ء وهى كذلك مرتفعة بين الإناث غير المتعلمات 
» ووفقا للبيانتا الرسمية فأن البطالة بين الإناث زادت من 90۲۲۰۷ عام ۲۰۰۷ إلى %۲٤.۲‏ عام ۲۰۱۳ ء وهی 
أيضا بيانات غير دقيقة كما سوف نعرض بعد قليل . 

هذه هی الملامح الأساسية لظاهرة البطالة فی مصر ء 

والأن لماذا تتفاوت وتتباين التقديرات الخاصة بالبطالة فى مصر ؟ 

ثانيا : أسباب التفاوت والإختلاف فى تقديرات البطالة فى مصر 

تستند الدراسات الرسمية والحكومية حول البطالة والتشغيل فى مصر على أربعة مصادر للمعلومات هى : 

. نتائج التعداد العام للسكان والتوزيعات المهنية فى ليلة التعداد‎ -١ 

۲- مسوح القوة العاملة عن طريق العينة . 

۳- بیانات مستمدة من مكاتب التوظیف والتشغيل التايعة لمديريات وزارة القوی العاملة : 

- البيانات المستخرجة من سجلات التأمين ضد البطالة فى حال توافرها . 

وهناك مشكلات متعددة فى كل مصدر من هذه المصادر فى دراسة مستوى التشغيل أو البطالة فى المجتمع 
المصرى ء ليس هنا المجال لشرحها بالتفصيل » ولكن ما سنركز عليه هنا هو جوهر الخلل المنهجى فى حسابات 
المصادر الرسمية والحكومية المصرية واظهار حجم ومعدل البطالة بتلك الصورة غير المطابقة للواقع المصری على 
الإطلاق ء وأهم هذه الإختلالات المنهجية الأتى : 
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-١‏ التعريف الإجرائى المستخدم لمفهوم غير الناشطين إقتصادیا: حیث عادة مایجری التضييق من المدرجين فی 
مفهوم الناشطين اقتصاديا » مثل الطلاب وأصحاب العوائد الريعية » والمتقاعدين بنظام المعاش المبكر » ورجال 
الأمن المركزى بحيث يبدو أن القوى العاملة أقل من حجمها الحقيقى ۔ 

٢‏ مفهوم سن العمل : ووفقا للتعريف المعتمد لحالة البطالة الصريحة » فأن سن العمل يلعب دورا رئيسيا فی تحديد 
حجم القوى العاملة فى البلاد » حيث أرتفع سن العمل من ٦‏ سنوات ( بسبب أطفال الریف والأطفال العاملین 
فى الورش والحرف ) فی إحصاءات ما قبل عام ١187‏ ء إلى ۱۲ عاما فى تعداد عام ۱۹۸۲ وما بعدها ء ثم 
أخذ بسن ١5‏ عاما كسن للعمل بدءا من تعداد عام ۱۹۹۲ وصدور قانون الطفل رقم (۱۲) لسنة ۱۹۹٦‏ ء وفى 
كل مرة من تلك كان حجم القوى العملة ينخفض . 

۳- مفهوم الفترة المرجعية : يمثل أيضا مفهوم الفترة المرجعية عنصر حاسما فى تخفيض أو زيادة عدد العطلين عن 
العمل » فمما لا شك فيه أن إتخاذ الفترة المرجعية كأسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل فی سوال أفراد العينة عن ما 
إذا قد عملوا لفترة ساعة أو يوم أو أسبوع خلال الأسبوع الماضى على الإستبيان » أو الشهر السابق أو الثلاثة 
أشهر السابقة » كل هذه الفترات تلعب دورا فى إظهار المشتغلين أو المتعطلين بأقل من حقيقتها 

-٤‏ معيار الإتاحة أو الجاهزية للعمل : وهنا قد تلجأ بعض الدراسات بالعينة إلى استبعاد بعض الفئات الاجتماعية 
من تعريف الجاهزية للعمل من خلال توسيع مساحة وحجم الأفراد غير الراغبين فی العمل » تحت ظروف 
مختلفة » مثل المحبطون أو اليائسون من إيجاد عمل . 

ويزيد الأمر تعقيدا بسبب تشوه أسواق العمل فى مصر » حيث تتنوع تلك الأسواق فى خصائصها على النحو التالى 


ثالثا : أسواق العمل فى مصر ومشكلاتها 
تتواجد فى مصر حتى العام ۲۰۱۳ » كما فى غيرها من دول العالم النامى » ثمانی أسواق للعمل هى ء لكل 
منها خصائصها وهيكلها » ويؤثر هذا التنوع سلبيا لأسباب عديدة سوف نتعرض لها بعد قليل » وهى: 

. مليون مشتغل‎ ٠.5 ويضم حوالى‎ ٠» سوق العمل الحكومى‎ -١ 

٢‏ سوق العمل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام » ويضم حوالى 575 ألف إلى ۷۰۰ ألف عامل 
وموظف . 

۳- سوق العمل بالقطاع الخاص غير المنظم » ويضم حوالی 8 إلى ٠١‏ مليون عامل ومشتغل )١14(‏ . 

4 - سوق العمل بالقطاع الخاص المنظم من الشركات والمؤسسات المرخصة ويضم داخله حوالى ٩۰۰‏ ألف عامل 
وموظف . 
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٠٠١ سوق العمل المشترك أى بين القطاعين العام والحكومى والقطاع الأجنبى » ویضم فی عضويته حوالى‎ -٥ 
. ألف عامل وموظف خصوصا فى قطاعات المصارف والبترول والتأمين التجارى وغيرها‎ 
. ألف عامل وموظف‎ ١5١ سوق العمل بالمشروعات الأجنبية » ويضم داخله ما لايزيد عن‎ -٦ 


واجازات العمل المتعارف عليها ء ولا شك أن أسوأ هذه الأسواق هو القطاع الخاص غير المنظم ء والقطاع الخاص 
المنظم من زاوية حرمان العمالة لديهم من الكثير من المزايا والحقوق » مع تغاضى الدولة ومؤسساته خصوصا 
وزارتى القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية » عن تلك الحقوق » سواء بسبب الفساد والرشى » أو بشبب رغبة 
القيادات بالدولة فى تسهيل عمل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب » ومن ثم التغاضی عن تلك الحقوق وعدم 
تطبيق قوانين العمل المتعلقة بهذا الشأن كأحد المزايا الممنوحة للمستثمرين » وهذا يفسر الإندفاع لملايين الشباب 
المصرى للتقدم إلى الوظائف الحكومية » برغم أن بعضهم يعمل فعلا بالقطاع الخاص والاستثمارى بأجور قد تزيد 
عن تلك المعمول بها فى القطاع الحكومى . 

والأن كيف نعالج تلك المشكلة المتفاقمة فى مصر والتى تجاوز عدد العاطلين فيها حتى عام ۲۰۱۵ حوالى ۹ 
مليون شاب وفتاه ؟ 
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١‏ )رؤية استراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة 
هكذا .. مع تصاعد الظواهر الخطرة ء لتفشی ظاهرة البطالة بين الشباب » وما تبين أن هذه كانت بمثابة البيئة 
الخصبة لتنامى السلوكيات الإجرامية أو جماعات العنف السياسى الاسلامى ء والتيارات المعارضة عموما ء واذا 
جاز لنا أن نلخص عناصر الأزمة وعوامل استمرارها وتفاقمها » فاننا نرجعها إلى قسمين أساسيين أحدهما معلن 
ومعروف » وثانيهما مسكوت عنه كما يلى :- 
عناصر الأزمة المعلن عنها والمعروف من الكافة : 


٠ ضعف معدل النمو والاستثمار فى الداخل بسبب أزمة الركود‎ .١ 
. الزيادة السكانية واستمرارها‎ ۲ 
عودة العمالة المصرية من الخارج.‎ .۳ 
زيادة اقبال الفتيات على التعليم وطلبهن العمل.‎ .٤ 
طبيعة تحيز الاستثمار الرأسمالى فى مصرالی التكنولوجيات كثيفة رأس المال على حساب التكنولوجيات كثيفة‎ .٥ 
العمالة.‎ 
تأثير بعضالأزمات الإقليمية والدولية على بعض القطاعات الاقتصادية فى مصر.‎ .5 
. بداية الخصخصة وبيع الشركات العامة وبالتالى تقلص فرص جديدة للتوظيف‎ ۷ 
طبيعة النظام التعليمى وتخريج خريجيين من تخصصات غير مطلوبة فى سوق العمل المصرى.‎ ۸ 
قصور نظم التدريب التحويلى والتدريب التعديلى.‎ .4 
عدم دعم الدولة والهيئات التمويليلة للقطاع الخاص غير المنظم ومشروعاته.‎ ۰ 
نمط التوطن الصناعى أو الاستثمارى الراهن وعدم انتشارها إلى المناطق المحرومة خاصة الصعيد.‎ .١ 
: ب ) : عناصر الأزمة المسكوت عليها‎ 
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.١‏ انتشار الوساطة والمحسوبیة فى شغل الوظائف العامة والخاصة وفى القطاع المشترك والأجنبى مما خلق حالة 
نفسية من الاحباط واليأس لدى أعداد واسعة من الشباب والفتيات تصب فى النهاية لصالح تعزيز بر التوتر 
الاجتماعى فى البلاد ٠‏ 

۲ غياب آلية حقيقة لتطبيق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية فی منظمات ووحدات القطاع الخاص 
المصری ‏ والاستثمارى شبه المنظم وغير المنظم فى البلاد » مما خلق حالة من عدم الآمان الوظيفى » والتوتر 
النفسى ودفع مئات الآلف إلى الانتظار فى طوابير التعيين بالوظائف الحكومية الأقل دخلا ولكن الأكثر أمنا 
واستقرارا » واستمرار هذه الحالة - ناهيك عن خلق بؤر توتر اجتماعية متفاقمة يطلق عليه بعض الخبراء "مركب 
البطالة " » أو الأنماط السلوكية المصاحبة لهؤلاء المتعطلين » واستمرارها لسنوات قد تؤدى إلى مخاطر جدية 
على النظام الاجتماعى والسياسى برمته٠بما‏ يؤدى على المدى المتوسط والطويل إلى تآكل تام للمراهنة على 
القطاع الخاص المصرى كقاطرة للتنمية فى مصرء ويهز دعائم الإستراتيجية الحكومية التى بنيت عليها سياساتها 
منذ عام . 

والحقيقة أن النظام السياسى فى مصر - يجد نفسه إزاء تحديات متعاظمة سواء من مصادر سياسية وإقليمية 
دولية أو بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفى طليعتها مشكلة البطالة ء وهنا نجد أن هذا النظام 
يواجه ثلاث خيارات أو احتمالات هى : 

السيناريو الأول إستمرار النهج القد 
أن تستمر النظرة الحكومية فى التعامل مع المشكلة على حالها من زواية التقلیل من حجمها » والتباطؤ فى حلها 
والتعويل على القطاع الخاص والرأسمالية المحلية فى توفير فرص جديدة للتوظيف » انتظارا لانتعاش جديد فى 
الاقتصاد المصرى لا تبدو ملامحه فى الأفق القریب» ويكفى للإشارة إلى مخاطراستمرار هذه السياسة من خلال 
متابعة ما جرى فى مؤتمر شرم الشيخ الأخير ( مارس ٠١١5‏ ) » حيث تبين أن من يديرون الدولة المصرية 
ينتهجون نفس السياسات القديمة التى أوصلت الاقتصاد المصرى إلى ما آل إليه الوضع الراهن والتى نطلق عليهم 
( البورصجية ) ء حيث إستمرار الاعتماد على رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب » ومد اليد 
بطلب المساعدات الأجنبية والعربية » وعقد الصفقات التجارية والاستثمارية » دون أن يهتموا بفكرة إعادة بناء 
القدرات الذاتية للاقتصاد المصرى - وهی كبيرة جدا - ووقف سياسات الفساد ونهب واهدار الأصول العامة 
والشركات العامة التى تركت البلاد نهبا لرجال المال والأعمال لأكثر من أربعين عاما فوصلنا إلى ما نحن فيه 
الان . 


السيناريو الثاني : إدخال بعض التعديلات الجزئية على النظام : 
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هذا السیناریو يتعلق بإجراء بعض التعديلات أو التصحيحات الجزئية فى آليات التنفيذ ۰ وبعض أولويات السياسة 
المصریة٠‏ ومراجعة العناصر المسببة للمشكلة » خذ مثلا عنصر ضعف الاستتمار المحلى وتباطؤ نمو الناتج 
اليكل الاسالے خلال السات الضسۃة الماضية + أن ار بهذا الي حدودا وفيوذاة كاذ كان من المتصيور: 
زيادة الاستثمار الحكومى المباشر ۰ فإن الثمن المنتظر دفعة فى الأجل القصير والمتوسط هو اللجؤ أما إلى 
الاقتراض من الخارج » أو الداخل أو عبر التمويل بالعجز وزيادة طبع البنكنوت » فالخيار الأول يستصحب زيادة 
مؤشر المديونية وزيادة مخصصات خدمة الدين المحلى أوالاجنبى بكل أضراره المستقبلية والثانى يحمل فى طياته 
ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بما يسببه من أضرار معيشية لمحدودى الدخل والطبقات الفقيرة فى 
المجتمع » ويهذا يتحول الدواء إلى سم ٠‏ 


السيناريو الثالث : التغيير الجذرى فى السياسات وانتهاج وسائل التخطيط 


يحتاج هذا السيناريو إلى إنقلاب حقيقى للنظام الجديد فى مصر على مجمل تحالفاته الاجتماعية فى الداخل ( رجال 
المال والاعمال ورجال الأمن والجيش ) » وعلى تحالفاته الاقليمية مع الدول المانحة » من أجل إجراء تغيير جوهرى 
فى فلسفة العمل الاقتصادى الداخلى وآلياته » من فوضى السوق التی أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه » إلى استخدام 
وسائل التخطيط الاقتصادى لتعبئة الموارد واعادة هيكلة قطاعات الانتاج الحيوية خصوصا الصناعة وقطاع البترول 
والثروة المعدنية » بما يخلصهم من حالة الفساد والإهدار الراهن ء إلى قطاعات تضيف للناتج القومى » وتخلق 
فرص عمل جديدة قادرة على إمتصاص حجم كبير من البطالة » لأن القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى قد 
وصل إلى طريق مسدود » أو بمعنى أدق وصل إلى مستواه الأقصى 

وهناك مخطط متكامل أعده بعض الخبراء الاقتصاديين الوطنيين لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ووضعه على 
مسار التنمية الحقيقية . 
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)١‏ حقیقة الدعم .. وأكاذيب الحكومة 


أثارت قضية دعم الحكومة للأسعار - ولا زالت - الكثير من النقاش والجدال والصخب حول مدى جدوى هذه 
السياسة» ومقدار عبئها على الموازنة العامة للدولةء ومستوى كفاءة النظام المتبع في تحقيق الأهداف المرجوة 
منهاء وكلما اشتدت الأزمة الاقتصادیة والمالية في البلاد. ازدادت الأصوات -خاصة من المصادر الحكومية 
والرسمية ويضاف ليها رجال المال والأعمال - المطالبة بإلغاء هذا النظامء مرة تحت شعا ر" ترشيد الدعم" 
> وأخرى حول " ضرورة توصيل الدعم لمستحقيه » وثالثة بشأن " ضرورة استبدال الدعم العيني بالدعم 
النقدي أو البدل النقدي ". 

على كل الأحوال» فان هذه القضية مستمرة منذ منتصف السبعينات من القرن العشرین» حينما بدأت السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية في التغير من دولة التخطيط إلى دولة "الانفتاح الاقتصادي ". 
وفی هذا تداخلت مصالح قوى اجتماعية وروی سیاسیةء بمطالب دولية» سواء من دول غربية ترى أن هناك 
ضرورات لإعادة تركيب منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصرية بما يتواءم مع سياسة الالتحاق 
بالاقتصاد الرأسمالي الدولي» أو من مؤسسات تمويلية دولية ( كالصندوق والبنك الدوليين ) تحرص بدورها 


وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة ١915(‏ حتى الآن ) » لم تصل الجهات الرسمية إلى قرار محدد بشأن 
السياسة الواجبة التنفيذ » برغم تعقد المشكلة وتضخم أحجامها المالية والاقتصادية. 

وعلی الجانب الآخر » فان الأدبيات الاقتصادية » التي استغرقت لفترة زمنية طويلة للبحث عن حلول لهذه 
المشكلة » قدمت في الكثير منها الجوانب الحقيقية للمشكلة ء من حيث كونها مجرد " عرض " " لمرض ' 
أكثر عمقاً فى جسد الاقتصاد المصري واختلالاته الهيكلية التي اتسعت عاماً بعد آخر بعد عام ۱۹۷۶ 
وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي. 

والحقيقة انه برغم كثرة الكتابات حول هذا الموضوع إلا أن الجديد الذي أتى به وزير المالية الأسبق ( يوسف 
بطرس غالی ) منذ عام ۲۰٠٦/٦٠٠٢‏ ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " قد أضاف أبعادا جديدة وخطيرة 
لهذه السياسة الضارة التي انتهجتها الحكومات المصرية طوال الأربعين عاماً الماضية. فعلى أي أساس جرى 
احتساب ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " وكيف يتوزع دعم هذه المنتجات البترولية بين قطاعات الإنتاج 
المختلفة من جهة وقطاعات الاستهلاك من جهة أخرى ؟ 

ثم كيف يمكن الخروج من هذا المأزق ء الذى فاقم من ظاهرة العجز في الموازنة العامة للدولة من ناحية ء 
ودفعنا لمزيد من الاقتراض المحلى والخارجي لسد جانب من هذا العجز من ناحية أخرى ؟ ومن جانب أخر 


فأن تساؤلات أخرى تثور منها : 
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- هل تحقق هذه السياسة النتائج المرجوة منھا ؟ 
- وهل الآليات المستخدمة فى تنفيذها مناسبة لأغراضها ؟ 
-وهل الأرقام الرسمية المعلنة عن حجم الدعم تعبر عن الحقيقة تماماً ؟ 
-وأخيراً ما هي الصيغة المثلى لتحقيق أهداف سياسة الدعم » أو تخفيف عبء آليات السوق على كاسبى 
الأجور والمرتبات والفثات محدودة الدخل ؟ 
وينطلق فهمنا وتحليلنا لهذه المشكلة من عدة فروض أساسية هي : 
الفرض الأول : أن مشكلة " الدعم " قد نشأت بسبب اتساع الفجوة بين قدرات الاقتصاد المصري على الإنتاج 
وتلبية متطلبات مواطنيه المعيشية من جهة ( الغذائية -مستلزمات الإنتاج .. الخ ) » ومن الاحتياجات المتزايدة 
للسكان والزيادة السكانية الكبيرة وتزايد هذه المتطلبات من جهة أخرى . 
الفرض الثانی : أن مشكلة " الدعم " قد نشأت بسبب سو الإدارة الاقتصادية للدولة والمجتمع» وسؤ إدارة الموارد 
المتاحة لدينا مما أدى لتفاقم هذا العجز وهذه الفجوة ؟ 
الفرض الثالث : أن سيطرة جماعات المصالح الخاصة ء أدى إلى تنامي هذه المشكلة ء وتحملها الاقتصاد 
المصري كله ء وأثر تأثيراً سلبياً على مستويات معيشة الغالبية العظمى من السكان مقابل تزايد أرباح أصحاب 
المصالح الخاصة تلك. 
الفرض الرابع : إن من شأن " إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة" ووقف الهدر المالي والاقتصادى أن يؤدى إلى 
كبح جماح هذه المشكلة وتقليص أثارها السيئة على الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة. 
الفرض الخامس : إن من شأن إعادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الاستثمار فيه » واعادة النظر في التركيب 
المحصولي السائد » أن يؤدى إلى تقليص الفجوة بين مستلزماتنا الغذائية وحجم وارداتنا من الخارج من المواد 
الغذائية وبالتالي يمكننا من السيطرة على مشكلة ' الدعم '۔ 

ويُعرف" الدعم ۰ [0أ05نا5علميا بأنه ( الفارق النقدي الذي تتحمله الحكومة وموازناتها وهيئاتها 
المختلفة » بين تكاليف إنتاج سلعة أو خدمة معينة محملة بهامش ربح مناسب وبين سعر بيعها للجمهور ). 
لقد ظهر بند دعم السلع لأول مرة في موازنة عام١151١/147١‏ بمبلغ ۹۰۰ ألف جنية مصري لدعم سعار 
الکیروسین والسكر ۰ حينما انقطعت الواردات من هذه المواد بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية » وتواضع طاقة 
الإنتاج المحلية عن تلبية احتياجات المواطنين » ثم عاد وظهر هذا البند مرة أخرى في موازنة العام المالى ٠٦‏ 
/ بمبلغ ۹ ملايين جنيه لدعم أسعار نفس المواد تقريباً ( القمح والكيروسين وسكر البطاقات ) وهي السلع 
التي يحتاجها ملايين الفقراء في مصرء وأخذت في التزايد عاماً بعد آخر. 
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وأخذت في التزايد بعد ذلك لتصل عشية عدوان ٥‏ يونيو عام ۱۹٦۷‏ ( موازنة )۱۹٦۷/٦٦‏ إلى ٢‏ ر٤٦‏ ملیون جنية 
> ثم بلغت في موازنة عام ۱۹۷۳ نحو ٩۳‏ مليون جنيه ء وما أن هلت تباشير الانفتاح الاقتصادي في مصر عام 
۹۶ء حتی اتسع الخرق على الرانق»لتشمل دعم أسعار فوائد بعض القروض المصرفية لما سمى بالأمن الغذائي 
واستصلاح الأراضي ٠‏ والإسكان الشعبي والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية » وتجديد وصيانة المباني السكنية ء 
وعشرات السلع في محاولة غير علمية لتخفيف حدة الفروق بين أسعار الواردات الغذائية وغير الغذائية من جهة › 
وبين الأسعار المحلية من جهة أخرى. 

وتتعامل الحكومة المصرية ومسئوليها مع مسألة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم أسعار بعض السلع والخدمات 
وفوائد بعض أنواع القروض .من زاوية واحدة هي حجم هذه الاعتمادات ونصيب الفرد منها الذي قدرة وزير المالية 
في معرض عرضة لمشروع الموازنة لعام ۲۰۰۳/۲۰۰۲ بأنها تعادل ۷۵ ۱جنیها للفرد. 

والحقيقة أن تحليلاً اقتصادياً واجتماعياً لهذه الظاهرة المالية سیصل إلى نتائج مغايرة من زوايا ثلاث : 

الأولى : أن إهمال قطاعات الإنتاج السلعي خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخنا الاقتصادي قد أدى لاتساع 
الفجوة بين الإنتاج من ناحية ء والاستهلاك من ناحية آخری. خاصة وأن قوى اجتماعية جديدة قد أخذت في النمو 
منذ عام ۱۹۷۰ واستفحل سلوكها الاستفزازي والمتسم بالسفه والبذخ والمظهرية . 

الثانية : أن الاندفاع السياسي للاندماج في الاقتصاد الرأسمالي الدولي منذ عام ۰ ۹۷4 ۱وحتی الآن كان يؤدى 
بدوره إلى تعديل أسعار صرف الجنية المصري بالنسبة للدولار كل فترة زمنية تحت طلب والحاح صندوق النقد 
الدولي ( ۱۹۷۹ء ۱۹۸۰ء ۱۹۹۱ء ۱۹۹۹ وأخيرا عام ۲۰۱٢‏ و ۲١٠١‏ ) وهو ماکان من شأنه زيادة فاتورة 
الواردات عموماً ء وبالتالي زيادة الاعتمادات المالية لدعم أسعار السلع على وجه الخصوص .وهو ما كان يصب 
أيضاً في خدمة قوى اجتماعية جديدة أسست الشركات ومكاتب السمسرة في تجارة مصر الدولية » وأدارت جزء 
كبير من واردات مصر من السلع الأساسية كالقمح وهذه الشركات كان يديرها رؤوساء وزراء و وزراء فى الحكومة 
المصرية سابقين وحاليين وحققت من ورائها أرباح طائلة تقدر بمئات الملايين على مدار العقود الأربعة الماضية ء 
فعلي سبيل المثال زادت الواردات الغذائية من أربع مجموعات خلال الفترة ۱۹۷۸- ۱۹۹۰ فحسب من ۸ر 1۸۵ 
مليون جنية إلى أكثر قلیلاً من ٠٠١١‏ مليار جنية ء أي تضاعفت قيمتها خمسة عشر ضعفاً خلال خمسة عشر 
عاماً تقریباء بينما لا تشير حقائق الأوضاع عن تحسن في مستوى معيشة السكان ۰ كما أن معدل التزايد السكاني 
الذي يبلغ سنويا حوالي 2۲.۳١‏ إلى 77٠05‏ خلال نفس الفترة » بما يعنى أن تضاعف عدد السكان خلال نفس الفترة 
لمرة واحدة » ينفى العلاقة السببية الحميمة بين هذا التزايد السكاني وبين زيادة الاعتمادات المالية لدعم أسعار السلع 
والخدمات. 
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ومع ذلك» فإذا عدنا للمخصصات المالية لدعم الأسعارء فنلاحظ أن هذه الاعتمادات تتجه إلى التضاؤل والتآكل في 
قيمتها الحقيقية عاماً بعد آخر لأربعة أسباب : 
السبب الأول: التضخم وارتفاع الأسعار المستمر منذ عام ۱۹۷۰ وحتى يومنا »> صحيح أن معدل التضخم قد مر 
بموجات من الارتفاع المستمر في العشر سنوات الأولى بما يجاوز ٢٢‏ إلى 75٠‏ سنوياً » ثم أخذ في الاعتدال إلى 
مادون ۲۱.۹ في الفترة من ۱۹۹۰/۸۹ حتى عام ۱۹۹۰ ء نم أخذ في الانخفاض في السنوات الثمانية التالية ليتراوح 
بين ١١‏ عام ۱۹۹۵ حتى ۷۰٦‏ /عام ١117‏ ۰ ووصل إلى ٥‏ عام ۱۹۹۷ وفقاً للتقديرات الرسمية ء وان كان قد 
أخذ في التزايد في السنوات الثلاث الأخيرة ليتجاوز ۸۱۲ أما إذا أخذنا بالأرقام القياسية لأسعار الجملة خلال الفترة 
(۹۲/۹۱-۸۷/۸۲) فهي تتراوح في المتوسط بين ۱۲۰۹ إلى ۲۳ /سنوياً. 
السبب الثانی :الانخفاض المستمر في القيمة الحقيقية للقدرة الشرائية للجنية المصري حيث شهد عام ۱۹۸۸/۸۷ 
انخفاض قيمته أمام الدولار بنسبة ٢‏ ثم عاد عام ۱۹۹۲/۹۱ إلى الانخفاض في إطار سياسة تحرير سعر 
الصرف بنسبة ۳۰ ثم تعرض بحلول عام ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ إلى الانخفاض بنحو١7/‏ من قيمته مرة أخرى ء وها 
هو فى أواخر عام ۲۰۱۲ ينخفض بأكثر من 0٥‏ من قيمته قبل عدة شهور سابقة . 
السبب الثالث: هو الانخفاض في القيمة المطلقة لاعتمادات " الدعم "وخفض تكاليف المعيشة عاماً بعد 
آخر كما يظهر فى الجدول رقم ( )١١‏ ء فالرقم أخذ في المراوحة بین ٦٦٦‏ مليون جنيه عام ۱۹۹۲/۹۱ ثم 
ينخفض إلى مادون أربعة مليارات جنيه عام ۱۹۹۵/۹4 ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى ٦١۷٤‏ مليون جنيه عام 
5 ۹( بسبة )7۱٥٣١‏ إلى أن بلغ بحلول عام ۲۰۰۵/۲۰۰۶ حوالي ۱۳۰۸ مليار جنيه هذا الارتفاع 
كما أشرنا يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للدولار وبالتالي فأن القيمة الحقيقية لهذه المخصصات المالية 
تنخفض عام بعد آخر بمعدل حقيقي بين 7١١‏ إلى 7۱۸ خلال العقود الثلاثة الماضية . 
السبب الرابع: أن تعبير " الدعم "في المفهوم الحكومي الرسمييشتمل على عنصرين هما : 

- الدعم المباشر للسلع والخدمات .direct Subsidies‏ 

- الدعم الغير مباشر Indirect Subsidies‏ 
والأخير هو دعم ضمني يقوم على افتراض الفرصة البديلة بمعنى الفرق الناتج عن بيع سلعة ( كمشتقات 
البترول من بنزين وكيروسين وسولار ...الخ ) في الداخل بسعر أقل من سعر بيعها فى السوق الدولية ء 
والحقيقة أن التحليل الصحيح لمكونات الدعم السلعي ينبغي أن يستبعد مفهوم الدعم غير المباشر لأنه دعم 
دفتري أو حسابى . 
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ولعل هذا ما دفع المجلس القومي للإنتاج التابع للمجالس القومية المتخصصة إلى التنبيه من أن ما تم صرفه 
على دعم أسعار السلع الغذائية كان من الضخامة » بحيث كان يمكن أن يوجه لاستصلاح نحو نصف مليون 
فدان في المتوسط سنوياً بما يؤدى إلى توفير الغذاء وسد الفجوة الغذائية . 

الثالشه: ويقودنا هذا إلى الزاوية الثالثة لتحليلنا إلا وهو سؤ الإدارة الاقتصادية والسياسية للدولة والمجتمع ء 
والفشل في إدارة الموارد بصورة تعظم من فرص الحياة وتعزز من مركز مصر الإقليمي والدولي» سواء كان 
ذلك بالمنظور الكلى للدولة والمجتمع ( البنية السياسية الأداء الاقتصادی» غموض الأهداف» غیاب 
الاستراتيجيات ... الخ ) أو على الصعید الجزئي ۱۷/0۲0 . 

خذ مثلاً دراسة معهد بحوث الصحراء التي أكدت أن المخلفات الزراعية في مصر تقدر بنحو 5" مليون طن 
سنوياً » ودراسة أخرى تشير إلى أن الفاقد من الخضر والفاكهة بسبب الحشرات والقوارض والتلوث 
الميكروبيولوجى يعادل حوالي ۳۰ من هذه المحاصيل ء وهی نسبة كبيرة جداً مقارنة بالمعدل العالمي الذي لا 
يزيد عن ٦٦‏ من المحصول العالمي » وهي كلها عناصر أدت إلى تأكل القدرة الإنتاجية المصرية ( زراعية - 
صناعات غذائية ) ء والاعتماد الذاتي في مجال الغذاء فأوقعت القرار السياسي والاستراتيجي المصري في 
قبضة الدول والمؤسسات والدائنين من كل شكل وصنف . 


الى 
تطور الاعتمادات المخصصة لدعم أسعار السلع والخدمات خلال الفترة ۱۹۷۹/۷۸ 
حتى ۲۰۰۶ 5٠٠""القيمة‏ بالمليون جنية" 


۶ ۰ ٩ ١ ۹۲ ۸۳۸ 
۳ ۶ ۷ ۱۹۹۹ CE ۱ ۸۰ 
۳۹ ۳۹ ١ 1+ ١١ 
1۷ ١ ۰ ۰۹۰+۸۲ 
۶ ۶ ۹ ١ 4۹+7٦ ١58 ۰۳ 
ءء٦‎ ۱ ۹۵۹ ۷ 1۹۸6/۸4 
اک ہہ‎ 1۹۹/۸ ۱ ۵ ۵ 
8۳۸۷ ۱۲۳۲ ۰ ۹ 1۹۸۷/۸٦ 
°۸۹ oY ۱ ۷ 
تر کہ‎ ۲۰۰۰۰۰۰۰۱ 1۹۸4/۸۸ 
٦۹۳٦, ٤ ۲۰/۰۰۲ ١ ۹۹ 
۱ ۳۰۳ xon f/f ١١1/٠ 
۱۳۷۹ ٤.۸ ۲۰۰۲۰۰ f 1۹۹/4۱ 
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** حدثت ثت الزيادة فى عام ۲٠٠٣٣٢ ٢‏ في مخصصات الدعم بالموازنة العامة بسبب تغير سعر صرف الجنيه 
المصري إلى العملات الأحنبية خاصة الدولار واليورو . 


فإذا تأملنا تطور بند " الدعم " في الموازنة العامة للدولة نجد أننا إزاء مرحلتين مختلفتین: 

الأول : التي تمتد منذ عام /54١‏ ۱۹۶۲ حتى عام ۲۰۰۵/۲۰۰4 وقد انحصر معظمها في دعم أسعار السلع 
التموينية والغذائية » وان كانت قداتسعت بعد عام ۱۹۷۰ لتشمل دعم أسعار الفائدة المصرفية لبعض الأنشطة 
الخدمية والاقتصادية مثل الإسكان الشعبي والقروض الميسرة الأخرى ء ثم ادخل عليها بدءاً من عام ۹۹۹/۹۸ ابنداً 
جديداً يتعلق بدعم المصدرين . 

الثاني: والتي بدأت من موازنة عام ۲۰۰/۲۰۰۵ التي أظهرت لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة المصرية مايسمي 
" دعم المشتقات البترولية " والتي بلغت في ذلك العام أكثر من 41.0 مليارجنية ثم خذ في التزايد عاماً بعد الآخر 
حتى تجاوز ۹۰ مليار جنية عام ۲۰۱۱/۲۰۱۰ ۰ ثم إلى حوالى ۱۳۰.۰ مليار جنيه فى العام المالى 
۹ ومع أنهيار سعر برميل البترول بسبب السياسات السعودية » أنخفض الرقم المسجل لدعم ما يسمى 
المنتجات البترولية إلى أقل من ۷۰۰۰ مليار جنيه » ومع ذلك لم تتوقف النغمة النشاذ حول أعباء الدعم وضرورة 
التخلص منه لتصحيح الوضع الاقتصادى 

فإذا كان " الدعم " وفقاً للدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة » وموجز إحصاءات مالية الحكومة لعام 
١‏ هو:( التحويلات لاڈ س ات الحكومة بدون مقابل إلى المنتجين من أجل مساندتهم فى عملیاد 


المشتقات وليه هو کر كبرى بات ۶ ل على ید الو ا 7 كرون غالى 3 
فلنتأمل معاً التطور اللافت في مخصصات " الدعم " ء الواردة في الموازنة العامة للدولة في مصر بدءاً من عام 
أولها : ظهور ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " بمبلغ يتجاوز ۷ ملیار جنيه عام ۵۶ واستمر 
في التزاید الرسمي حتى يلغ في موازنة ۲۰۱۲/۲۰۱۱ حوالي ۹ ملیار جنيه ..!!. 

ثانیها: تزايد " دعم فواند القروض الميسرة " من ناحية ومخصصات " دعم المصدرین من رجال الأعمال " من 
ناحية آخری » بکل ما صاحب هذه العملیات من فساد کشفت عنها تحقیقات ما بعد ثورة الخامس والعشرین من يناير 
عام ۲۰۱۱ »خاصة فیما سمی " برنامج دعم الصناعات " وبرامج الشراكة الأورومتوسطية وغیرها. 

ثالثها: وبالمقابل تضاءلت المخصصات المالية لدعم المزارعین ( لخفض مستلزمات التشغیل الزراعي ) من ۷۹۲۰۲ 
ملیون جنیه عام ۲۰۰۸/۲۰۰۷ إلى ۰ ملیون جنیه في العام التالي ( ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ).۰ وترك القطاع الزراعي 
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کله والمزارعين تحت رحمة احتكارات لشركات خاصة وحكومية فرضت الأسعار والكميات التي تراها لمستلزمات 
الانتاج الزراعي ( بذور ۔ تقاوي . سماد . مبيدات .. الخ ).فى الوقت نفسه كانت دول منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادى فى أوربا »> 0560 ء وكذلك الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية الكبرى تقوم بدعم المزارعين لديها 
> ففى الدول الأوربية بلغت مخصصات دعم المزارعين عام ۲۰۰۲/۲۰۰۱ حوالی ٦٠٤‏ مليار دولار » بما يكاد 
يعادل 994٠‏ من إجمالى الدخل الزراعى » أما اليابان فتكاد تصل هذه النسبة حوالى الثلثين ء وفى الولايات المتحدة 
بلغ دعم المزارعين لديها عام ۲۰۰۸ حوالى ۲۰۰ مليار دولار . 

فإذا كان مفهوماً " دعم السلع التموينية" » خاصة القمح المستورد الذي يستحوذ وحده على حوالي 4۰ إلى 7٦٦‏ 

في المتوسط من إجمالي مخصصات الدعم التمويني ككل » والتي يعود جزء كبير إلى سؤ إدارة قطاع الزراعة 

وتبنى إستراتيجية خاطئة منذ منتصف الثمانینات قائمة على معاداة فكرة الاكتفاء الذاتي كهدف استراتيجي وطني 

مقبول في آهم الحاصلات الزراعية ( کالقمح والقطن وغيرها ) ء واستبدالها بما سمى " الزراعات النقدية " من قبيل 

النباتات العطرية والفواكهه والكانتالوب وغيرها بما يعنى دعم كبار المستوردين المصريين للقمح من جهة و دعم 

المزارعين الأجانب في روسيا وأوكرانيا واستراليا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وغيرها من جهة أخرى. 

أذن كيف تلاعبات الحكومات المصرية منذ عام ۲۰۰/۲۰۰۵ حتى عام ۲۰۱۷/۲۰۱۳ بالرأى العام » ومررت 

أكاذيب فاضحة حول تكاليف الدعم وأعباءه على الموازنة العامة للدولة ؟ وهل وراء ذلك مصالح لرجال المال 

والأعمال المصريين والعرب الذين بيعت لهم منذ عام ۱۹۹۶ أبارا مصرية للبترول » والأن حان آوان بیع المنتجات 

البترولية للمصريين بالأسعار العالمية من أجل تعظيم أرباح هؤلاء ؟ 
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فجأة ومع صدور قانون الموازنة الجديد ( رقم ۸۷ لسنة ۲۰۰۵) الذي أشرف على إعداده وزير المالية المصرية 
الأسبق ( يوسف بطرس غالى بحيث يتوافق تصنيف الموازنة المصرية مع النظم الاحصائية المتبعة في صندوق 
النقد الدولي » ظهر لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " بقيمة تجاوزت 
۰ ملیار جنيه عام ۲۰۰۲/۲۰۰۵ ثم أخذ في التزايد عاماً بعد آخر حتى تجاوز المائة مليار جنيه بحلول عام 
ژ۹ ككيف جری ذلك ؟ وعلی أي أشن محاسبية أعدت الموازنة وهذا البند تحدیداً ؟ 
فاذا تأملنا هذه الأرقام » ومصر دولة منتجة للنفط والغاز ومصدره لهما » نجد آننا إزاء ثلاث حقائق تخفی 
طبيعة هذه الأرقام ومضمونها المالي والاقتصادي وهی : 
الحقيقة الأولی: 
أن استهلاك البترول في مصر يتوزع بين قطاعات النقل (۲۷۰۱/) » والصناعة (7۲۰۰۷) والکهرباء )7۱٥۰۷(‏ ء 
ثم القطاع العائلي (۸۱۲۰۲) ء ثم تأتی بقية القطاعات » آما الغاز الطبيعي فان معظمه یتجه إلى قطاع الکهرباء 
(۵۸۰۲/) ثم قطاع الصناعة (۸۲۹/) 
ومن بين کل قطاع الصناعة فان هناك ٠٤‏ مصنعاً كثيفة استخدام الطاقة (أى المصنم الذي يستخدم 17 ملیون 
متر مکعب فأکثر سنوياً من الغاز أوما یعادلها من المنتجات البترولية والکهرباء ) .وهذهالمصانع تستحوذ وحدها 
علی : 

)٥٥ -‏ من إجمالي الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي. 

7۷٥ -‏ من إجمالي دعم الغاز الطبيعي. 

/5١ -‏ من اجمالي دعم الكهرباء. 
وبرغم ذلك فان مساهمتها في الناتج الصناعي لا نتعدی ۲۰ ء ومساهمتها في العمالة الصناعية لا تزید على 1/۷ 
> والمشكلة أن هذه المصانم وهی تستحوذ على النسبة الاکبر من إجمالي دعم الطاقة » فانها تقوم ببيع منتجاتها ( 
الحدید . الأسمدة . الاسمنت . الألومونیوم » وغیرها) بما یکاد يزيد على سعر بیعها في الأسواق العالمية » فتحقق 
بذلك ربح مزدوج من خلال حصولها على أسعار للطاقة والمشتقات البترولية بأسعار محلية أدنى كثيراً من الأسعار 
العالمية ء ثم تقوم باعادة بیع منتجاتها للمستهلکین المصریین با لأسعار العالمية. 
فعلی سبیل المثال كانت آسعار توريد الغاز الطبيعي والکهرباء إلى هذه المصانم حتی أغسطس ۲۰۰۷ لا يتعدى 
دولار واحد للملیون وحدة حرارية ( لا.8.۲ ) ء أي الملیون وحدة حرارية بريطانية ( لا.8.7 ) كانت تباع بأقل من 
٦‏ قرشاً ( أي أقل من دولار أمريكي واحد ) بینما کان سعر بیعها في الأسواق الدولية تتراوح بين ٦‏ إلى ۹ 
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دولارات » بل أن الزيادة المقدرة والتدريجية لمدة ثلاث سنوات ( حتى ۲۰۱۰) لم تكن تصل بها إلا إلى أقل من ۲ 
دولار للمليون وحدة حرارية بما يعادل خمس سعره العالمي ؟! 

الحقيقة الثانية : 

إن طريقة حساب ما يسمى " دعم المشتقات البترولية " قد اعتمدت على عنصرين : 

الأول : حساب سعر المقابل من المنتج البترولي في الأسواق الدولية » سواء كان هذا المنتج محلياً » أو يأتي عن 
طريق الاستيراد » وقد أعتمد البنك الدولى هذه الصيغة منذ سنوات » ومعه صندوق النقد الدولى تحت تعبير " سعر 
الظل " ۳۳6۵5 551300۷۸۷ » في محاولة للوصول إلى ما أسموه تحقيق الأمثلية 004101236100 فى 
تخصيص الموارد » وهی مغالطة محاسبية واقتصادية وسياسية نظراً لأن الدول المنتجة للبترول لا تحاسب مواطنيها 
هكذا ( السعودية . الكويت . الامارات .. الخ ) » وانما یقتصر حساب قيمة الدعم على فارق السعر بين سعر استيراد 
المنتج البترولي من الخارج ء وسعر بيعه فعلاً في الأسواق المحلية ء وطبقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء فان حجم وارداتنا من هذه المشتقات البترولية لم تزد على ٥‏ مليارات دولار عام ۲۰۱۱ ( أي أقل 
من ۳۰ مليار جنيه ) » زادت حتى قاربت ۹۰۰ مليار دولار عام ۲۰۱/۲۰۱۳ 

الثانى :ونظراً لطريقة الحساب تلك فقد قامت وزارة المالية بدءاً من عام ۲٠٠٠/٠٠٠٠١‏ بزيادة الضرائب المفروضة 
على هيئة البترول المصرية والشريك الأجنبي بأكثر من ۸۲5۰ مرة واحدة ( من ٥٠٤‏ مليار جنيه عام 
٠٥٠.٤‏ إلى ۱۲.۵ مليار جنيه عام ۲۰۰۳/۲۰۰۵ ۰ واستمرت في هذه الزيادة الضريبية ) عاما بعد أخر 
حتی قاربت ۳٥٣۸‏ مليار جنيه عام ۲۰۱۱/۲۰۱۰ ۰ وفقا للتصنيف والتبويب الجديد للموازنة العامة الذى تم بالاتفاق 
مع صندوق النقد الدولى » ووجد تطبيقه فى صدور قانون الموازنة الجديد رقم (۸۷) لسنة ۲۰۰٢‏ ء فقد جرى نقل 
الحساب المفترض لدعم ما یسمی المشتقات البترولية من حساب هيئة البترول ( هيئة اقتصادية خارج الموازنة 
العامة ) إلى حساب الموازنة العامة للدولة » كما يظهرها البيان رقم (۱۵) : 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور العبء الضريبي والاتاوات على هينة البترول والشريك الأجنبي وما یسمی الدعم الافتراضي للمشتقات البترولية 


خلال الفترة ٤‏ ۲۰۱۰-۲۰۰ بالمليون جنيه 


الضرائب على أرباح ( فعلم الإتاوات المفروضة| دعم ما یسمی ۸ للض راب إلى ه 
السنوات )هيئة البترول والشريئا " عائد إيجارات ' | المشتقات البترولية يسمى الدعم 
الأجنبي )١(‏ )۲( )1( )( 
۰ "۱ 322۳0 - صفر - 
ك "۱ ٹیہ رس ۲۲۰۰۷۷۸۰۱ %3.۸ 
۲٦۸٠۱۳۰ ۰۳۰۰۱۱۰۰۲‏ ۱/۹۷۰۰ ۵ , ۶ %31.۸ 


۷ ,"۱ م احا ۰ ۱۰۶ ۰۲۸۵۸ چ5 اتن 
۵٥۵ ۳۰ ۳ ۲ ۲۰۰۰۰۱۸‏ پ 9ڑ "۷٦٥٤٤‏ 
or. 0۷.0۷.٦ ۲۰۹۸.۹ ۳ ۳ ۲ "۰۲۰۰/۰ ۹‏ 
۲۰۲۱۰۰۱۰ رہم میس ۲۹۹۱ ٦۷٦۸۸۰‏ ۸ 0۵ 


المصدر : من واقع البيان الإحصائي والتحليلي للموازنة العامة للدولة للسنوات المشار إليها )۲٠٠٠/٠٠٠٠١(‏ صفحات (٤٦ء‏ /اه) › 

(۲۰۰۷/۲۰۰۲) صفحات (٦ء E‏ 4( 2 (۲۰۰۸/۲۰۰۷) صفحات )۸ ٩‏ ۰۱۲ ۲۲( 3 (۲۰۰۹/۲۰۰۸) صفحات 
AY ۸۰(‏ ۹۰( 3 (۲۰۱۱/۲۰۱۰) صفحات كلل ۷ء .))٤‏ 

ويكشف تحلیل تطور الضرائب والإتاوات المفروضة على هيئة البترول والشريك الأجنبي مقدار العلاقة الطردية 

بينهما » والزيادة الكبيرة غير المبررة لما يسمى " دعم المشتقات البترولية " ولننظر معاً في هذا البيان لنكتشف 

جوهر الخلل والتلاعب بالرأي العام المصري فيما يسمى دعم " المنتجات البترولية ". 

الحقيقة الثالثة: أنه ومنذ عام ۱۹۹ دخل على الخط جماعات مصالح جديدة من رجال المال والأعمال والمستثمرين 

العرب والأجانب ء بعد أن قررت الحكومة المصرية بيع وخصخصة بعض آبار البترول » فبيعت إلى أمثال صلاح 

دياب ومحمد إبراهيم كامل ومحمد خميس » ومجدی راسخ ء والمستثمر الكويتى المرحوم ناصر الخرافى وعشرات 

غيرهم » وأصبح هؤلاء قوة ضاغطة من أجل تصحيح الأسعار وبيع منتجاتهم البترولية وفقا للأسعار العالمية ء 

وليس طبقا لتكاليف الانتاج المحلية » وساعدتهم فى ذلك عصابة كانت تحكم مصر برئاسة الرئيس الأسبق حسنى 

مبارك وأنجاله وأصهاره والرجل الغامض حسين سالم وأخرين . 

فإذا تأملنا بيانات الجدول السابق نكتشف أنه كلما زادت الضرائب المحصلة أو المربوطة على هيئة البترول لصالح 

مصلحة الضرائب العامة » كلما زاد بالمقابل رقم ما يسمى دعم " المشتقات البترولية " » مما يؤكد حقيقة على جانب 

كبير من الأهمية » وهو أن هناك تحايلا محاسبيا تم على الرأي العام المصري في هذه القضية الحيوية من زاويتين 


الأولى:أن ارتفاع تكلفة هذه المنتجات البترولية يرجع إلى الزيادة المستمرة للضرائب المفروضة على قطاع البترول. 
الثانية : افتراض أن أسعار بيع هذه المنتجات السائدة في الأسواق الدولية متعادلة مع التكاليف الفعلية لانتاجها 
في السوق المصرية المحلية » وهی مغالطة كبرى وخديعة محاسبية وسياسية .وبهذا يتحقق لوزارة المالية ووزيرها - 
وقتئذ- هدفين فى آن واحد: 

الأول: إظهار الإيرادات الضريبية بصورة مبالغ فيها » بما ينعكس تقديراً لكفاءة وزير المالية السابق . 

الشانی : معادلة السعر المحلى للمنتجات البترولية » بالأسعار العالمية عبر معادلة سعرية جديدة » ومن خلال 
العبء الضريبي فيما يمكن أن يسمى نفقة الفرصة البديلة .Opportunity COS‏ 
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وقد اعتمدت الحكومة المصرية ممثلة فی وزارتى البترول والمالیة معادلة سعرية تتأسس على مفهوم مغلوط » إستنادا 
إلى ما جرى الاتفاق عليه مع البعثة الفنية لما يسمى خبراء صندوق النقد الدولى منذ عام ۲۰۰۲/۲۰۰۱ ء وأسفرت 
على إعادة تصنيف وتبويب الموازنة العامة للدولة ( بصدور قانون الموازنة الجديد رقم ۸۷ لسنة ۲۰۰۵ ) من 
ناحية » واعادة تصنيف وحساب مصغوفة الناتج المحلى الاجمالی بالاتفاق مع وزارة التخطيط , التى كان قد جرى 
تغيير مسماها منذ عام ۲۰۰۵ إلى وزارة التنمية الاقتصادية ء وتقوم هذه المعادلة السعرية الجديدة على الأتى : 
تكاليف دعم المشتقات البترولية المصرية = ( كمية الانتاج المحلى للمشتقات البترولية × سعرها المعادل 
فى السوق الدولية + كمية الواردات من المشتقات البترولية × سعرها فى السوق الدولية ) - سعر بيعها 
فى السوق المحلية بالاسعار المحلية أو الإدارية المقررة من الحكومة المصرية ). 
وهكذا يبدو واضحا مقدار التلاعب والخلل فى الإدارة السعرية للمنتجات البترولية المحلية منذ عام 
٥۶ء‏ سواء فى الموازنة العامة المصرية » أو فى حسابات هيئة البترول . علما بأننا ننتج محليا 
۳ من السولار » و 7۵۵۰ من أنبوبة البوتاجاز » و 0۷۰ تقريبا من البنزين » فحساب نفقة الفرصة 
البديلة هو الذي يحرك السياسة الحكومية تجاه مشكلة الدعم ء والحقيقة أن أمام صانع السياسة الاقتصادية 
بديلين لكل منهما ثمناً اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا : 
الأول_: هو استمرار تقديم المشتقات البترولية للمصانع أو للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة (صناعة . 
نقل . الكهرباء .. الخ ) بالأسعار المحلية » مع إلزام هذه القطاعات ببيع منتجاتها للمصريين أيضاً 
بالأسعار المحلية وليس بالأسعار العالمية » ومن شأن ذلك المحافظة على استقرار الأسواق في 
الداخل والسيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعارء خاصة وأن جزء كبيراً من منتجات هذه 
القطاعات تمس مستويات معيشة الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل. 
الثاني :هو على العكس من الأول » تقديم المشتقات البترولية ( غاز . مازوت . سولار .. الخ ) بالأسعار 
الممائلة للأسعار العالمية ء مع اقتطاع حصة الحكومة من الأرباح ء وفقاً لنظام ضريبي عادل ( مبدأ الضريبة 
التصاعدية ) ء وهذا من شأنه تعظيم حصيلة الإيرادات الحكومية الضريبية » وان کان هذا سيؤدى إلى انفلات 
الأسواق وخروج معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عن حدود السيطرة الحكومية » بما له من أثر اجتماعي 
وسياسي فادح. 
وهكذا يبدو واضحاً أن قضية " الدعم " ۰ لا ينبغي التعامل معها ببساطة كما يبدو في الخطاب الحكومي 
والاعلامي الرسمي ( رفع أسعار المشتقات البترولية ) ء وإنما يتطلب الأمر حساب الأثر العكسي للقرار 
الاقتصادي على بقية مكونات دورة الإنتاج والتشغيل والأسواق. 
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وقد إستمرت هذه السياسة المرتبكة - والضارة - حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء 
وظل العقل الحكومى يتناول قضية ما يسمى دعم المشتقات والمنتجات البترولية » بصورة فيها من التضليل » 
بأكثر ما فيها من العدل والانصاف . 

والأن ينبغى أن نطرح السؤال التالى : كيف نعيد بناء وهيكلة قطاع البترول والطاقة كمدخل ر 
للإصلاح الاقتصادى ؟ 

خطورة التعامل مع قضية دعم الطاقة تكمن فى أنها تتشابك وتتسرب داخل قطاعات الإنتاج والتوزيع كافة » ومن 
ثم فأن حصرآثارها السعرية فى حدود قطاع الصناعة وحده سيكون من أكثر المعالجات صعوبة ء بيد أن تحليل 


0 


مكونات الصورة المعقدة ء قد تتيح لنا استخلاص نتائج تساهم فی رسم سياسات رشيدة ومتوازنة فی هذا المجال ٠‏ 
ونجاح سياسات الهيكلة الحقيقية تكمن فى كيفية " الحد المؤكد "من أثر الزيادة السعرية لإمدادات الطاقة ( 
كهرباء- غاز - سولار - مازوت ) للمصانع المختلفة » على أسعار منتجاتها فى السوق الداخلية المصرية » ومن 
ثم على التضخم وارتفاع الأسعار بما يؤثر سلبا على حياة المصريين؟ 

بمعنى آخر : كيف نضمن أن تؤدى زيادة أسعار مصادر الطاقة والمنتجات البنرولية للمصانع إلى تخفيض نسب 


اب 


أرباح هذه الشركات المغالی فيها ء دون أن تنزل إلى مستوى نقل عبء هذه الزيادات السعرية على عاتق 
المستهلکین ؟ 

هذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه الدولة الوطنية المصرية » ورجال رسم السياسات الاقتصادية بعد ثورة الخامس 
والعشرين من يناير ء وهنا نقترح السياسات التالية : 


ا : تطهیر وتغییر سیاسات لفن کی قطاع البترول 


لقد آدت سیاسات التشغیل فی قطاع البترول على مدی الثلائین عاما الأخيرة » إلى تحول هذا القطاع من مصدر 
للثرة والدخل إلى عبء على الاقتصاد واستنزاف الجزء الأكبر من هذه الثروة من خلال ثلاثة سیاسات : 

الأولى: سياسة التساهل فى الاتفاقیات مع الشريك الأجنبی » سواء فی حصص کل طرف أو بند استرداد التکالیف ٠‏ 
الثانية : توقیع عدد کبیر من اتفاقیات الغاز الطبیعی المصری لتصدیره وتوریده إلى سبعة دول أجنبية وعربية بلغت 
۱ اتفاقية بآقل من خمس سعره العالمی ( آسبانیا - ایطالیا - فرنسا - الأردن - إسرائيل وغیرها)» مما آدی 
لخسارتنا فی أربعة آتفاقیات فقط مع إسرائيل والأردن وشركة جاز دی فرانس » والشركة الأسبانية الايطالية المشتركة 
" یونیون دی فیونسیا " منذ عام ۲۰۰۲ حتی عام ۲۰۱۲ حوالی ٩۰.۰‏ ملیار دولار عدا ونقدا . 

الثالشة: سياسة تأسيس شرکات کثيرة دون مبرر موضوعی » الکثیر منها كانت مجرد واجهات من أجل إرضاء 
واغواء کبار المسئولین فی الدولة وأعضاء مجلسی الشعب والشوری من خلال تعبين آبنانهم وأقربائهم بمرتبات كبيرة 
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> واكتسابهم تبعا لذلك لسياسات الوزير السابق ( سامح فهمى وجماعته ) والصمت على فسادہ فى إدارة هذا 
القطاع ٠‏ 

يكفى أن نعرف أن عدد شركات هذا القطاع أو الشركات المساهمة فيها تزيد على 15 شركة » عشرين شركة منها 

غير ذى جدوى اقتصادية ء كما بلغ عدد اتفاقيات التعاقد مع الشركاء الأجانب التى صدرت بقوانين منذ عام 

١‏ حتى عام ۲۰۱۰ حوالى ٤١١‏ اتفاقية ( بقانون ) » وكانت عملية التلاعب التى تجرى فى هذا القطاع 

وتواطؤ بعض قیادات قطاع البترول تتم كالتالى : 

١-يجرى‏ التعاقد مع شركة أجنبية للبحث والتنقيب ويصدر قانون بذلك من مجلس الشعب المصرى. 

۲-وقبل أن تنتهى فترة البحث والتنقيب تقوم الشركة الأجنبية ببيع حق امتيازها إلى شركة أجنبية أخرى » أو جزء من 
حصتها فیمتد التعاقد دون مراجعة جادة وحقيقية من هيئة البترول غالبا. 

٣-ثم‏ تقوم كل واحدة ببيع جزء من حصتها إلى شركة ثالثة أو رابعة لنجد أنفسنا أمام تكتل مصالح دولى غالبا » كل 
هذا يتم ولا تتحرك هيئة البترول » وكأننا بصدد عملية غسل تعاقد واهدار للحقوق المصرية. 

5 -ومن صور تواطؤ بعض قيادات البترول أيضا واستنزاف حقوقنا عبر عدة وسائل واجراءات: 

-التحايل فى حساب تكاليف الأصول الثابتة » حيث يجرى تحويلها إلى مصروفات تشغيل سنوية فتحمل على بند 
استرداد التكاليف بدلا من استنفاذها. 

-المبالغة الشديدة فى حساب أجور الخبراء الأجانب ( ١5‏ ألف دولار شهريا كأجور ومزايا عينية ) وبعضهم ليسوا 
خبراء حقيقيين فى مجال البحث والتنقيب وانما هم طباخون ..!! 

-سيارات قطاع البترول وشركاته معفاه من الجمارك ويجرى استخدامها بصورة غير اقتصادية وكذلك وقود هذه 
السيارات 

-خفض نسبة الأتاواة لصالح مصر من 9۵۱5 قبل عشرين عاما إلى 96۱۰ فقط . 

٥-وقد‏ أضيف إلى هذا التلاعب ما جرى من وزارة أحمد نظيف ويوسف بطرس غالى بالتواطؤ مع صندوق النقد 
الدولى » بإعادة احتساب وتنظيم مصفوفة حساب الناتج المحلى الاجمالى المصرى والموازنة العامة للدولة بما يتوافق 
مع النظم الإحصائية للصندوق » وبمقتضى ذلك أدخل عناصر فى حساب الناتج ليست من طبيعته ولم تكن تدرج 
سابقا على الإطلاق » مثل إدخال حصة الشريك الأجنبى فى الناتج المحلى المصرى » والتى أدت إلى قفزة غير 
مبررة فى حساب هذا الناتج من ٦١٤‏ مليار جنيه عام ٠٠١5/5٠١5‏ إلى ما يزيد على تريليون ومائة مليار جنيه 
عام ۲۰۱۱/۲۰۱۰) ..!! 
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٦-وکذلك‏ طريقة حساب الاستتمار الأجنبى والتی أدت إلى قفزة غير مبررة فى هذا الاستثمار الأجنبى » وفى مجال 
البترول راجعوا مثلا ما جرى من تطور صادرات مصر من البترول التى صاحبها زيف وتلاعب محاسبى أظهرت 
الصورة بغير حقيقتها كالتالى : 


جدول رقم )١5(‏ 
تطور صادرات مصر من البترول خلال الفترة من ۲۰۰۰ حتى ۲۰۱۰ 
السنوات قيمة صادرات مصر من البترول ( بالمليار دولار) ملاحظات 
7ھ ٣ر٢‏ 
۲۰۰۱ ٦ر٢‏ 
۲ ٤ر ٢‏ 
۰۰۳ ٢ر٣‏ 
of‏ ۹ر٣‏ 
۰۰۰٥‏ ٣ر٥‏ 
TFT‏ -- 29-7 
۳۰۰۷ ٢ر٠‏ من هنا أدخلت حصة الشريك الأجنبما 
۲۰۰۰۸ در ۱ فى حساب صادرات مصر النفطیة. 
۳۰۰۹ ه١١‏ 
۲۰۱ ٣ر١‏ 


المصدر: من ٠٠٠١‏ حتى ۲۰۰۵ النشرة الشهرية للبنك المرکزی المصرى ص(۰۱۰۳ )۷٦‏ وبعد ذلك النشرة 
الشهرية للبنك المركزى المصری ء ص ۷٦‏ . 
وهكذا زاد رقم الصادرات المصرية بالمخالفة للحقيقة والواقع » وأعطت انطباعات خاطئة لدى الرأى العام غير 
المتخصص - بل وحتى لدى كثير من المتخصصین - بشأن صادراتنا وعن قدراتنا الاقتصادية الحقيقية ء وأيضا 
عن معدلات نمو الناتج المحلی التى کان يتغنى بها ليل نهار رجال النظام الفاسد طوال عشر سنوات قبل ثورة 
٥‏ يناير عام ۲۰۱٢‏ . 
على أية حال : كيف نطهر قطاع البترول والثروة المعدنية » ونعيد النظر فى سياسات تشغيله ؟ 
لدینا هنا كلاثة محاور ومستویات للعمل ؛ 
المستوی الأول : طلب فتح باب التفاوض مع الشرکاء الأجانب بشأن نظام الخصص التی یحصل عليه الشريك 
الأجنبى سواء من الخام المکتشف أو الغاز المستخرج » ولنا فی عدة دول قامت بهذا الأختيار وآخرهم اليمن الشقيقة 
> ومن قبلها البرازیل والسودان وغیرها » ول یحجج البعض بتعبیر " احترام الدولة لعقودها السابقة " ۰ خاصه إذا 
كانت عقودها السابقة تلك قد شابهها الفساد المؤکد » ولیس أدل من محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمی . 
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كما أن موقفنا يعززه أهمية السوق المصرية فی عالم النفط والغاز » خاصة إذا ما أدرك الشريك الأجنبى ( 
خصوصا الأمريكى والبريطانى والفرنسى ) » أن الأختيارات المصرية مفتوحة للتعاقد شرقا مع دول مثل الصين 
وروسيا وماليزيا وغيرهم . 
المستوى الثانی : مراجعة عقود تصدير وبيع الغاز الطبيعى المصرى مع الدول المتعاقدة ء خصوصا وقد حكمت 
المحاكم المصرية بفساد التعاقد فى بعضها » وعرف العالم كله مستوى الفساد والنهب الذى كان يمارسه حسنى 
مبارك وأولاده » والجماعات المحيطة به من رجال المال والأعمال المحليين والأجانب ء ويستهدف هذا الإجراء 
تحسين أسعار التصدير وتحسين ميزان المعاملات لهيئة البترول وشركاتها . 
المستوى الثالث : تعيير جذرى فى قيادات قطاع البترول » خصوصا هولاء الذين إرتبطوا إرتباطا عضويا بسياسات 
الرئيس المخلوع فى قطاع البترول ء أى قيادات الصفين الأول والثانى داخل هذا القطاع » مع تغيير هيكلى فى بنية 
هذا القطاع على المستويات الإدارية ( الشركات والشراكة ) والوظيفية » والمالية » بهدف تعظيم الفائض المحول من 
هذا القطاع إلى الخزانة العامة ء مع ضم هيئة البترول إلى الموازنة العامة للدولة داخل قطاع الأعمال بالموازنة ء 
لزيادة الرقابة المالية والإدارية على ما يجرى داخله » والكثير منه مشين . 
جدول رقم (۱۷) 
تطور مصروفات الدعم بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 
خلال السنوات ۲۰۰۳/۲۰۰۵ حتى ۲۰۱۲/۲۰۱۱ " القيمة بالمليون جنيه " 
الل الل ا لل الل ا لل الل |۰0( ۱( ادن 


البيان الفعليات 


3 3 


دعم المؤسسات غير المالية 
دعم السلع التموینیة ۷ "9 ۹ ۱۳٥۸۵٢ | ۱۶۰۹۸۱ | ۰۲۱۰ ۷۷۱,۹ | AMEE,‏ 


دعم المنتجات البترولیة ۱۸۸۰۱ 6۰14.1 | ٦٢٤۸۸‏ ا ی٢٢ ٦٦۷‏ | ۵۵ ب۸٦٦٦‏ 
دعم تنشيط الصادرات 8 ٣١۸,٤‏ ۱۹۰۲ 05 ۳۰۱۳۸۷ ا 


٤۳۷ | ١.۰۰١١۸ ۳۱۹۱۱ ۹ VEIT. ۶٢ )*( آخری‎ 


جمالي‌الدعم لمؤسسات غير مالية ۹ | ۸۲۰۰۱۷,٤ | ٥١٥٤٥٥٥٢‏ | 11۸0.1 | ۸۱۱۷۱۲ | ۹۹۲۸.۷ 
ثانياً 
دعم المؤفسسات 
دعم فائدة القروض الميسرة ۷۰۷۰۸ 

دعم إسكان محدودي الدخل 3 


أخرى 


إجمالي‌الدعم لمؤسسات مالیة(۲) 
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VV. ۸۳۰۸۸۳۰ ۹۳۸۳۰.۰۳ | ۸٤٣٣۰٥٢٥٣ | ٠۹۹۹٥۵۹ ocr. (+1 ) الإجمالي العام للدعم‎ 


المصدر : الفصل التشريعي التاسع / دور الانعقاد العادي الخامس ۔ مضبطة الجلسة الرابعة والسبعين . مجلس الشعب . ٠١‏ 
مارس ٢٠۰٣ص‏ (۱۶۱) والبيان التحليلي لمشروع موازنة عام ۰۲۰۱۱/۲۰۱۰ صفحات (۰۵۱ 54) . 
* أخرى تشمل دعم المزارعين ودعم خدمات النقل العام والتأمين الصحي على الطلاب والأدوية والألبان للأطفال وفروق 
أسعار القطن ودعم الإنتاج الصناعي وتنمیة الصعيد وغيرها. 
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منذ سنوات بعيدة - وتحدیدا منذ يوليو عام ۲۰۰۵- ظهر فى الموازنة العامة للدولة فی مصر بند يسمى " دعم 
المنتجات البترولية » بقيمة 41٠١‏ مليار جنيه » وكان المقصود من وجهة نظر الحكومة المصریة التى يترأسها د. 
أحمد نظيف » ويشارك فيها عدد كبير من رجال المال والأعمال (۲۰۰۶غبرایر ۲۰۱۱ ) ء كما يتولى فيها منصب 
وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى » الذى كان آول الهاربين خارج مصر بعد الساعات الأولى من قيام ثورة 
الخامس والعشرين من يناير » وقبل أن يوجه إليه أية إتهامات من أى نوع ء ما يضيع على الخزانة العامة المصرية 
من إيرادات بسبب بيع تلك المنتجات - مثل البنزین والسولار والغاز الطبيعى والمازوت - بالأسعار المحلية ء بدلا 
من بيعها بأسعار المثل السائد فى الأسواق العالمية » أو بالتحديد فى الأسواق الأمريكية والأوربية . 

ولم ينتبه لهذا التلاعب المحاسبى والمالى سوى كاتب هذه السطور ء الذى نشر عدة مقالات ودراسات » وأبدى رغبة 
متكررة عبر القنوات التليفزيونية لمناظرة أيا من المسئولين فى الدولة » سواء قبل ثورة يناير عام ۲۰۱٢‏ ء أو بعدها 
وتقديم الحقيقة للرأى العام المصری . 

والحقيقة أن التعريف الذى تبنته الحكومات المصرية منذ يوليه عام ۲۰٠٢‏ ۰ وحتى يومنا الراهن فى ۲۰۱۷ ء والقائم 
على مفهوم نفقة الفرصة البديلة ٥٥089)‏ 0۵0۳00۲1۷۳۵ يتفق على الإطلاق مع التعريف العلمى الصحيح والمنضبط 
لمفهوم الدعم 05/0لاگفی العلوم الاقتصادية والمالية » والذى يقصد به ( ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء 
مالية » نتيجة بيع سلعة أو خدمة فى الأسواق المحلية بأقل من تكلفة إنتاجها ومحملة بنسبة ربح مناسبة أو معقولة ) 


وهنا مناط الخلاف والإختلاف بين الدعم الحقيقى » والدعم الإفتراضى أو الحسابی . 

فالدعم الحقيقى ينصرف إلى ما تتحمله الخزانة العامة فعلا من أعباء مالية نظير بيع هذه السلعة أو الخدمة بأقل من 
تكاليف إنتاجها » بينما يذهب المفهوم الحكومى - المستند إلى رأى صندوق النقد الدولى - منذ عام ۲۰۰۵ وحتى 
يومنا الراهن » إلى معنى مختلف يقوم على ما يسمى فى علم الاقتصاد بنفقة الفرصة البديلة » أى بحساب الفارق 
المالى الذى ضاع على الدولة أو الخزانة العامة بسبب بيعها هذه السلعة أو الخدمة بأسعا تقل عن سعر بيع مثيلتها 
فى السوق الدولية » حتى لو كانت هذه السلعة أو الخدمة يتكلف إنتاجها أقل كثير من تكاليف إنتاج مثيلتها فى السوق 
الدولية مثما هو الحال فى الولايات المتحدة أو أوربا . 

وبرغم ظهور بعض الوزراء والمسئولين فى قطاع البترول فى وسائل الإعلام المختلفة طوال السنوات الأثنتا عشر 
الماضية ( سامح فهمى - أسامة كمال - طارق الملا) » فأن أحدا منهم لم يقدم للرأى العام أرقاما دقيقة بشأن تكاليف 


طارق الملا منشور بجريدة الوطن المصرية بتاريخ ۲۰۱٦/۷/۱۰‏ ء التى أشار فيها إلى أن : 
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-١‏ أن الدولة تدعم لتر بنزين (۹۲) أوكتين بحوالى 9۵۲۰ حيث يتكلف إنتاجه ۳۰.؛ جنيها ء بينما يباع فى 
الوق الشحاية پر 3 احنيها * 

۲- وأن الدولة تدعم لتر بنزين (۸۰) أوكتين بنسبة %٥٤‏ ۰ حيث يتكلف 7.15 جنيها » بينما يباع فى السوق 
لقو 

۳- وكذلك السولار يدعم بنسبة 0۰٦‏ حيث يتكلف اللتر ۲.۲۰ جنيها بينما يباع بسعر ۱.۸۰ جنيها . 

-٤‏ أما أنبوبة البوتاجاز فمرة يقول أنها تتكلف 58 جنيها ء مرة أخرى يقول آنها تتكلف ٠٥‏ جنيها » بينما تباع 
فى السوق المحلية بسعر ۸۰۰ جنيهات . 

-٥‏ أما لتر بنزين (15) أوكتين فقد أعترف الوزیر بأنه يتكلف ٠٠٥‏ جنيهات» بينما يباع فى السوق المصرية 
مم ا 

وقد كان هذا هو أوضح تصريح لوزير مصرى حول التكاليف الخاصة بلتر المواد البترولية » وقد أضاف الوزير 

الملا » ما أعتبره العناصر الثلاثة لتقدير الدعم الوارد فى الموازنة العامة وهى : 

أ- حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى . 

ب-آسعار النفط العالمية . 

ت-سعر صرف العملات الأجنبية . 

كما أضاف الوزیر ما يفيد حینما قال » بأن بعض المنتجات البترولية تقوم الحکومة المصرية بشرائها من 

الشرکات الاستتمارية والأجنبية بالأسعار العالمية » وکذلك من حصة الشريك الأجنبی » وخصوصا من البوتاجاز 

والسولار . 

آذن علینا أن ننتبه إلى الحقائق التالية قبل أن نبداً فى حساب تكاليف الانتاج الفعلية للتر المنتجات البترولية فی 

مصر » وهذه الحقائق هی : 

۱- أن سوء إدارة قطاع البترول والغاز طوال الأربعين عاما الماضية ء قد أدت إلى هيمنة الشرکات الأجنبية 
والاستنمارية التی یملکها رجال المال والأعمال المصریین والعرب » ومنهم آسماء كبيرة من المرتبطین بنظام 
الحکم فى عهد مبارك ( حسین سالم - صلاح دیاب - مجدی راسخ -محمود الجمال - جمال مبارك - 
علاء مبارك - شفیق بغدادی - أكمل قرطام - محمد إبراهيم کامل - ناصر الخرافی - أبناء عبد الحمید 
آبو بكر - وغیرهم کثیر جدا ) ۰ والذی بدأوا اقتحام هذا القطاع منذ مطلع التسعینات » والأن آصبح لهم قوة 
طاغية ومصالح عاتية ورجال یناصرونهم فى الادارة الحكومية المصرية ء یطالبون ویصرون على تقديم 
منتجاتهم بالسعر العالمی » بینما حصلوا على أمتيازاتهم وآبار بترولهم بالسعر المحلی ..!! 
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۲- تنازلت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول وهيئة البترول منذ أكثر من ثلاثين عاما عن بعض حقوقنا فى 
إنتاج البترول وخصوصا تخفيض حصننا فى الاتاوة من %٠١‏ إلى 70۱۰ فقط » مما أدى لخسارة قطاع البترول 
المصرى أكثر من ١5‏ مليار دولار لصالح الشركاء الأجانب تحت بند واحد » وتحت نفس اللافتة التى نهبت 
مصر تحتها ء إلا وهی تشجيع الاستثمار الأجنبى وجذب المستثمرين ء علما بأن هذه النسبة لا تقل عن 90١5‏ 
لدى أبو ظبى والكويت والسعودية وتصل إلى 96١7.5‏ فى ليبيا فى عهد القذافى . 

۳- كما تساهلت وزارة البترول وهيئة البترول المفاوضة للأطراف الأجنبية » فى بند إسترداد التكاليف » وفى توزيع 
الحصص بیننا وبين الشركاء الأجانب » فأصبح الشريك الجنبى يحصل فى المتوسط على ما بين 90٦۰‏ إلى 
5 سنويا من إنتاج الأبار المصرية » بينما فى معظم الدول المنتجة ينبغى أن لا يزيد حصة الشريك الأجنبی 
على 7۵۶۰ إلى %٤١‏ على الأكثر شاملة بند استرداد التكاليف . 

- وعندما يشير وزير البترول المصرى فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بالقاهرة فى شهر أكتوبر عام 
٥ء‏ ونشره موقع مصراوى بتاريخ ۲۰۱٥/۱۰/۱١‏ ء بأن 9٥٤‏ من أحتياجاتنا من المواد البترولية ( منتجات 
وخام ) تستورد من الخارج وبالأسعار العالمية » ويقر الرجل بأن كثير من هذه المنتجات نشتريها من الشركات 
الاستثمارية والأجنبية ومن حصة الشريك الأجنبى » فأنه لا يقدم معلومات بشأن طريقة أحتساب هذه المشتريات 
وفقا لعقود البترول الموقعة مع الشريك الأجنبى » حيث تسمح عقود البترول فى كافة دول العالم العربى المنتجة 
بخصم ما يسمى " المسموحات " من السعر المعلن » مثل مسموحات التسويق ومسموحات تنفيق الأتاواة » والتى 
تختلف من بلد إلى اخر ء فهى فى ليبيا ( قبل اضطرابات الثورة الليبية عام ۲۰۱۱ ) فى حدود خمسة سنتات 
أمريكى لكل برميل » وبالتالى ففى هذا الحال فأن السعر الذى تحصل عليه مصر من الشريك الأجنبى يقل عن 
السعر العالمى» وهناك الكثير من التنازلات التى قامت بها قيادات قطاع البترول طوال الثلاثين عاما الماضية ء 
آما تحت أعتبارات الفساد والمصالح الشخصية » أو تحت ضغط الرئيس ومن حوله من الفاسدين . وهو موضوع 
آخر يطول شرحه ولدينا مستنداته ووثائقه . 

٥‏ قد نم الاتفاق بين متداولي النفط على اختيار أنواع محدّدة تكون بمثابة معيار للجودة » وعلى أساسها يتم زيادة أو 
خفض قيمة السلع البترولية ء فعلى مستوى العالم أختير خام برنت في المملكة المتحدة ليكون مرجعاً عالمياً ء 
وفي منطقة الخليج العربي يستخدم خام عمان و دبي كمعيار للتسعيرة » وفي الولايات المتحدّة خام وسط تكساس 
المتوسط .وهم من حيث الجودة علي الترتيب (تكساس - برنت - سلة أوبك ) . 
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جدول رقم (۱۸) 
تكاليف إستخراج برميل من النفط الخام فی أهم الدول المنتجة 


البلد تكاليف الاستخراج ( بالدولار ) 
المصروفات التشغيلية المصروفات الرأسمالية الإجمالى 

بریطانیا ۳9 ۳۱۰۹ o.‏ 
البرازیل ۳۱.۵ ۷.۳ ۸ 
کندا ۲۲٤٢‏ ۱۸۰۷ ۱ 
الولایات المتحدة ۱:۰۸ 1.٥‏ رش 
النرویج ۲.۱ ۲٠٤‏ ۳.1 
أنجولا ۳٥ ۸.۸ 11.٦‏ 
کولومبیا ۱۹۰۸ ۱9۰ o.‏ 
نیچیریا ۱9.۳ 11.۲ ۳5 
الصین ۱:۰۲ ٥.٦‏ ۳۹.۹ 
المكسيك 1.۷ ۸.۳ ۳۹.۰ 
کازاخستان ۱۱.۵ 1.٦‏ ۳۷۰۸ 
لیبیا ۷.۲ ۱1.٦‏ ۳۳.۸ 
فنزویلا ۳.۹ ۹.٦‏ ۲۳۰۰۵ 
الجزائر ۷.۲ ۳.۲ ۲٢٢‏ 
روسیا ۸3 ۸.۹ ۷.۳ 
إیران 9.۷ ۹ 5" 
الإمارات المتحدة ھ7 ٦‏ ۲.۳ 
السعودية 4.ه ٤‏ ۹.۹ 
الكويت ٦‏ ۳.۷ ۸۰۰۳ 
مصر غير متاح غير متاح غیر متاح 


المصدر : الوكالة الدولية للطاقة مج 

فکیف تحسب الحكومة المصرية تکالیف إنتاج لتر من المنتجات البترولية ( بنزین - سولار - کیروسین - مازوت 
( 3 أو الغاز الطبیعی ۶ 

وفقا للمنظور الحکومی المصرى الذى ساد منذ يوليو عام ۲۰۰۵ ٠‏ أثناء حكومة الثنائی ( أحمد نظيف - يوسف 
بطرس غالى ) » فأن معادلة التكاليف تتحدد كالتالى : 
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۱- تكاليف إستخراج برميل النفط الخام » سواء كانت مصاريف رأسمالية 0515© |ا٤)أم08٥‏ الطويلة المدی والتی 
تشتمل على تكاليف البحث والتنقيب ووالمعدات والالات » أو مصاريف تشغيلية 0515© 00672110021 والتی 
يقصد بها تكلفة رفع برميل البترول من باطن الأرض » والتى تضم مصاريف العمالة والأجور والمرتبات 
والمصاريف الإدارية الأخرى . 

۲- مصاريف عمليات النقل للمادة الخام » سواء عبر الأنابيب أو الناقلات أو السيارات . 

۳- مصاريف التكرير فى معامل يفترض أنها تحظى بالصيانة والجودة والطاقة الفنية المناسبة . 

. مصاريف النقل والتوزيع سواء لمحطات الوقود للمستھلکین ء أو لمحطات الكهرباء والمصانع‎ - ٤ 

-٥‏ يضاف إلى ذلك ربح عملية الاستخراج » وربح عملية التكرير » ثم ربح عملية التوزيع بواقع 5 لكل منها من 
تكلفة إستخراج البرميل . 

-٦‏ ونظرا إلى أن الحكومة المصرية - بسبب سوء إدارة هذا القطاع وانتشار الفساد فيه منذ عقود طويلة - فأن 
إنتاجنا المحلى قد أنخفض من ۹٠۰‏ ألف برميل يوميا من النفط فی أواخر الثمانينات » إلى أقل من 7٠١‏ ألف 
برميل يوميا فى الوقت الراهن (۲۰۱۷) ۰ وتضطر إلى إستيراد ما يعادل %۳١‏ إلى 704۰ من أحتياجاتنا من 
الخارج » ومن هنا أضافت هذه الحكومة منذ يوليو عام ۲۰۰۵ عنصر جديد وغير مسبوق للتكاليف هو ما يسمى 
نفقة الفرصة البديلة 0514© 0000۲۲ أى الفارق بين سعر بيع المنتجات البترولية المباعة محليا » وبين سعر 
بيع مثيلتها فى الأسواق الغربية » وتحديدا الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية » وهو كما يتبين مجرد عنصر 
أفتراضى أو حسابى » لا تتحمله فعلا الخزانة العامة للدولة » وهنا مناط التلاعب المحاسبى . 

فنحن ننتج محليا حوالى %٦۳‏ من أحتياجاتنا من مادة السولار » وكذلك 965٠‏ من مادة البنزين بجميع أنواعه ء 
و 70۳۰ من أنبوبة البوتاجاز » وحوالى 755٠‏ من مادة المازوت » بينما نستورد بقية النسب من الخارج » وخصوصا 
من الدول العربية الشقيقة » التى تمنحنا بعضها فى صورة منح » أو فى صورة تعاقدات وفقا لتسهيلات فى الدفع 
ولمدد طويلة ( كما أعترف الوزير طارق الملا فى تصريحاته المشار إليها ). 

وحتى نقترب أكثر من الحقيقة تعالوا نتأمل الحقائق التالية : 


التكاليف حيث تبلغ ٩۲۰۳‏ دولار للبرميل » بينما فى الكويت تتدنى إلى أدنى مستوى حيث تصل إلى ۸.۳ 
۲- أن متوسط إنتاج البرمیل من النفط بعد تكريره - وبصرف النظر عن نوعه أو كثفاته - يصل إلى ۱٥١‏ لترا » 
757 التی و الؤكالة الدولية للطاقة » ویتوزع علی النحو التالی : 
۳ 
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( المعادلة رقم )١‏ : 
بنسبة ۵۶۳۰6 من إجمالى إنتاج البرميل . 


بنسبة ۷0۵۲۳۰۵ . 


- ۹ لترا من البنزین 

۲ را من الدیزل 

- ۱۵.۰۸ ترا من وقود المحركات النفاثة 
- ۷۰۷۹ لترا من فحم الكوك 

- ۷.۵ لترا من الغاز النفطی المسال وغازات آخری 1۴6ا بنسبة %۷.۳ . 
- ۳.۷۷ لترا من زیت الوقود الثقيل 

٠.4١ -‏ لترا من الأسفلت وزيت القار ( البیتومین ) 


- بتروكيماويات 


بنسبة ۷۵۹۰۲ . 


بنسبة 905.5 . 


بنسبة ۷۵۳۲۰۸ . 
بنسبة ۷۰۳۲۰۱ . 
بنسبة ۷۰۲۰۶ . 


نواتج أخرى 
48 لترا بنسبة 90٠١٠١‏ 


بنسبة ۶۸۲۰۲ . 


المجموع 


وفى مصر تقترب مخرجات البرمیل من النفط الخام من تلك النسب والكميات » حيث نستخلص ۷۰۰۰ لترا من 
البنزين » و ۳۲ لترا من السولار » و5١‏ لترا من الكيروسين » و٤٦‏ لترا من المواد الأخرى . 

ومن هنا يتفاوت سعر بیع لتر البنزين من دولة إلى أخرى ء طبقا لنمط الإدارة السياسية والتحيزات الاجتماعية 
للحكم من ناحية » ووفقا لمستويات المعيشة السائدة لدى غالبية السكان من ناحية أخرى . فبلد مثل فنزويلا 
تبيع لتر البنزين بسنت أمريكى واحد » بينما يباع فى السعودية بما يعادل ۲۶ سنتا أمريكيا ( أقل من ۲ جنيه 
مصرى قبل تغريق الجنيه المصری فى نوفمبر عام 3١١5‏ ) ء بينما يباع فى الولايات المتحدة ب۸٢‏ سنتا ء 
أى بأقل من من ٠٠٥٤٥‏ جنيها قبل تغريق الجنيه المصرى » والجدول التالى يبين أسعار لتر البنزين فى كثير 
من دول العالم : 

جدول رقم (۱۹) 
سعر بیع التجزئة للتر البنزین (۲۹ أوكتين و٥۹‏ أوكتين ) فى بعض دول العالم عام ۲۰۱۳( بالدولار) 


م | الدولة سعر لتر البنزين| م الدولة سعر لتر البنزين | م الدولة سعر لتر البنزير 
١‏ | فنزویلا ۰ ٦٢‏ | آذربیجان ۷" ۱ | نیوزیلاندا ٣٤‏ 
۲ السعودية ئ ۲۷ باكستان ۸" ۲ | سلوفاکیا ۱۳9 
۳ ترکمنستان ۰.۷ ۸ .| آمریکا ۰.1۸ ۳ | سویسرا ۱.۳۹ 
٠ ٤‏ الجزائر ۷۲" ۹ اروسیا ۰۷۰ ٤‏ | هندورس ۱.۱ 
» الکویت رہ +۳ البنان ۱ء" ٥‏ | آلبانیا ۱:۲ 
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5 إإيران ۳٤‏ 
۷ | مصر اس 
۸ الاکوادور ۳۹ 
۹ البحرین ٢‏ 
٠‏ مالیزیا 4 
١‏ قطر ٤‏ 
۲ نیجیریا ٦‏ 
٣۳‏ |عمان ۷ 
٤‏ | كازاخستان ۸ 
٥‏ |الإمارات ۸ 
٦‏ |بوليفيا o۲‏ 


۸ |ترينداد ۳ 
۹ |قرغيزيستان ٠‏ 
٠‏ | آفغانستان 1۲ 
١‏ العراق ۳٣‏ 
۲ آندونیسیا و 
۳ منغولیا 1٥‏ 
٤‏ | پورتریکو 6ه" 


۰ روسیا الپیضاء | ۰.1۱ 


۰ 


۷۱ 
۷۳ 
۷ 
۷ 
۷۵ 
۷/۸ 
۷/۸ 
۷/۸ 
۷/۸ 
۰۹ 
۰۹ 
"۰ 
"۰ 
"۰ 
۰۸۱ 
./5 
./5 
./5 
"۵ 


.Ao 


ردصملا/http://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_‎ prices 


وطبقا للمفھوم الحكومى فأن تکالیف إنتاج لتر من المنتجات البترولية تكون وفقا للمعادلة رقم )٢(‏ التالية : 
المعادلة رقم( ۲ ( 


مصروفات التوزيع على مستودعات المستهلكين والمصانع + ربح الاستخراج + ربح عملية التكرير + ربح عملية 
التوذيع ) + ( حجم الانتاج ) مضافا إليها ما يسمى نفقة الفرصة البديلة أ الفارق بين سعر المثیل فى السوق 


الغربية وسعر البیع المحلی . وبلغة المعادلات الرياضية فأنها : 
كال 2( کر جات و ات هو بت ع او خر ع نت + حون 
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۵ + ن ف 


ت ل > تكاليف لتر من المنتجات البترولية . 
ت خ = تکالیف استخراج برمیل من النفط الخام . 

ت ن = نکالیف نفل البرمیل الخام سواء بالأنابيب أو الناقلات أو السیارات . 
ت ك = نکالیف تكرير برمیل من النفط الخام . 

ت ع = تكاليف التوزیع على محطات الاستهلاك أو المصانع . 

ر خ = ربح عملية الاستخراج بواقع 70۵ . 

ر ك = ربح مرحلة التکریر بواقع 70۵ . 

ر ت = ربح مرحلة التوزیع بواقع %١‏ . 

حن ٥‏ = حجم الانتاج من آنواع المنتجات البترولية الخمسة المشار إليها . 
ن ف = نفقة الفرصة البديلة . 


وهنا مناط الإختلاف بيننا وبين الحكومة المصرية » بسبب أضافة نفقة الفرصة البديلة إلى طرف المعادلة ء بحيث 
تتساوى تكاليف المنتجات المستوردة مع تلك المنتجة محليا » وهی مخاتلة ومخادعة محاسبية ء لا تقوم بها حكومة 
تحترم شعبها ء وتراعى مستويات المعيشة والأجور المتدنية السائدة فى مصر مقارنة بنظرائهم فى الولايات المتحدة 
أنظر الجدول رقم ۱۹) ء فهى فى الولايات المتحدة 58 سنتا » بينما فى إيطاليا ١.57‏ دولارا » أما فرنسا فهى 
65 دولارا ء وفى المملكة السعودية 74 سنتا وفى ايران المحاصرة ۳۶ سنتا » وهكذا دواليك . 


فلنبدأ أذن فى بناء المعادلة الحسابية الصحيحة لتكاليف إنتاج لتر من البنزين » أو السولار » أو غيرها من 

المنتجات البترولية وفقا للتكاليف المحلية » وبأستبعاد المنتجات المستوردة » وفقا للحقائق والعناصر التالية : 

- أن لدينا ثمانية معامل لتكرير المنتجات البترولية تنتج عام ۲۰۱۳ - التى تتوافر لدينا بيانات مناسبة بشأنها‎ -١ 
ألف برميل يوميا » برغم أن طاقتها القصوى تبلغ ۷۰۰ ألف برميل / يوميا » ولكن‎ ٥٤٤ حوالى‎ 

۲- نظرا لسوء الصيانة وتقادم تكنولوجيتها أنخفضت طاقتها الانتاجية . 

۳- إنتاج مصر من البترول الخام بلغ عام ۲۰۱۳ حوالى ۷۰۰ ألف برميل / يوميا » وبأفتراض أن حصة الحكومة 
المصرية من هذا الانتاج يعادل 9,95٠‏ ء شاملة نسبة الأتاواة %٠١(‏ ) ء فأن حصتا لم تزد على ۳۵۰ آلف 
برميل يوميا . 

. لدينا منافذ للتوزيع ( محطات الوقود للمستهلكين ) يصل عددها إلى ۲۲۹ منفذا‎ -٤ 


84 


جدول رقم (۲۰) 
جدول رقم (۲۰) الانتاج المحلی والاستهلاك المحلی من المنتجات البترولية عام ۲۰۱۳ ( بالالف طن ) 


. )۱( أن متوسط مخرجات برمیل البترول الخام - وبصرف النظر عن الكتافة - يتم طبقا للمعادلة رقم‎ -٥ 
. دولارا / برمیل‎ ١5 وبأفتراض أن تکالیف إستخراج برمیل البترول المصری من باطن الأرض یعادل‎ -٦ 
. سنتا / للبرمیل‎ ٠٥ وأن متوسط تکالیف النقل لمعامل التکریر تعادل‎ -۷ 
. دولار / للبرمیل الواحد‎ ٥ وأن تكاليف التکریر تعادل‎ ۸ 
. وآن متوسط تکالیف التوزیم لهذه المنتجات سواء لمحطات الوقود أو المصانم تعادل دولار واحد / للبرمیل‎ -۹ 
. أى ما یعادل ۰۰۷ دولارا للبرمیل‎ %١ وأن ربح عملية الاستخراج بواقع‎ -٠ 
. أى ما یعادل ۰.۷۵ دولارا للبرمیل‎ ۰ %١ وآن ربح مرحلة التکریر بواقم‎ ۱ 
. ون ربح مرحلة التوزیع بواقع 905 ء أى ما یعادل ۰.۷ دولارا للبرمیل‎ - 
يبلغ الانتاج المصری من المنتجات البترولية » ومن الاستهلاك من هذه المنتجات ( بالأف طن ) على‎ -٣ 
: النحو التالی‎ 
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نوع المنتجات حجم الانتاج المحلى حجم الاستهلاك المحلی العجز / الفائض 
بوربان/ بوتاجاز .9 ۰۳ ( ۲۸۳۰) 
بنزین / نافتا fof (۹٥۰ ٦۰٦٦۲٢‏ 
کیروسین / ترباین ۱۹۰ ۱۰ ۱۹۰ 
سولار / دیزل ۷۰۹۷ ۱۳۷/۰ (۲۷۳) 
مازوت / مقطرات شمعیة ۸۵۰۲ ۸۰۰ ۹۰۲ 
مجموع المنتجات الرئيسية هلو" ۳۰۰ )٦٦٦+(‏ 


منتجات أخرى خاصة ( تشمل مذيبات - ألكيل /بنزين - تلوين /بنزول - كبريت - أسفلت - فحم - 
سولار/ ديزل مخصوص - زيوت معدنى / متعادل / طبى - وكيماويات ) 


مجموع المنتجات الخاصة ۱۷ ۷٠٢‏ (59ه) 
الاجمالی 9٦۸ ۳۲۹۳۰ YoY‏ 


المصدر : التقرير السنوی للهيئة المصرية للبترول لعام ۲۰۱۲/۲۰۱۱ ۰ ص ۲۹ . 
( ) الأرقام بین الأقواس تمثل عجزا بين الانتاج المحلی والاستهلاك المحلی . 
أى أنه مقابل وجود عجز فی إنتاجنا من بعض تلك المنتجات البترولية » مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات 
الخاصة الأخرى ۰ فأن لدینا فائض ملموس من انتاج البنزین والمازوت والکیروسین ء لکن يسيطر عليه 
الشرکات الاستثمارية لرجال المال والاعمال المصریین والعرب والأجانب . 
وبالتطبیق فى المعادلتین رقمی (۱) و (۲) نستخلص النتائج التالية : 
أولا : انتاج مصر من المنتجات البترولية على النحو التالی : 
(۱)حصة الحکومة المصربة من الخام × متوسط إنتاج البرمیل الواحد 
(۳۵۰ آلف برمیل × ۱۵۹ لترا ) = 9010۰۰۰۰ ترا یومیا ( أى 55.55 ملیون لتر يوميا ) . 
(۲)ویتوزع هذا الانتاج على المنتجات العشرة التالية : 
- البنزین (55.55 ملیون لتر يوميا × ۷۵۳.۵ ) = ۲۲۰۷۷۰۰ لترا / يوميا . 
- السولار ( 55.55 ملیون لتر يوميا × ۵۲۳۲.۵ ) = ۱۳۰۷۷۷۵۰ لترا / يوميا . 
- وقود محرکات نفاثة (05.55 ملیون لتر يوميا ۷۵۹۰۲ ) = ٩۱۱۹۸۰۰‏ لتر / يوميا . 
- فحم الکوك (55.55 ملیون لتر يوميا 904.9 ) = ۷۲۰۸۵۰ "لتر / یومیا . 
- غاز نفطی مسال وغازات أخرى (55.55 ملیون لتر يوميا 9۵۷.۳ )= 4۵۰ ۲۲ ۰لتر / يوميا . 
- وقود نقیل ٩۵.1(‏ ملیون لتر يوميا × %۳.۸ ) = ۲۱۱۷۰۰ لتر / یومیا . 
- اسفلت وقار (55.55 ملیون لتر يوميا × ۰۳۰۱ ) = ۱۷۲۹۱۵۰ لتر / یومیا . 
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- بتروكيماويات (55.15 مليون لتر یومیا × %۲.٤‏ ) = ۱۳۳۹۰۰۰ لتر / يوميا . 
- نواتج أخرى (55.55 مليون لتر يوميا × 90۲۰۲ ) = ۱۲۲۳۰۰ لترا / يوميا . 
ثانيا : تكاليف إنتاج هذه المنتجات 
سوف نبنى تقديرنا لتكاليف إنتاج لتر من البنزين أو غيره من تلك المنتجات - فى ظل غياب شبه كامل 
ومتعمد للبیانات والمعلومات الرسمية والحكومية المصرية - فى ضوء ثلاثة سيناريوهات أو إحتمالات هی : 
الإحتمال الأول : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع وأرباحها فى حدود ۲۳۰۷۰ دولارا للبرميل 
الواحد . 

الإحتمال الثاني : أن يكون تكلفة الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع فى حدود ۲۷۰۰ دولارا للبرميل . 
الإحتمال الثالث : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع فى حدود ۳۰۰۰ دولار للبرميل . 

وذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصرى قبل نوفمبر عام ٠١١7‏ ( أى قبل تغريق الجنيه ) » وكذلك تحت 
قيد سعر صرف للجنيه المصريى بعد نوفمبر 7٠١١7‏ ( أى بعد تغريق الجنيه ) . 

فلنبداً بالسيناريو الأول : 

. حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع‎ ) ١( 

(۳۵۰ آلف برمیل / يوميا × ۲۳۰۷٢‏ دولار ) = ۸۳۱۲۵۰۰ دولارا امريكيا يوميا . 

أى ما يعادل ۰٦٤‏ ۲ملیار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل ۳۰۰ یوما فقط ) . 

( ۲) واذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر ۲۰۱٦‏ فأن تكاليف الانتاج = 
٠١ × ۸۳۱۲۵۰۰(‏ جنيه ) = ۸۳۰۱۲ مليون جنيه مصرى يوميا . 

وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.55 مليون لتر + ۸۳۰۱۲ 
مليون جنيه ) = ١٠.53‏ جنيها / للتر الواحد. 

(۳) آما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر ١5 × ۸۳۱۲۵۰۰( = 7٠١١5‏ جنيه ) 


= ۰۰ مليون جنيه مصرى . 
وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.5 مليون لتر + ۱۳۲.۰ 
مليون جنيه ) = ۲.۳۹ جنيها للتر الواحد . 


(۱ ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . 
(50" آلف برميل / يوميا × ۲۷.۰ دولار ) = ۰ ملیون دولارا امريكيا يوميا . 
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أى ما يعادل ۲۰۸۳ملیار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل ۳۰۰ یوما فقط ) . 

( ۲) واذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر ۲١٠١‏ فأن تکالیف الانتاج = 
(٥٤.۹ملیون‏ دولار × ٠١‏ جنيه ) = 15.5 مليون جنيه مصرى يوميا . 

وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.55 مليون لتر + 
5 ملیون جنيه ) = ۱۰۷۰ جنيها / للتر الواحد بصرف النظر عن نفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات 

فی السوق المصرية. 

× آما تکالیف إنتاج هذه المنتجات بعد تغریق الجنیه المصری فی نوفمبر ۲۰۱۳ = (1.55 ملیون دولار‎ )٣( 
. ملیون جنيه مصری‎ ۱٥٥١١ = ) جنيه‎ ٦ 

وبالتالی تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصری بالأسعار المحلية = ( 55.5 ملیون لتر + 
۲ ملیون جنیه ) = ۲۰.۷۲جنیها للتر الواحد . 

السیناریو الثالث : 

(۱ ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تکالیف الاستخراج والنقل والتکریر والتوزیع . 

(۳۵۰ آلف برمیل / يوميا × ۲۰.۰ دولار ) = ۱۰.۵ملیون دولارا امریکیا يوميا . 

آی ما یعادل ۳۱۵۰۰۰ ملیار دولار سنویا ( بآفتراض آیام العمل ۳۰۰ یوما فقط ) . 

( ۲) واذا آحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنیه ) قبل تغريقه فى نوفمبر ۲۰۱ فأن تکالیف الانتاج = 


(5٠٠٠مليون‏ دولار × ۱۰ جنیه ) = ۱۰۵.۰۰ ملیون جنیه مصری يوميا . 

۵۳ سس ا امه 2 ۷ تدر ۰ ۱۱۰۰ 
ملیون جنیه ) = ۱۰۸۹ جنیها / للتر الواحد بصرف النظر عن تفاوت وتباین أسعار بیع المنتجات فى 
co‏ 


(۳)آما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فی نوفمبر ۲۰۱٦‏ = (۱۰.۵ مليون دولار × 
٦‏ جنيه ) = ۱۱۸.۰ مليون جنيه مصرى . 

وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.5 مليون لتر + ۱٦۸۰۰‏ 
مليون جنيه ) = ۲.۰۲ جنيها للتر الواحد . 

ونستخلص من ذلك أنه وفى كل الأحوال ووفقا للسيناريوهات ( أو الإحتمالات ) الثلاثة لتكلفة الإستخراج والنقل 
والتكرير والوزيع ( ۱۸.۵ دولار / للبرميل - ۲٢‏ دولار / للبرميل - ۲۰ دولار / للبرميل ) » ووفقا لسعر 
الصرف للجنيه المصرى بالنسبة للدولار قبل قرار التغريق وبعد قرار التغريق ( ٠١‏ جنيهات / للدولار - ۱5 
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جنيه فى المتوسط / للدولار ) ۰ فأن تكاليف إنتاج لتر من البنزين أو أيا من المنتجات البترولية المصرية لم 
تتفق أبدا مع ما يصرح به المسئولين المصريين ليل نهار وأخرهم وزير البترول المهندس طارق الملا فى جريدة 
الوطن بتاریخ ۲۰۱۳/۷/۱۰ . 
ووفقا للوزیر طارق الملا فأن تكلفة الانتاج على النحو التالی : 
جدول رقم ( ۲۱) 
تکالیف وسعر بیع المنتجات البترولية وفقا لوجهة النظر الحكومية 


المادة نسبة الدعم الحکومی | تکالیف الانتاج سعر البیع فی السوق المحلية 
بنزين (۸۰) 90 ٥‏ جنیه / للتر ۰ جنھھ للتر 

بنزين (15) الدولة لا تدعمه ٥‏ جنيهات للتر ٥‏ جنيها للتر 

السولار 0٦‏ ۰ جنيها للتر ۰ جنيها للتر 

أنبوبة البوتاجاز 96۸۵ ۰ جنیها لادنيوية ۸ جنيهات 


المصدر : تصريحات وزير البترول طارق الملا ء جريدة الوطن المصرية بتاريخ 13/۷/1۰ 5 
وهذا الکلام بخالف الواقع والحقيقة على طول الخط » حرف میق لنا من دراستتا » أن تکالیف اللتام علی 
النحو التالی : 
جدول رقم ( ۲۲ ) 
متوسط نكلفة ا ج لتر من المنتجات البترولية المصرية وفقا للسیناریوهات ہہ 


السیناریو قبل تغریق الجنیه المصری بعد تغریق الجنیه المصری 
الأول ۰٩‏ جنیه / للتر ۹ جنيه / للتر 
الثانى ۰ جنيه / للتر ۲ جنيه / للتر 
الثالث 68 جنيه / للتر ۲ جنيه / للتر 


وبالقطع يتفاوت تكلفة إنتاج لتر البنزين بأنواعه الأربعة ( ۸۰ أوكتين - ۹۰ أوكتين - ۹۲ أوكتين - ۹۰ أوكتين ) 
> عن تكاليف لتر السولار أو الكيروسين أو وقود المحركات النفاثة » وغيرها من المنتجات » فبعضها يقل عن 
المتوسط المشار إليه أعلاه » وبعضها الأخر قد يزيد قليلا عن المتوسط العام » ولكنه فى كل الأحوال يقل كثيرا 
عن الأرقام التى تعلنها الحكومة ومسئوليها منذ يوليو عام ۲۰۰۰۵ وحتى اليوم . 

وأدت بإستمرار إلى الضغط على الرأى العام فى مصر ٠‏ لتقبل أو التعايش مع فكرة زيادة أسعار المنتجات البترولية 
والكهرباء » التی أعلنت وتكررت فى يوليو عام 7١١5‏ ويوليو ۲۰۱۷ . 
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E بات لد مه لد اد عد ما عد باد‎ RF 


ویبقی أن نشیر إلى أن الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية » الذى قدرہ وزير البترول المصرى المهندس طارق 
الملا بأنه حوالى %٤۰‏ ۰ حيث نستورد شهريا منتجات بترولية وغاز بحوالى 715 مليون دولار فى عام ۲۰۱٦‏ ( 
الذى يعادل 1.5 مليارات دولارسنويا ) ء يتبع فى حساب تكاليف إنتاجه وبيعه طريقة مختلفة ء تقوم على أساس 
الأسعار السائدة فى الأسواق الدولية » وسواء كان هذا الجزء مشترى من الشركات الاستثمارية المملوكة لرجال المال 
والأعمال المصريين والعرب والأجانب » أو من حصة الشريك الأجنبى » فأن الخزانة العامة للدولة تتحمل فعليا 
الفارق بین سعر الشراء وسعر البيع فى السوق المحلية ء وهذا الجزء لا يكلف الخزانة العامة سوى أقل من ۳۰ 
مليار جنيه » وليس بالأرقام الضخمة التى كانت تشير إليها المصادر الحكومية المصرية ووفقا لسعر بيع البرميل 
فى الأسواق الدولية » ويؤدى تغيير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى إلى زيادة هذا العبء » 
وهو ما تتحمله سوء السیاسات النقدية وطريقة ادارة سعر الصرف فى البلاد . 


المصرية مثل النوع الأول الذی یتم تصدیره من نفط رس غارب نظرا لأنه من آنواع البترول الثقیل » ولا یتتاسب 
مع معامل التکریر المصرية» وبالتالی هناك دول بتناسب مع معاملها وتستفید به لأقصى درجة» وتستطیع أن 
تستخلص منه عدد کبیر من آنواع المنتجات البترولية. 

النوع لثانی وهو البروبان» وتصدره الشركة القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس" بحوالی ۳۲ آلف طن من البروبان 
من خلال شركة العامرية فی محافظة الإسکندریةء حیث إن هذا المنتج والذی تصنعه شركة جاسکو عليه طلب فى 
السوق العالمی وهناك فائض منه فی السوق المحلی المصری. 

آما المنتج الثالث الذی نصدره هو وقود النفاثات والسفن نظرا لوجود فائض منه . ویبلغ إجمالى نشاط تموین 
السفن والطائرات الأجنبية حوالی ٩۰۰‏ ملیون دولار بما یعادل حوالی ٥٠٤‏ ملیار جنیه » فهل یتم خصم قيمة تلك 
المنتجات من فاتورة الدعم ؟ 

والحقيقة أن إستبدال الکمیات المصدرة التی لدینا فائض منها ء أو بسبب عدم قدرة معامل التکریر المصرية على 
التعامل معها » بالخام الذی یجری إستيراده من الدول العربية الشقيقة وخصوصا السعودية وا لامارات والکویت » كل 
ذلك لا یغیر من جوهر النتائج الحسابية التی توصلنا إليها فی بحثنا . 
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أما إنتاج مصر من الغاز الطبیعی : 

فقد بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حتی نهاية عام ۲۰۱۲ حوالى 6۰۹۱ مليار قدم مکعب يوميا ء أى ما 
يعادل ۱۲۷۰۲ مليون متر مکعب يوميا » وهذه الكمية كانت کافیة لتلبية أحتياجات مصر من الغاز حتی ذلك 
التاريخ ء بيد أن السياسة التی أتبعتها الحكومات المصرية ووزارة البترول أهدرت فرص تعظيم الإستفادة من هذه 
الثروة الغازية لعدة أسباب أهمها : 

الأول : هو حرمان قطاعات واسعة من السكان من إدخال الغاز إلى منازلهم » حيث لم تزد الوحدات السكنية التى 
أدخل إليها الغاز حتى عام ۲۰۱ عن ۷۰٢‏ مليون وحدة سكنية ء بينما مازال هناك أكثر من ۱۳ مليون وحدة 
سكنية لم تحظى بهذه الخدمة الحيوية » والتى من شأنها توفي الجهد والمال » وحالة الإحتقان المتكررة فى الشارع 
المصرى بسبب سوء الانتاج والتوزيع لأنبوبة البوتاجاز . 

الثانى_: أن التعاقد على تصدير الغاز الطبيعى كمادة خام إلى عدد من الدول العربية والجنبية والشركات ٠‏ والتى 
زادت على ۲۱ تعاقدا للتصدير ء قد أفقد قطاع الصناعة المصرية القدرة على النمو والوسع ء وكذلك قطاع الکھرباء 
> وعلاوة على أن هذه التعاقدات وبالأسعار البخسة التى جرت بها - خصوصا للأردن واسرائيل وشركتى جاز دی 
فرانس ويونيون دی فينوسيا - قد أضاعت على الخزانة العامة المصرية حوالى ٩۰.۰‏ مليار دولار منذ عام ۲۰۰۲ 
حتى العام ۲۰۱۲ . 

الثالث : أن تقديم الغاز الطبيعى إلى المصانع المصرية كثيفة إستخدام الطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة 
والسيراميك وغيرها ء بأقل من ٠.١‏ إلى ۲.۰ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ل81 ء طوال الفترة الممتدة من 
منتصف التسعينات حتى العام ۲۰۱۳ ء بينما کان سعرها المتوسط فى الأسواق الدولية تتراوح بين ٦‏ دولارات إلى 
۹ دولارات » لم ينعكس إيجابيا على بيع هذه المصانع منتجاتها فی السوق المصرية بأسعار مناسبة » بل على 
العكس كانت منتجاتها تباع فى الأسواق المصرية وللشعب المصرى بأعلى من سعر بيعها فى الأسواق الدولية » 
فزادت أرباح هذه الشركات وأصحابها من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب » وأرتفع بالمقابل 
تكلفة البناء والتشييد والزراعة بأكثر مما يحتمله الاقتصاد المصرى . 

ويشير وزير البترول المصرى ( المهندس طارق الملا ) فى تصريحاته بتاريخ ۲۰۱٦/۷/۱۰‏ ء إلى حقيقة أضافية 
إلا وهی أن مديونيات المصانع المتعثرة لقطاع البترول ( الغاز الطبيعى ) بلغت فى عام ۲۰۱۷/۲۰۱٦‏ حوالى 
۰ مليار جنيه مصرى » على الرغم من تدنى أسعار توريد الغاز الطبيعى إليها بأقل من متوسط السعر السائد 
فى الأسواق الدولية . 

كما أدى سوء إدارة قطاع البترول وتعاقدات الغاز مع إسرائيل إلى صدور حكم دولى ضد مصر بتغريمها ۱.۷۲ 
مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل وفقا لتصريحات الوزير الملا فى ۲۰۱٦/۷/۱۰‏ ء وبدلا من ضبط واعادة 
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هيكلة هذا القطاع الذى تميزت سياساته قبل ثورة يناير وبعدھا بالفوضى والتضارب » ذهبت حكومة امهندس شریف 
إسماعيل إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص - أى رجال المال والأعمال - فى سوق إستيراد وبيع الغاز الطبيعى ء 
وهو ما يشير بوضوح إلى إستمرار سياسة هيمنة رجال المال والأعمال وشركاتهم على هذا القطاع ء والإنسحاب 
التدريجى للدولة منه » مع الإبقاء على مجرد الحصول على رسوم مقابل إستخدام مرافق نقل الغاز ء الذى تكلف 
على الدولة وقطاع البترول مئات الملايين من الدولارات على مدى عشرين عاما الماضية . 

مخاطر إستمرار هذه السياسة على قطاعات الانتاج والطاقة : 

تؤدى هذه السياسات التى أتبعتها الحكومات المصرية منذ عام ۲۰۰۵ حتى اليوم » بشأن ما يسمى "دعم 
المنتجات البترولية " والطاقة إلى مخاطر وتصدعات كبيرة وعميقة على بقية قطاعات الانتاج » وخصوصا قطاع 
إنتاج الكهرباء . 

فلا شك أن إدخال عنصر " نفقة الفرصة البديلة " ء فى معادلة حساب تكاليف ما يسمى " دعم المشتقات البترولية 
" » ثم أحتساب هذه الإمدادات بالأسعار الممائلة فی السوق الأمرسكى أو السوق الأوربى ء قد أدى لتشوهات فى 
هيكل التكاليف والتسعير لقطاع الكهرباء » ومنه إلى بقية قطاعات الانتاج والخدمات وجميع نواحى الحياة فى 
مصر . فمحطات الكهرباء التى كانت تتسلم الوقود ( غاز طبيعى - سولار - مازوت ) بأسعار المنتج المحلى 
حتى قبل يوليو عام ۲۰۰۵ كانت تتكلف فى إنتاج الكيلوات / ساعة بحوالى ٠١‏ قرشا » ولكن بعد رفع سعر هذه 
الأمدادات وحسابها وفقا للأسعار الدولية » قفزت تكلفة إنتاج الكيلوات من الكهرباء إلى ان جاوز حاليا ۸۰ قرشا 
وفقا لتصريحات وزير الكهرباء والمسئولين فى هذا القطاع ء مما أدى فى المحصلة النهائية إلى تصدعات على 
أكثر من صعيد : 

فمن ناحية أولى : أدى ذلك إلى زيادة خسائر قطاع الكهرباء وتحمله بأعباء لا ضرورة لها بسبب طريقة الحساب 


المتعسفة تلك . 
ومن ناحية ثانبة : أدى إلى زيادة تكاليف الانتاج فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى بكل تداعياته وتأثيراته 
الضارة . 


ومن ناحية ثالثة : آدی إلى زيادة أعباء المعيشة على الفقراء ومتوسطی الدخول بصورة مستمرة » بسبب تکرار 
قرارات زيادة آسعار الکهرباء سواء للمنازل أو المحال التجارية . 
وهکذا يتبين لنا أن هذه السیاسات الخطيرة والضارة » التی بدأت مع حکومة أحمد نظیف ووزیر مالیته الهارب 


یوسف بطرس غالی عام ۲۰۰۵ ء وأستمرت حتی الوقت الراهن » قد آدت إلى تصدعات وآثار سلبية على مجمل 
آوجه الحياة فی مصر » ولن ین الحال الا باعادة هيكلة ما بسمی " دعم المشتقات البترولية والطاقة " » لیس 


بزيادة آسعارها » وانما باعادة هيكلة منهجية حساب التکالیف . 
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ترتبط قضية الدعم منذ اللحظة الأولى » بطبيعة مستوى التطور الاقتصادی والاجتماعی الذى وصل إليه المجتمع ء 
ومستوى الارتقاء فى مستوى معيشة أفراده وجماعاته المختلفة » ومن هنا وبعيدا عن الجدل السفسطائى الذى يدور 
الأن فى المجتمع المصرى حول قضية بقاء أو إلغاء مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة ء سواء فى مجال 
المحروقات والمنتجات البترولية » أو فى مجال السلع الغذائية الأساسية التى يعتمد عليها فئات واسعة من الطبقات 
الفقيرة ومحدودى الدخل من العمال والموظفين ء فأن المدخل الصحيح لمناقشة بقاء الدعم أو إلغائه » أو حتى 
تقلیصه ‏ تتوقف على خرائط الفقر والفقراء فى المجتمع » والإجابة على السؤال الحيوى » هل تحليل الخرائط 
الاجتماعية تفيد بتحسن دخول هذه الفئات » أم على العكس تؤدى السياسات الراهنة إلى تدنى مستويات المعيشة تلك 
٠‏ وانخراط أعداد أوسع من المواطنين فى دائرة الفقر والعوز ؟ 
وهنا نستطيع أن نشير إلى أن زيادة الأعباء على الأسر المصرية من جراء السياسات التعليمية والصحية 
وغيرها » وتفشى الدروس الخصوصية أو السوق السوداء التعليمية ء والتعليم الخاص منذ مطلع الثمانينات ء 
مقابل مجانية التعليم فعليا خلال عقدى الخمسينات والستينات » وحتى منتصف السبعينات » وكذلك تفشى 
الأمراض » ونقل عبء العلاج فى معظمه على الأفراد والأسر والمرضى أنفسهم ء كل هذا يؤدى إلى إدخال 
فئات متزايدة إلى دائرة الفقر والفقراء » وهنا نستطيع أن نحدد دوائر الفقر فى البلاد وفقا للمؤشرات الاحصائية 
التالية : 
۱- أن أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعی . وهم أدنى الفثات حرماناً قد زاد من ١ ١.7‏ ألفاً عام 
(۱۹۹۱/۱۹۹۰) إلى ۸۰۰ ألفاً عام (۲۰۰۱/۲۰۰۰) ثم إلى ۱.۳ مليون مستفيد عام (۲۰۰۸/۲۰۰۷ )۰ 
وها هو الأن فى عام ٦‏ يقترب من ۲.۰ مليون أسرة بما يؤكد أن أعداد الفقراء فقراً مدقعاً يتزايدون عاماً 
بعد آخر ولا یتتاقصون» خاصة إذا عرفنا أن إجمالى المبالغ المصروفة من الموازنة العامة عام 
۷ لهؤلاء لم یزد على مليار جنيه » وبالتالی فأن متوسط ما يخص صاحب المعاش الواحد لم يزد 
على 1,۰ جنيها شهريا. وهم فى عام ۲۰۱٠٦‏ يقاربون ۲.۰ مليون مسنفيد ء كما زاد المبلغ المخصص 
للمستفيد إلى أكثر من ٠٠٤‏ جنيه وذلك فى عام 7١١5‏ . 
۲- وأن عدد أصحاب معاشات التقاعد والمستحقين عنهم قد بلغوا عام ۲۰۰۸/۲۰۰۷ حوالی ۷,۵ مليون مواطن 
» مقابل 5,4 مليون مواطن عام ۱۹۹۲/۹۱ » وهؤلاء يتقاضون مبالغ مالية متدنية للغاية تجعلهم فى أدنى 
درجات السلم الاجتماعى . وإذا أخذنا بمعدل إعالة لهؤلاء بمتوسط فردين أضافيين فيكون لدينا حوالى ۲۱,۰ 
مليون مواطن يندرجون فى أدنى درجات السلم الإجتماعى . 


93 


۳- أن عدد حائزى البطاقات التموينية للسلع المدعومة . وهم الفئات الأقل من الوسطى . قد تزايدوا بدورهم من 
٤‏ مليون مستفيد عام ۲۰۰۵ ۰ حتى تجاوزوا ۱۵۰۳ مليون بطاقة ( أى بمتوسط 575 مليون إنسان ) 
عام ۲۰۱٢‏ ء وبصرف النظر عن معدل الأخطاء فيمن يستحقون هذه السلع التموينية » والتى قد تتجاوز 
5 إلى 9۵۲۰ ۰ فيبقى أن لدينا أكثر من ٠٤‏ مليون إنسان يعيشون فى أدنى درجات السلم الاجتماعى 
ويرون فى أنفسهم فقراء يستحقون هذا الدعم التموينى . 

-٤‏ وفى مجال الخدمات التعليمية تؤكد كل المؤشرات بأن تدهوراً واضحا قد حدث فى العملية التعليمية ومنها أن 
۷ من طلاب المدارس عموماً یحصلون على دروس خصوصية تزيد هذه النسبة الى 785 فى المدارس 
الحكومية » وتصل الى 757 فى المدارس الخاصة والی 757 فی المدارس التجريبية » وذلك وفقاً لنتائج 
استطلاع للرأى قام به مركز معلومات مجلس الوزراء فی نوفمبر من عام (۲۰۰۸) بینما تؤكد نسبة 11۳ 
من الأسر المصرية أن آبناژهم یحصلون على دروس خصوصية وأشارت دراسات علمية بأن حجم الانفاق 
الأسرى على التعلیم قد تجاوز ۵۶ ملیار جنیه فى عام (۲۰۰) بما یعنی تآكلاً كاملا للمبدأ الدستوری 
الخاص بمجانية التعلیم الحکومی » وهذه النسب قد تزایدت بعد عام ۲۰۰۸ لتتجاوز 0۹۰ من الأسر 
یحصل أبنائهم على دروس خصوصية . 

۵- آما عن الحالة الصحية فان الموشرات المتاحة تثير القلق إن لم يكن الفزع حیث آظهرت المسوح الصحية أن 
نحو ٩‏ ملیون شخص مصابون بأمراض الکبد الفيروسية أى بنسبة %۹,۸ من جمالی السکان فی البلاد » 
بینما مرضی السرطان یزیدون على ٤‏ ملیون إنسان » علاوة على زيادة سنوية فى مصابی هذا المرض 
الفتاك بحوالی ۱۰۰ آلف |نسان ؛ ما مرضی السکر فهم یزیدون فی مصر عن ٤‏ ملیون مریض ؛ ومرضی 
القلب یزیدون على ٥‏ ملیون مریض ؛ هذا بخلاف حوالی ٤‏ ملیون آخرین من مرضی الکلی کثیرون منهم 
یعانون من الفشل الکلوی . 

٦‏ -معدلات من یقعون تحت " خط الفقر ". المقدر بدولارین يومياً للفرد . یتراوحون بین ۲۱.5 من اجمالی 
سکان مصر ( آی حوالی ۲۷۰۰ ملیون مواطن ) فی نقدیر تقرير التنمية البشرية الأخير لعام (۲۰۱۰) ' 
بینما تشير مصادر ودراسات آخری إلى أن هذه النسبة تزید على ۸4۳ من اجمالی السکان فی مصر ء بینما 
الذين یقعون فی دائرة الفقر المدقع یصلون إلى ۸۲۰ من سکان مصر . 

۷-ومن مؤشرات الفقر كذلك تلك التی تشیرالی ظاهرة انتشار موائد الرحمن فی شهر رمضان من کل عام 
حيث قدرها مركز معلومات مجلس الوزراء بحوالی ۱۳۹۰۰ مائدة » یتردد علیها حوالی ۲ ملیون مواطن هم 
من آفقر الفقراء فى البلاد ء حيث تبین أن 70۷۸.۰ منهم من العاملین بالقطاع الخاص ‏ وأن هذه الموائد 
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تتکلف سنویا حوالی ۰۰۰.۰ مليون جنيه وفقا للمسح الذى قام به مركز معلومات مجلس الوزراء » كما تبين 
أن 7۵۶۱.۰ من المترددين على هذه الموائد من المتعطلين . 

۸- أضف إلى ذلك فأنه نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية المتوحشة التى طبقت فى مصر 
منذ عام ۱۹۷۰ ء وترك الأمور للقطاع الخاص والرأسمالية المحلية والعربية والأجنبية » فقد تفاقمت مشكلة 
البطالة عاما بعد أخر حتى تجاوزت بحلول عام 7٠٠١5‏ حوالى ستة ملايين عاطل معظمهم من الشباب 
والشابات المتعلمات ہ وزادت بعد ذلك حتى تجاوزت عشية ثورة ۲۰ يناير عام ۲۰۱۱ حوالى ثمانیة ملايين 
عاطل » أى ما يعادل %۲١۲‏ إلى 5 ١‏ % من القوی العاملة فى البلاد . 

وعلى أى حال فإن معيار ' الدولارين مكافئ ' لم تعد ذات معنى فى تحليل خرائط الفقر مؤشراته العلمية فى 
بلد ما. 

واذا کنا قد تناولنا فی المقال السابق حقيقة ما یسمی دعم المنتجات البترولية » وأظهرنا کذب الادعاء 
الحکومی بتمویل هذا الدعم » وکشفنا جوهر جماعات المصالح الضارة التی تضغط من أجل رفع أسعار هذه 
المنتجات المباعة فی السوق المحلية لتعظیم آرباحها » ولیس تخفیف العبء على الموازنة العامة التی لا 
تتحمل فعلیا سوی ذلك الجزء المستورد من الخارج من تلك المنتجات بعد خصم سعر بیعها فى السوق 
المحلية . فأننا نتوقف الأن عند الجانب الأخر من قضية الدعم » الا وهو دعم " رغیف العيش " ۰ وبقية 
السلع الغذائية والتموينية وغیرها . وهنا جوهر المشكلة هو سوء إدارة هذه المنظومة التى يتربح من ورائها 
التجار والمحتکرین الکبار والمستوردین الکبار » وأصحاب المخابز ( لدینا حالیا ۲۷ آلف مخبز بعد أن کانوا 
فى مطلع عام ۲۰۰۰ حوالی ۱۳ آلف مخبز فقط ) . فکیف نتعامل بإستراتيجية جديدة لوقف هدر المال 
العام من ناحية ء خصوصا بعد تجربة ربیب التجار الکبار وزير التموین السابق ( د. خالد حنفی ) » وتوفیر 
هذه المواد الغذائية بصورة كريمة للمواطنین المصریین . 
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° ) حقيقة دعم رغيف الخبز .. وعدم كفاءة الحكومة ودوائر الفساد 


يتجاهل الخطاب السائد على المستويين الرسمى والاعلامى بعض المعطيات الدولية الأساسية المتعلقة 
بقضية الدعم لبعض القطاعات الانتاجية » وخصوصا الزراعة والمزارعين » فعلى سبيل المثال وليس الحصر 
يتجاهل هذا الخطاب حقيقة أن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوربية 0660 تقدم ما يعادل 
۰ من اجمالی الدخل الزراعى فی صورة دعم للمزارعين » وهو ما قدر بحوالى ٣٦٢‏ مليار دولار فى 
العام ۱۹۹۹ء زاد فى العام ۲۰۰۲/۲۰۰۱ إلى أكثر من ٦٠٤‏ مليار دولار ء ويشير باحث أخر إلى أن هذه 
النسبة تصل إلى ثلثى الدخل الزراعى فى اليابان والنرويج وسويسرا وكوريا الجنوبية »وقد قدرت حجم التجارة 
العالمية فى مجال الأغذية عام ۱۹۹۳ بأكثر من 55٠‏ مليار دولار بما يكاد يشكل ۸۱۰۰۷ من إجمالى 
التجارة العالمیة و تجاوزت بحلول عام ۲۰۱۳ حوالى ۱.5 تريليون دولار . 

الخلل الهیکلی فى إدارة منظومة إنتاج وتوزیع الخبز 

عموما فأن النظرة الصحيحة والمتكاملة لمنظومة إنتاج وتوزیع الخبز فی مصر » تقتضی التعامل معها منذ 
اللحظة الأولى المتمثلة فی السیاسات الزراعية المتبعة منذ سنوات طويلة وأدت إلى نفاقم المشكلة سنة بعد 
آخری » ثم ننتقل بعدها إلى مناقشة بقية مکونات المنظومة والتی یمکن التعبیر عنها بالشکل التالی : 
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شكل رقم )١(‏ 
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فلنبدأ بتحليل كل عنصر من هذه العناصر » يليها تقديم مقترحات وسیاسات لسد هذه الثغرات واعادة بناء هذه 
المنظومة بصورة ايجابية وتنموية حقيقية . 

أولا:الخلل فى قطاع الزراعة وانتاج ال 
تعرض القطاع الزراعي طوال الفترة الممتدة من منتصف الثمانینات حتى يومنا هذا لضربات قاصمة لم تتمثل 
فقط في الإهمال المتعمد لتطوير هذا القطاع سواء من حيث نمط التركيب المحصولي التنموي المناسب » أو 
في توفير الأسمدة والمبيدات والبذور بأسعار اقتصادية ملائمة للفلاح » أو في توفير شبكة توزیع وتسويق 
للحاصلات الزراعية تؤدى إلى تعزيز فاعليته وتدفع الفلاح دفعاً إلى العمل والإنتاج » أو فى توفير الائتمان 
المصرفي اللازم لتطوير أدوات الإنتاج » أو في توفير الرعاية الإرشادية الضرورية . 
وأدى تفشى آليات السوق الاحتكارية من جانب كبار التجار وبعض الشركات الحكومية » وعدم توفير 
مستلزمات الري وامدادات المياه ء إلى انتشار الزراعات المروية بمياة الصرف الصحی المعالجة فی الكثير 
من المناطق ( التي قدرت بأكثر من ٠٠١‏ ألف فدان عام ۲۰۰۹ ) ء وجرى التآمر المباشر والمكشوف على 
محصولى مصر الاستراتيجي ( القطن والقمح ) لصالح استبداله بالاقماح المستوردة » والأقطان قصيرة التيلة 
المستوردة من الولايات المتحدة والهند واليونان . 
وقد أدت هذه السياسات إلى نتائج سلبية أبرزها الأتى : 

. انخفاض متوسط اكتفاءنا الذاتي من معظم السلع الغذائية الحيوية لأقل من 55/ . 

۲ إنخفض نصيب الفرد من المساحة المنزرعة من ۰,۵۳ فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح ۰,۱۲ فدان فى 
نهاية نفس القرن . 

۳. انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من %۸۸ فى ٠٠١١‏ لتصبح %۷٤‏ فى ٠٠١5‏ وأستمرت فى 
الانخفاض بعد ذلك إلى أدنى من %٦۰0‏ حتی عام ۲۰۱۳ . 

. كما إنخفضت نسبة الإكتفاء الذاتى من الفول وهو من أهم المكونات الغذائية للمصريين من ٠٦‏ % فى 
المتوسط عام ۲۰۰۱ لتصبح 904۳ فى ٣۰۰٢‏ . 

.٥‏ ومن قبيل هذه الإجراءات الضارة ء التآمر - ولو بالصمت - على تآكل المساحة الزراعية عبر منح الاراضى 
القابلة للاستصلاح إلى رجال مال وأعمال و" مستثمرين " ء حولوها إلى منتجعات سياحية وسكنية شخصية ( 
وأبرزها على طريقى القاهرة - الاسكندرية ء والقاهرة - الاسماعيلية ) . 

.٦‏ وبيعت محالج القطن والمطاحن لكبار رجال المال والأعمال ؛ كما جرى منح الاراضى في المشروعات 

الزراعية الجديدة ( توشكي . العوينات . واحة باریس › الصالحية . ترعةالسلام فى سيناء ) لمستثمرين عرب 
ومصريين » أضروا بالمستقبل الزراعى لمصر وجعلوها عرضة لمخاطر متعددة . 
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كما ترتب على ذلك تغيير السياسات الزراعية فى البلاد منذ منتصف الثمانینات » ووقف العمل بنظام الدورة 
الزراعية القومية ء واطلاق حرية المزارعين فى اختيار المحاصيل الزراعية التى يرغبون فى زراعتها فى 
المواسم الزراعية المختلفة » فانخفضت المساحة المحصولية المخصصة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية 
الرئيسية مثل القمح والقطن وقصب السكر وغيرها . وبالمقابل زادت المساحات المزروعة بالمحاصيل النقدية ء 
كالنباتات العطرية والكنتالوب والزراعات المهجنة » وصاحب ذلك تغيير فى السماح لإطلاق يد القطاع 
الخاص فى استيراد السلع والمحاصيل الإستراتيجية التى كانت محظورة على القطاع الخاص ء ومحصورة فقط 
فى أجهزة الدولة وهيئاتها مثل هيئة السلع التموينية » وفزادت الواردات من القمح التمويني المتعاقد عليها عاما 
بعد آخر. 

وهكذا نشأت جماعات مصالح من المستوردين للمواد الغذائية عموما » و للحاصلات الزراعية خصوصا › 
آرتبطت مصالحها منذ اللحظة الأولى بزيادة نسب الواردات الزراعية والغذائية من الخارج » واستمرار تآكل 
نسب اكتفاءنا الذاتى من آهم المحاصیل الزراعية والإنتاج الغذائى عموما . وبالتوازی مع هذه التغيرات ء 
جرى تغيير فى الدور الانتمائی لبنك التسليف الزراعى الذى تحول منذ مطلع الثمانينات إلى " بنك الائتمان 
والتنمية الزراعية " وتغيرت سياساته ليصبح أقرب فى أدائه إلى البنوك التجارية التى تحرص على تحقيق 
الأرباح للبنك من خلال رفع نسب الفوائد على القروض الممنوحة للمزراعين » كما سيطرت شركات شبه 
احتكارية على سوق المبيدات والبذور والأسمدة الزراعية مما جعل حصيلة العمل الزراعى للفلاح وأصحاب 
الأراضى خصوصا المساحات الصغيرة والمتوسطة غير ذات جدوى اقتصادية . 

ويظهر البيان التالى المساحة المحصولية المخصصة لزراعة أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية ( القمح ) 
والإنتاجية المتوسطة المتدنية للفدان طوال الاثنتى عشرة عاما الماضية ( ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲ )۰ 
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جدول رقم ( ۲۳ ) 
المساحة والانتاجية والانتاج لمحصول القمح خلال الفترة من ۲۰۰۰ حتی ۲۰۱۲ علی مستوی الجمهورية خلال الفترة من عام ۲۰۰۰ حتی ۲۰۱۲ 
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۵ در ۱۸ 


كما يبدو من البيان السابق فبرغم أن عدد سکان مصر قد زاد خلال هذه الفترة من 63.3 ملیون نسمة عام 
۰ إلى أكثر 15 مليون نسمة عام ۲۰۱۵ بما یعادل 5٠‏ % خلال خمسة عشرة عاما ء أى ما يعادل 
معدل زيادة سنوية 9۲۰۳ ء فان المساحة المحصولية المخصصة لزراعة القمح فى البلاد لم تزد سوى بأقل من 
۸ (من ١٤ر‏ مليون فدان إلى ١١ر"‏ مليون فدان خلال نفس الفترة ) »أى بمعدل زيادة سنوية لا تزيد على 
۳ كما لم تزد الكمية المنتجة سوى بأقل من 554 99 ( من ٤ر٤‏ مليون أردب عام ۲۰۰۰ إلى ۹ر٥‏ مليون 
أردب عام ۲۰۱۲ ۰ أى من ۰.۲ مليون طن إلى ۸۰٦‏ مليون طن خلال الفترة نفسها ) ء وبهذا ظلت الفجوة قائمة 
وآخذه فى الاتساع خلال هذه الفترة تقريبا » ولم تكن الزيادة السكانية وحدها هى المسئولة عن تزايد احتياجاتنا من 
القمح والدقيق ء وانما نوعية الحياة وتغيرها مما غير من نمط استهلاك المصريين لهذه السلعة. 
كما يلاحظ أن مستوى إنتاجية الفدان سواء فى الأراضى القديمة أو الجديدة ظلت عند مستوى متدنى للغاية ( من 
۷ إلى ۱۹ أردبا للفدان ) » فى حين أن تجارب بحثية هامة أثبتت القدرة على زيادة هذه الإنتاجية لتقارب ٥٢‏ 
أردبا للفدان » ولكن للأسف لم يكتب لهذه التجارب الاستمرار والتعميم وتبنى الدولة ووزارة الزراعة لها . 
وتكشف البيانات الحديثة الواردة من هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين » عن حقيقة الخلل الجوهرى فى 
موضوع إلانتاج المحلى من محصول القمح وكمية الواردات منه » وسيطرة التجار ورجال المال والأعمال على هذه 
الواردات » بكل ما يصاحب ذلك عادة من تحقيق أرباح هائلة للمستوردين من ناحية » وعدم ضمان الجودة 
المطلوبة للواردات من ناحية أخرى » ء علاوة على المخاطر السياسية المصاحبة عادة لهذا الوضع » والجدول 
التالى يبين هذا 

جدول رقم (۲۶) 

بیان بالواردات من القمح المستورد ( الحكومية والقطاع الخاص ) خلال السنوات من ۲۰۱۰/۲۰۰۹ 
حتی ۲۰۱/۲۰۱۳ 


المصدر : الهینه العامة للسلع التموينية ء بیان مستقل ‏ مایو 4 ۲۰۱ 
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السنة المالية | واردات هينة السلع التموينية واردات القطاع الخاص إجمالى الواردات 

الكمية(بالألف طن) | 96 الكمية(بالألف طن) | 96 الكمية(بالألف طن) | 96 
oo. 1.۹‏ غیر متاح غير متاح ےا 
۰ || ٥۹ہ ۷٤‏ يضقت AE ۹۰۳۸۸۲٦‏ 
10A | %o. "٥ %0. or. ۲۱‏ 900 
f ° ۳۳۷۵ 0۷۷۲‏ % ۰۱۳۹ ۹96۰ ۸0۱ 06۰۰ 
8٣۳‏ .مه غير متاح غير متاح 


ومن الواضح أن نسبة وكميات واردات القطاع الخاص من كبريات الشركات المحتكرة لتوريد القمح - وعددها لا يزيد 
على خمسة شركات - قد زادت عاما بعد أخر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء برغم المطالبة 
الشعبية بتغيير نظام الاستيراد بحيث نعتمد على هيئة السلع التموينية لضمان الجودة من ناحية » وتخفيف العبء 
على الموازنة العامة للدولة » بتقليص الأرباح التى يحققها كبار التجار فى القمح والتی تزيد سنويا على ۱۵۰۰ 
مليون جنيه إلى ۲۵۰۰ مليون جنيه على الأقل» يمكنها أن تساعدنا فى بناء حوالى ٩۰۰‏ مدرسة على الأقل سنويا . 
ثانيا : مشكلات التخزين : 
ننتقل إلي مشكلة التخزين والتى تأتى فى مقدمتها شونات القمح » التي تمثل سبباً مهماً في سلسلة الفقد و الهدر 
لمحصول القمح ومن أبرز هذه المشكلات : 

-١‏ تمد مسر حولی 451 نزن اد 7011213 ۰ منیا 533 سوه بنك ام 
والائتمان الزراعى » بالاضافة إلى 1١‏ شونة مملوكة لقطاع الأعمال العام تستوعب حوالي ۲۰۷ مليون طن › 
والشونة عبارة عن قطعة أرض بور تخزن بها أجولة القمح مكشوفة » تكون عادة معرضة لكل الظروف البيئية 
السيئة من رطوبة و شمس و حيوانات ضاله ء و الطيور والسرقة » مما يتسبب في فاقد يقدره الخبراء بحوالى 
5 من كمية المخزون » بتكلفة حوالى ٠١5‏ مليار جنيه سنوياً . 

۲- إضافة إلى التأثير على جودة القمح المتبقي حيث يكون مختلطاً بالحشرات والأتربة » والفثران الميتة. 

۳- علاوة على ذلك فأن أمين الشونة يقوم بتجريف جزء من أرضية الشونة و خلطها بالقمح لتعويض الفاقد الحادث 
> مما يقلل بصورة كبيرة من جودة الدقيق الناتج من هذا القمح بعد طحنة » وتتوزع الشون المملوكة لبنك التنمية 
والائتمان الزراعى عام ۲۰۱۳ ء بين الشون الترابية ( ۲٦٢‏ شونه ) » وشون أسمنتية ٥٥(‏ شونه ) » وشون أسفلتيه 
(۱۵ شونه ) » وأخيرا شون ترابية + أسمنتية (۲۹ شونه ) فى الوجهين البحرى والقبلى . 

4 - بالإضافة إلى ما كشفه تقرير لجنة تقصى الحقائق لمجلس النواب فى عام ۲۰۱۲ والصادم للرأى العام فى مصر 
من فساد ونهب المال العام فى الصوامع والشون » وأماكن التخزين العامة والخاصة والتى قدر حجم خسائرها 
بمليارت الجنيهات سنويا » والتى على أثرها أجبر وزير التموين وربيب كبار التجار والمحتكرين ( خالد حنفى ) 
على الإستقالة . 
د-وكما يبدو واضحا فأن الشون الترابية تمثل %۷۲.۷ من إجمالى الشون فى مصر » وهو ما يشكل ضررا فادحا 
على كمية القمح القابلة للانتاج فى مجالى الطحن والخبز » حيث يشكل الفاقد فى هذا النوع من التخزين حوالى 
۰ على الأقل » واذا أضفنا إليها الشون الترابية التابعة لقطاع الأعمال العام » فأن النسبة قد تصل إلى 9۵۱۵ 
من إجمالى المخزون » والذى يؤدى إلى تبديد ما يعادل ١.5‏ مليار جنيه فى هذه الحلقة من العملية الانتاجية 
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للخبز فى البلاد » ومن هنا فأن بداية الإصلاح تبدأ من تغيير جوهرى فی نظام ووسائل التخزين كما سوف 
نعرض بعد قليل. 

ويلفت النظر الخلل الجوهرى القائم بين كمية الانتاج الموردة من بعض المحافظات ہ وأهمها محافظة الشرقية ء 
التى تشكل حوالى 7۵۲۲ من إجمالى القمح المحلى المورد عام ۲۰۱۳ ء وبين عدد الشون والصوامع وسعتها 
التخزينية فى هذه المحافظة ء فبينما تورد المحافظة حوالى ۸۱۰۰۸ ألف طن عام ۲۰۱۳ ۰ فأن السعة التخزينية 
الصالحة للتخزين - سواء كانت شون أو صوامع بالمحافظة - لا تزيد على 755 ألف طن ء مما يعنى نقل الكمية 
الأكبر عبر وسائل نقلمحفوفة بإحتمالات الفاقد إلى محافظات أخرى » مما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من هذا 
القمح سواء بسبب سوء التخزين بالشون » أو فى عمليات نقل الجزء الأكبر من قمح الشرقية - على سبيل المثال 
- لتخزينه فى شون وصوامع موجودة بمحافظات أخرى » أو ما تكشف فى عام ۲۰۱٦‏ فى تقرير لجنة تقصى 
الحقائق بمجلس النواب المصرى من عمليات نهب وسرقة منظمة لكميات من هذا القمح » أو تسجيله على أنه قد 
جرى توريده دون أن يكون ذلك صحيحا . 

ومن هنا فأن التوسع فى إنشاء الصوامع بمحافظة الشرقية وظهيرها الصحراوى أصبحت من أهم السياسات 
المطلوبة فى المرحلة الراهنة . 

ويشير البيان السابق إلى مجموعة من الحقائق الهامة التى ينبغى أن تراعى أثناء بناء سياسات عامة جديدة 
لمعالجة الاختلالات الهيكلية فی منظومة انتاج وتوزيع الخبز » ومن أهمها : 

. ) %٤۳.١ أن نسبة التوريد الأعلى تتم لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى ( بنسبة‎ -١ 

۲- يليها التوريد لصالح المطاحن (بنسبة 90۲۵۰۱ ) ء ثم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ( بنسبة 
۰۷ ))» بينما لا تزيد نسبة التوريد للشركةالعامة للصوامع عن %٤.٦‏ 

۳- يظهر البيان كذلك أن محافظة الشرقية هی المحافظة الأولى فی زراعة القمح » وكذلك توريده إلى الشون 
والصوامع المختلفة بما يكاد يعادل ربع المورد سنويا ( بنسبة 7۵۲۲ ). 

5 - أما بالنسبة للصوامع ء فلم يزد عددها حتى عام ۲۰۱۳ عن5ه صومعة ء تبلغ طاقتها التخزينية ۱۰۸ مليون طن › 
موزعة بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (۲۰ صومعة ) بطاقة تخزينية ۷۵۰ ألف طن »الشركة 
العامة للصوامع ( بعدد ۷ صوامع ) وبطاقة تخزينية ۰۷۰ ألف طن ‏ والشركات التابعة للشركة القابضة 
للصناعات الغذائية ( وعددها ۲۳ صومعة ) بطاقة تخزينية ۰۵۲.۷ ألف طن . 


بالإضافة إلى خطة جديدة بدأت بعد انتفاضة ۲۰ يونيه عام ۰۲۰۱۳ لبناء ۲۵ صومعة جديدة بتمويل من دولة 
الامارات العربية الشقيقة بسعة تخزينية أضافية تقدر بحوالى ٠.١‏ مليون طن » موزعة بین عشرة صوامع تابعة 
لوزارة التموين ( بالقنطرة شرق - ومنوف - وهيها - وبرقاش - وميت غمر - الشيخ فضل - طنطا - دمنهور - 
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لامرن رن سا ا الک ان لكل کیا »او ی ار و باعل السا 
الأراضى ( قلابشو - أبو حماد - مريوط - النوبارية - إيتاى البارود - بنها - طامية - سدس - بنى مزار - 
سی حرق الات ) سا ية ا العم يدن لكل وكيا راا رات اما زاره ا ار 
وشرکاتها ( ميناء دمیاط - العامرية - الین - العاشر من رمضان ) بسعة تخزينية ۰ ألف طن. 

وهكذا يبدو واضحا أن الخلل الجوهری فى نشاط التخزین یکمن فى وجود ثلاثة مشکلات هی : 

-الأولى : وجود شون لا تصلح للتخزین » تؤدى إلى فقدان ما قد بصل إلى %٠١‏ من !جمالی المحصول المورد 
أو حتی المستورد من القمح . 

-الثانية : سوء توزیع الصوامع أو شون التخزین بین المحافظات › مما يؤدى إلى فقدان جزء آخر من المخزون 
بسبب عملیات النقل من محافظة إلى آخری » أو من خلال النقل إلى المطاحن . 

الثالثة ‏ عدم توافر مظلات كافية لحماية القمح فى شون التخزین من ناحية » وعدم وجود أجولة ( خيش ) كافية 
للتخزین بدلا من الأجولة البلاستيك من ناحية آخری . 

وقد آدی هذا الواقع غير المتوازن إلى خسائر فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزین عام ۷۰۱۳ بلغت 
حوالی ۸٩‏ مليون جنیه + مما أدى إلى عزل ريس مجلس إدازة الشركة 


ثالثا : الخلل بالنسبة للمطاحه 

يبلغ عدد المطاحن فی مصر حوالی ۱۰۶ مطحنا عام ۲۰۱۳ ۰ علاوة على ثمانية مطاحن تحت الإنشاء › 
موزعة بین المطاحن المملوكة لما تبقی من شرکات القطاع العام ( وعددها ۳۲ مطحنا ) تابعة لأربعة شرکات » 
وتلك المملوکة للقطاع الخاص ( وعددها ۷۲ مطحنا ) » وبسيطرة رجال المال والأعمال على قطاع المطاحن 
إنفتحت ثغرة أضافية فى منظومة البناء الوطنی لانتاج رغیف العیش من ناحية ء واهدار المال العام والتلاعب 
المنظم والمنهجی واهدار المال العام من ناحية آخری . 

وینقسم الدقیق المدعم إلى نوعين : 

الأول : دقیق إستخلاص 7۶۸۲ و الذي يقدم للمخابز البلدية لإنتاج رغیف خبز يباع للمواطنین بخمسة قروش . 


الثانى : دقيق إستخلاص 7۵۸۰ مخصصة للمخابز تنتج رغيف خبز يباع للمواطن بقيمة خمسة وعشرون قرشا » 
ومضاعفاتها ( ٠٥‏ قرشا - ۷ قرشا - ٠٠١‏ قرش أو ما یسمی العيش الطباقي). 

و تطرح وزارة التموين مناقصات لتوريد كلا النوعين من الدقيق للمخابز بمختلف مناطق الجمهورية» ونظرا لخروج 
الدولة - ممثلة فى شركات المطاحن العامة - من هذا السوق منذ منتصف التسعينيات عبر برنامج الخصخصة » 
وبيع المحالج والمطاحن إلى رجال مال وأعمال بعضهم كان من كبار المسئولين فى الدولة ومن وزرائها ( حالة 
أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وشقيقه ) ء فقد أنتشرت وسائل التلاعب بالدقيق المدعم » وضعف سيطرة الدولة 
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على الكميات التی تدخل أو تخرج من المطاحن الخاصة » ويمكن رصد بعض صور التلاعب فى التعامل مع 
سلعة الدقيق المدعم فى الأتى : 
-١‏ وجود مناطق على مستوى الجمهورية ء تقوم بتجميع الدقيق المدعم من المخابز المختلفة مثل منطقة "الأربع 
عزب" بمركز كفر الدوارء و کوم العزازي" بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة » و منطقة 'البرادعة' 
بمحافظة القليوبية - و التى تعد من أكبر مناطق تجميع الدقيق المدعم - حيث يقوم اصحاب بعض 
المطاحن بعد دخولهم في مناقصات توريد دقيق مدعم بشراء دقيق ۸۸۲ ء بدلاً من أن يقوموا بطحن القمح 
0 إعادة تعبئته في عبوات جديدة بأسم صاحب المناقصة ء وكذلك الحال بالنسبة لتوريد 
قيق المخصص لإنتاج العيش الطباقي (إستخلاص 9۵۸۰) » ولكن بعد أن يتم تحليل الدقيق ال 90۸۲ 
yT‏ ق المطلوب ء وفي هذه الحالة يكون مكسب صاحب المطحن يتراوح ما بين ۰۰-۳۰۰ 
جنية في الطن الواحد. 


٦‏ و لا يقف مسلسل إهدار الدقيق ق المدعم عند هذا الحد فنجد أنه في مرحلة توزيع الدقيق على المخابز ء يقوم 
صاحب المناقصة بتوريد جزء من يوميات الدقيق المدعم » المقررة على المخابز شريطة أن یوقم صاحب 
المخبز على إستلامة الكمية كاملة ء بحيث يأخذ صاحب المخبز نسبة نقدية عن كل شكارة لم يستلمها فعلياً 
> و بالتالي فإن صاحب المناقصة لا يقوم بالتوريد الفعلي للكمية المتفق عليها مع وزارة التموين بالمناقصة » 
برغم أنه يحصل على مستحقاتة المالية لتلك الكمية بالكامل . 

- أما إذا كان القائم على المناقصة من أصحاب الضمير حيث يقوم بتوريد كامل الكميات إلى المخابز ء فان 
أصحاب المخابز - و لا نقصد هنا التعميم - يقومون ببيع كميات من هذا الدقيق التي تسلموها إلى تلك 
المناطق التي سبق ذكرها ء و هكذا تستمر الدائرة الشريرة ء التي تقوم فيها الحكومة بكل أسف بتقديم الدعم 
للدقيق ذاتة عدة مرات. 

4 - بالاضافة إلى ذلك فأن البعض من أصحاب المطاحن والمخابز يقومون بتحليل الدقيق المدعم ليصبح 
مشابها لشكل الدقيق الفاخر ( إستخلاص ۷۵۷۲ ) ء ثم يعاد بيعه فى الأسواق بالسعر الحر . 
ومن ثم فأن أية سياسة جديدة تسعى لسد ثغرات التسرب من الدقيق والقمح » ينبغى أن يرتب وضعا جديدا 
لعمليات الطحن . التى تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات » لصالح حفنة من المتلاعبين بقوت 
الشعب وأموال الخزينة العامة .وسوف نطرح بعد قليل رؤيتنا لإعادة بناء المنظومة ومنها مرحلة الطحن . 
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رابعا : الخلل الكبير فی عمل المخابز والتوزیع 

تعتبر المخابز هي آخر تلك السلسلة الطويلة » التي تمثل المرأة بالنسبة للمواطن يقيس من خلالها مدی توافر رغيف 
الخبز من عدمة » أو بمعنى آخر مستوى كفاءة أداء الحكومة حيال متطلبات حياته الحيوية . 

فمشكلة المخابز هي مشکلة إدارة فى جانب رئیسی منها » وهی كذلك مشكلة ضمير فى جانب آخر» من حيث 
الإلتزام بالمعايير المحددة لرغيف الخبز ء ومدى الإلتزام بوقف تسريبه لأغراض أخرى » أو المتاجرة به لتحقيق أهداف 
شبكات مصالح فاسدة » تتكسب من سوء الإدارة الحكومية من ناحية » ودرجة المعاداة الأيدلوجية لفكرة الملكية العامة 
والشركات العامة من ناحية أخرى . 

ويظهر التطور الكبير - اللافت للنظر- حول زيادة أعداد المخابز الخاصة ء واتجاہ الكثيرين إلى الاستثمار فى هذا 
المجال » إلى حقيقة ما يجنيه أصحابه من مكاسب هائلة ء لقد زاد عدد المخابز البلدية فى مصر من أقل من ۱۳ 
الف محبز عام ۱۹۹۹ ء إلى أكثر من 75 ألف مخبز بحلول عام ۲۰۱۶ ء وهی الأن عام ۲۰۱۷ تصل إلى ۲۷ 
ألف مخبز من جميع الأنواع . 

ويكشف هذا التطور فى عدد المخابز خلال العشرين عاما الأخيرة » مقدار الثراء والنشاط فى هذا القطاع ء ويبين 
التحليل الاجتماعى لملكية هذه المخابز أن كلها تقريبا مخابز من القطاع الخاص ‏ بينما لم تزد المخابز المملوكة 
للقطاع العام عن ۱۸۹ مخبزا عام ۲۰۱ ء وكذلك مخابز الشرطة ( ١55‏ مخبزا ) والهيئات الأخرى - بما فيها 
القوات المسلحة - عن ٦۸‏ مخبزا . 

وبهذا فأن هذا النشاط المربح جدا قد جذب إليه مئات الأشخاص الذين أنشئوا وأستثمروا فيه خلال السنوات العشرين 
الأخيرة . 

وهكذا نلحظ أن تطورا كميا أوعدديا قد حدث فى المخابز العاملة فی مجال إنتاج وتوزيع الرغيف من ناحية » وتطورا 
مماثلا فى التكنولوجيا المستخدمة فى إنتاج الرغيف من ناحية أخرى ۰ فخلال هذه الفترة إنخفض عدد المخابز البلدية 
التى تعمل يدويا » مقابل زيادة أعداد المخابز التى تعمل آليا أو نصف آلى » كما تظهرها عملية المقارنة بين بيانات 
الجدولين رقمى () و () . 

وتعتبر هذه المرحلة هی الأخطر على الإطلاق فى سوء إدارة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز فى مصر » حيث تتضافر 
عدة عوامل لتسريب جزءا كبيرا من الدقيق والخبز ء منها سوء نظام الرقابة والسيطرة » وتفشى الفساد بين قطاع ليس 
بقليل من القائمين على عمليات التفتيش على المخابز » ونتيجة لذلك نجد أن الخبز الناتج يكون غالبا غير مطابق 
لمواصفات الجودة ء مما يزيد نسبة الهالك منه مما يؤدى إلى تسريب جزء كبير منه ليتحول إلى علف للمواشي و 
الطيور. 


107 


ومن ناحية أخرى فأن نظام التعاقد الذى تغير أكثر من مرة بین وزارة التموین وأصحاب المخابز وغرفة صناعة 
المخابز والمطاحن » كان يمثل فرصة لعمليات الإبتزاز التى مارسها كثير من أصحاب المخابز من ناحية » وأدت 
إلى زيادة نسبة التسريب للخبز نفسه ء الذى أصبح يباع علنا فی كل الشوارع بالمدن الكبرى بأسعار تزيد عشرة 
أضعاف عن السعر الرسمی ء بينما تقوم المخابز بإحتساب الكمية المنتجة كلها ( المدعم والمباع بسعر غير رسمى ) 
وفقا للنظام المعمول به . 

ويكشف تحليل التغيرات التى طرأت على نظام التعاقد بين الدولة - ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية - 
وأصحاب المخابز - ممثلة فى غرفة صناعة المخابز والمطاحن - عن خلل جوهرى فى إدارة المنظومة على النحو 
التالى : 

تغير_نظام التعاقد بين الوزارة وأصحاب المخابز : 

وفقا لما ورد فى كتاب رئيس قطاع مکتب وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ٠١١5/5/4‏ ء فقد تغير هذا النظام 
على النحو التالى : 

أولا : قبل ثورة ۲۵ يناير عام ۲۰۱۱ : 

كان نظام التعاقد بين الوزارة وأصحاب المخابز ( بالتوجيه الوزای رقم ۸ لسنة 7٠١5‏ ) ۰ يتم على النحو التالی : 

-١‏ يحدد سعر بيع الدقيق البلدی ( استخراج 90۸۲ ) تسليم المطحن بالعبوة زنة ٠٥‏ كيلو جرام قائم للمخابز 
البلدية الخاصة والعامة والمخابز التابعة لجهات الشرطة » أو المدارة بمعرفة صناديق معاشاتها » وكذلك قوات الحرس 
الجمهورى ء والتى تعمل بالسولار بسعر ثمانية جنيهات لا غير . 

۲- يحدد سعر بيع الدقيق البلدى ( استخراج 70۸۲ ) تسليم المطحن للعبوة 5٠‏ كيلو جرام قائم للهيئات الحكومية 
والأديرة والكنائس والأغراض الأخرى بغرض إنتاج الخبز الخاص بها ء والتى تعمل بالسولار بسعر ٠١.5‏ جنيهات 

۳- يحدد سعر بيع الدقيق البلدی ( إستخراج 7۵۸۲ ) » تسليم المطحن للعبوة زنة ٠٥‏ كيلو جرام قائم للمخابز 
البلدية الخاصة والعامة » والمخابز التابعة لجهات الشرطة » أو المدارة بمعرفة صناديق معاشاتها » وكذلك قوات 
الحرس الجمهورى ء والتى تعمل بالغاز الطبيعى أو المازوت ء بسعر ٠٠.٠١‏ جنيها فقط لا غير . 

-٤‏ يحدد سعر بيع الدقيق البلدى ( إستخراج %۸۲ ) تسليم المطحن للعبوة زنة ٠٥‏ كيلو جرام قائم للهیئات 
الحكومية والأديرة والكنائس ء والأغراض الأخرى » بغرض إنتاج الخبز الخاص بها والتى تعمل بالغاز الطبيعى أو 
المازوت » بسعر ١١.55‏ جنيها فقط لا غير . 
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ثانيا : بعد ثورة ۲۵ يناير وفی عهد حكومة الأخوان 'المسلمین' 

فى عهد الوزير أبو زيد محمد أبو زيد - المتهم فى بعض قضايا الفساد - وأكملها الوزير الأخوانى " باسم عوده 'يقضى 
النظام بتحرير سعر الدقيق على أن يكون الدعم فى المرحلة الأخيرة » وهی مرحلة إنتاج الخبزء وذلك من واقع 
إستلامات الخبز الفعلية من المخابز من خلال البطاقة الذكية وكان النظام المفترض كالتالى : 


. جنيها / للطن‎ ۲۲۷٢ سعر بيع طن القمح مختلف الدرجات المسلم للمطاحن بسعر‎ -١ 

٠٠١ جنيها للعبوة زنة‎ ۲۸۲۰٢ جنيها ء أى بسعر‎ ۲۸۲٢ سعر بيع طن الدقيق ( إستخراج %۸۲ ) للمخابز‎ -٢ 
. كيلو جرام‎ ٠٥ كيلو جرام » و ۱۶۱.۳ جنيها للعبوة زنة‎ 

۳- حددت الوزارة وفقا لدراستها » تكلفة وربح إنتاج العبوة ۱۰۰ كيلو جرام ( إستخراج 9۵۸۲ ) بمبلغ ۸۰ جنيها ء 
و ٠٤‏ جنيها للعبوة زنة ٠٥‏ كيلو جرام . 

. ) وبالتالى قررت الوزارة شراء الرغيف الواحد من المخابز ( التكلفة مضاف إليها التصنيع‎ -٤ 


- فی حال إستخدام السولار كالتالى : 

- الخبز الماوی* ۳۲.۹5 قرشا / للرغيف . ( بالردة من وزن ۱۳۰ جرام إلى ۱۱۰ جرام للرغيف ) . 

- الخبز المجر** "4.7١‏ فرشا . 

- وفى حال إستخدام الغاز الطبيعى بالمخابز تكون تكلفة الشراء كالتالى : 

- الخبز الماوى ۳۲۰۵ قرشا / للرغيف . 

- الخبز المجر ۳۳۰۷ قرشا / للرغيف . 

1- يتم صرف فرق القيمة بين سعر بيع الرغيف للجمهور ( ٥‏ قروش ) وسعر التكلفة المقدرة من جانب الوزارة المشار إليه 
أعلاه » لصاحب المخبز من المطحن الذى يقوم بصرف الدقيق منه بعد التسوية التى نتم يوميا بین المخبز والمطحن . 
ونستطيع أن نستنتج من واقع الرؤية المباشرة » أن أصحاب المخابز قد حصلوا على مزايا أضافية فى هذه الفترة ء 
تمثلت فى الحصول على الدقيق من المطاحن مجانا - من الناحية الفعلية - ثم حساب الوزارة والمطاحن على كميات 
البيع ء والتى يتسرب جزء كبير منها فى السوق السوداء بالمدن والمحافظات المختلفة » سواء فى صورة دقيق » أو فى 
صورة رغيف خبز يباع بخمسة أضعاف سعره الرسمى ء مما أدى إلى إهدار حوالى ٠.٠‏ مليارات جنيه سنويا ء وفقا 
لتقرير حديث لهيئة الرقابة الإدارية . 


*يقصد بالرغیف الماوى = الرغيف الطرى يمر على سير واحد . بكمية مياه زائدة ء والوزن الفعلى له قبل قرار التخفيض كان 
۰ جرام وأصبح الأن ۹۰ جراما . 

* *أما الرغيف المجر = الرغيف مغروف على دقيق . 

* * *الرغيف الملدن = الرغيف الذى يمر على سيرين بكمية مياه منخفضة ء ووزنه الفعلى قبل قرار التخفيض كان ۱۱۰ جرام . 
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ويشير کتاب المهندس محمود عبد العزيز عامر رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ء الصادر لنا فی يونيه عام 
۶ إلى آن نظام التوزیع بالبطاقات الذكية لم یم فى ذلك الحین وظلت المنظومة علی ما كانت علیه . 


۰ كيف تلاعب وزير التموین خالد حنفی بالمصریین ؟ 


آقدم وزير التموین والتجارة الداخلية السابقفی الحکومة الثانية للمهندس ایراهیم محلب (يونيه ۲۰۱۶ - أكتوبر 
۲ على عدة إجراءات وقرارات » شکلت تغییرا خطیرا فی التعامل مع مسألة الخبز فی مصر وأهمها : 

-١‏ تخفیض وزن رغیف العيش المدعوم من ۱۳۰ جرام إلى ۹۰ جرام فقط ء مما یعنی تخفیض الدعم المالی 
المخصص للخبز بحوالی 90۲۰ فى موازنة عام ۲۰۱۵/۲۰۱۶ . والسنوات اللاحقة ( القرار رقم الذی رفض 
المسئولین بالوزارة منحنا آیاه . ) . 

۲- إستمرار نظام التعامل مع المخابز وفقا للنظام الذی أتى به الوزیر الأخوانی الأسبق ( د . باسم عودة ) » والذی 
آشرنا إليه من قبل . 

۳- توزیم الخبز بنظام البطاقات التموينية » وعلی أساس متوسط إستهلاك للفرد ٥‏ أرغفة یومیا للمواطن » فى سابقة 


غير معهودة فى تاريخ مصر الحديث 5 


التموينية » أو محل إقامتهم الأصلية » مثل الطلاب وعمال التراحيل وغيرهم » مما أدى لشراء المغتربين للرغيف 
بسعره الحر أى 5” قرشا للرغيف أو اللجوء إلى السوق السوداء للرغيف وشرائه بسعر ۲۵ قرشا أو ٠٥‏ قرشا 
للرغيف . 

-٥‏ وقد أعلن الوزير أنه جارى وضع نظام یسمح للمغتربين بالحصول على رغيف العيش ء دون أن يتحقق ذلك فعليا 
حتی جرى عزله وطرده من وظيفته » على أثر تقرير لجنة تقصى الحقائق التابع لمجلس النواب فی يونيه عام 
5 الذى كشف عن فساد فاضح فى عمليات تسليم وتسلم وتخزين القمح فى الشوون التابعة لوزارة التموين أو 
للوزارات الأخرى مما أدى لنهب عدة مليارات من الجنيهات سنويا لصالح الفاسدين الكبار والصغار معا . 

فإذا كان الاستهلاك المصرى من الخبز يتراوح بين ۲۵۰ مليون إلى ٠٠١‏ مليون رغيف يوميا » فلنا أن نتصور 
حجم الأرباح الضخم الذى يتحقق للمخابز وشركة المصريين للتوزيع فى هذه التجارة الهائلة . حيث تبلغ المبالغ التى 
تتحصل عليها هذه المخابز حوالى ۸۷۰۰ مليون جنيه يوميا إلى ٠١5.١‏ مليون جنيه يوميا ءشاملة تكاليف التصنيع 
والأرباح » أى ما يعادل فى المتوسط ۳۱.۹ مليار جنيه عام ۲۰٠۱٢‏ ء منها أكثر من ۲.4ملیار جنيه فى صورة 
أرباح صافية ( بنسبة %۲١‏ من تكاليف الانتاج والتشغيل ) ء اوزع بین أصحاب المخابز الذين يصل عددهم 


110 


حوالى ۲۷ ألف صاحب مخبز » أى بمتوسط أرباح ۲۳۷ ألف جنيه سنويا / للمخبز ء هذا بخلاف ما یجری تسريبه 

والتلاعب به من الدقيق أو رغيف الخبز ذاته » كما أظهرتها الملاحظات الميدانية المجمعة المتاحة لدينا . 

وبلا شك فقد خلق هذا الواقع شبكات مصالح متعددة المستويات » بعضها مشروع ء وبعضها الأخر غير مشروع . 

كما أدى هذا النظام الذى يسيطر فيه أصحاب المخابز على الحلقة الأهم والأخطر فى إنتاج رغيف ( العيش ) › 

إلى تحول الكثير من المخابز من الانتاج البلدى للرغيف بخمسة قروش إلى النظام (الطباقى ) الذى يباع فيه 

الرغيف بخمسة وعشرين قرشا وخمسين قرشا حتى بلغ ثمن رغيف الخبز جنيه واحد فی المتوسط عام ۲۰۱ 

فصاعدا ء مما خلق مجالا لتسريب الدقيق والخبز لصالح هذه المخابز » والتخفى خلفها من جانب كثير من أصحاب 

المخابز البلدية ء حيث زاد عدد هذه المخابز من مائة مخبز عام ۱۹۹۰ إلى أن بلغ عام ٠١١5‏ أكثر من خمسة 

آلاف وسبعمائة مخبز » موزعة بين المحافظات المختلفة (یقصد بالمخابز الطباقی المسموح لها بإنتاج وبيع 

الرغيف ب ٢٢‏ قرشا أو ٠٥‏ قرشا وأكثر دون رقابة حقيقية) . 

ويشير د. عارف أحمد رشاد » رئيس مجلس إدارة شركة المصریین للتوزيع والخدمات التى أحتكرت جانبا من توزيع 

الخبز فى محافظتى القاهرة والجيزة » إلى مجموعة من الثغرات فى النظام الراهن » وطالب فى دراسته بضرورة بناء 

منظومة جديدة لإنتاج وتوزيع الخبز فى مصر » ومن أبرز عيوب النظام الراهن من وجهة نظره : 

-١‏ الاعتماد بصفة رئيسية على العنصر البشرى فى إنتاج الرغيف ہ بما يشكله ذلك من مشكلات صحية ونظافة 
وغيرها 

. كثرة عدد المخابز مع إنخفاض طاقتها الانتاجية مما يتسبب فى تدنى الجودة وبطء الانتاج‎ ٢ 

۳- استهلاك الأفران لكميات كبيرة من الطاقة وهدر الكثير منها بسبب نوعية الأفران وتصميماتها . 

. إرتفاع نسبة الفاقد بسبب تسرب الدقيق إلى السوق السوداء‎ -٤ 

-٥‏ هذا بالاضافة إلى مشكلات أخرى ناتجة عن حجم المجهود الإدارى من جانب الدولة واجهزتها فی المراقبة والإشراف 
وبينما يذهب الدكتور عارف رشاد إلى حلول تسعى إلى تطوير المخابز وخلق كيانات كبيرة من المخابز قائمة على 
مبادرة المستثمرين ورجال المال والأعمال » فأن رؤيتنا فى حل هذه المشكلة العويصة تنطلق من رؤية إجتماعية 
مختلفةء تقوم على فكرة أن السيطرة على هذه السلسلة الفاسدة الطويلة لن تتحقق ء الا عبر إدارة مختلفة تماما » تقوم 
على فكرة قيام الدولة بدور المنتج المرجحوالموزع المرجح »لوقف حالة الهدر المالى من ناحية » والسيطرة على سلعة 
إستراتيجية » لا يجوز أبدا تركها لعوامل التلاعب والإهمال » كما تكشف البيانات المتاحة من الشركة العامة لمخابز 
القاهرة الكبرى عن شهر مارس عام ٤‏ بالجدول رقم (۱۸)( > مقدار هشاشة وضعف الموقف الحكومى فى 
موضوع يمثل العصب الحساس لدى المصريين » حيث يتبين أن أكبر شركة عامة فى هذا المجال لا تنتج سوى 
57 فقط من أحتياجاتنا اليومية من رغيف العيش ء كما يظهرها الجدول التالى : 
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شمال وشرق القاهرة 
وسط وجنوب القاهرة 
قطاع الجيزة 


المجمعات كبيرة الحجا 
بالشركة 


المصدر : الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ء بیان بالمخابز والعناوين وعدد العمال والانتاج الشهرى والطاقة الانتاجية المتاحة ء بيان مستقل » يوليو ۲۰۱٢‏ . 


۳۷ 


بيان بالمخایز التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة الکبری وانتاجها خلال شهر مارس ٠١١5‏ ( الجوال = ۱۰۰ كيلو جرام ) 


Yoo 


A۸ 


۹ 


515 


۸۰ 


1A 


۷۸ 


۰۸۰٤.٥ 


۲۲۸۰۹۰۹۰۱ 


جدول رقم (۲۰ ) 
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۱۳ 


۱ ۷۰ 


TIVE 


۲٠١٠٦٦١. 


۰۵ رہف 


۰۳۰۷۷۰۸ 


A۹۱1 


A۸4۹۷ 


55 


5558١ 


Y۹ 


۳ Vo 


۱۲۳۲ ۶ ۰۵ 


۱ ۰ ۸ 


۰۲ 


۱١٠۷۸۵۰ 


۱ ۰۲۱۷۸۰ 


۰۸۷۸۲ ۰ 


۹ ۲ 


۳ٍ۳" خض 


SDAA 


فإذا تأملنا الأرقام الواردة فی الجدول رقم السابق نکتشف مجموعة من الحقائق الخطيرة الجديرة بالتسجيل » والتى 
تؤكد الطابع المضطرب للمنظومة كلها » وما تسببه من فساد واهدار للموارد والأموال منها : 

/ مليون رغيف‎ ٠.١ فإذا كانت أكبر الشركات الحكومية العاملة فى هذا المجال - وربما الوحيدة - تنتج حوالى‎ -١ 
يوميا فقط ء بينما أحتياجاتنا اليومية تربوا على ۲۵۰ مليون رغيف يوميا ( أى ما يشكل أقل من %۲ ) » فنحن‎ 
فى ورطة حقيقية » وليس بمستغرب أن تصبح الحكومة والدولة المصرية عرضة لإبتزاز مستمر من جانب‎ 
أصحاب المخابز الخاصة ء الذين يشكلون أكثر من %۹۸ من إحتياجتنا اليومية من أهم سلعة استراتيجية‎ 
!!.. يحتاجها المصريون يوميا‎ 

؟- بمقارنة الربط التموينى اليومى (عمود رقم ) لقطاعات الشركة المختلفة بالانتاج الفعلى ( عمود رقم )٤‏ 
نكتشف حقائق مهمة منها : 

أ - بالنسبة لقطاع شمال وشرق القاهرة : نجد أن هناك فارق هام بين الربط التموينى اليومى ٦1۸.٥(‏ جوال يوميا 

) أى بواقع ۱۰۵۵.۵ جوال شهريا » وبين حجم الانتاج الفعلى شهريا ( ۱۳۰۰۳۰۵ جوال ) ء ويقدر هذا الفارق 

بنحو ٠١57‏ جوال شهريا » وهنا لدينا عدة احتمالات : 

الأول : أن هذه المخابز لا تعمل طوال أيام الشهر ( ٠٣‏ یوما ) . 

الثانى : أن ما تحصل عليه المخابز فعليا يختلف ويقل عن الربط التموينى المحدد لها يوميا وشهريا . 

الثالث : أو أن هناك تسربا فعليا للدقيق قدره ۱۰۵۲ جوال شهريا ء بما يعادل 717.7 ألف جنيه ( بأحتساب سعر 

الجوال ۲۸۲ جنيها زنة ۱۰۰ كيلو جرام ) ء وهذه الكمية من الدقيق المسرب تكفى لإنتاج حوالى ٠.٠١‏ مليون 

ب- بالنسبة لقطاع وسط وجنوب القاهرة : فالمقارنة بين الربط التموينى اليومى » وبين الانتاج الفعلى نجد أن الفارق 

يقدر بحوالى ١5١١‏ جوالا شهريا ء وهذه الكمية قيمتها حوالى ۳۹۷۰۹ ألف جنيه شهريا ( بواقع ۲۸۲ جنيها للجوال 

زنة ٠٠١‏ كيلو جرام ) » وهذه الكمية من الدقيق تكفى لإنتاج ۱.۰۵ مليون رغيف شهريا . 

ج - بالنسبة لقطاع الجيزة : بإجراء نفس المقارنة نجد الفارق ۷۲۲ جوالا شهريا ء وقيمتها ۲۰۳۰.۳ ألف جنيه شهريا 

> وهذه الكمية كافية لانتاج ۷۹۶۲۰۰ رغيفا شهريا . 

د - أما بالنسبة لقطاع المجمعات الكبيرة : فنجد الفارق يصل إلى ۸۸۰۰.۵ جوالا شهريا » بقيمة ۲۰4 مليون جنيها 

شهريا ء وهذه الكمية من الدقيق كافية لإنتاج ۳۲۔۹ مليون رغيف شهريا . 

ه - أما قطاع المجمعات نصف الآلية : فبالمقارنة نجد أن الفارق يصل إلى ۳۲۸۲۰ جوالا شهريا ء وتعادل قيمتها 

المالية ۵.۸ مليون جنيه شهريا » وهذه الكمية تكفى لإنتاج ۲۰۲ مليون رغيف شهريا ء أو 70.١‏ مليون رغيف سنويا 

> وهكذا يمكن التعبير عن هذه الحقيقة كما يظهرها البيان التالی : 
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جدول رقم ( ۲۲ ) 
اكات السا الا فی مسب افاراضها سم فا عع مر که افانالحلۂ 


القاهرة الکبری شهریا ' الكمية بالجوال شهریا زنة ۱۰۰ كيلو جرام " 


القطاع كمية الدقیق المسرب | قيمته المالية بالجنیه عدد الأرغفة المسربة 
شمال وشرق القاهرة | ۱۰۵۲ 53 نل 

وسط وجنوب القاهرة | ۱۶۱۱ ۳۹/۹۲ ۰٣م‏ 

قطاع الجيزة ۷۳ ۲۰٠٦٣٣٤‏ ۷۹۰۰ 
المجمعات الكبيرة ۸۸۸۰۰۰۵ ۱۷۱۱ ۱۲۱۳ ٠‏ ۹09 
المجمعات نصف الالیا ۲۰۳۹۰ یں ۲۲٠‏ 
الإجمالى ۷,۱۰ ون 9۱ ۹ ۰ :۱2 


۳- كما نلاحظ من الجدول السابق » أن مسحوبات شركة المصريين لتوزيع رغيف الخبز بلغ ۷۲۰۱ مليون 
رغيف خلال شهر مارس عام ۲۰۱۶ بينما رقم حجم التوزيع لهذه الشركة فى نفس الشهر ء وفقا للبيان الصادر 
عن الشركة ذاتها يشير إلى ۳۰.۵ مليون رغيف فقط » ومن هنا فأننا إزاء إحتمالين لا ثالث لهما : 

- الأول : أن هناك خطأ فادح فى البيانات المقدمة من آحد هذين المصدرين ( شركة المخابز أو شركة 
المصريين للتوزيع ) » أو من كليهما . 

- الثانى : هذا الفارق الكبير بين مسحوبات الشركة طبقا لبيان شركة القاهرة الکبری وبيان شركة المصريين 
يتجاوز ٦٥٠٤‏ مليون رغيف شهريا » يمثل عملية تسريب منظمة » فأين تذهب هذه الكمية الهائلة شهريا » والتى 
تقدر تكاليفها على الدولة المصرية بحوالى ۱۳.۵ مليون جنيه شهريا » أى ما يزيد على ۱۲۲ مليون جنيه سنويا 
تا 

-٤‏ كما يكشف البيان رقم (۱۸) أيضا على أن متوسط عدد العاملين فى تلك المخابز يتراوح بين ٠١‏ عمال 
إلى ٠١‏ عاملا على الأكثر » أى آنها مخابز صغيرة الحجم ء وبالتالى لا تستفيد من مبدأ وفورات النطاق » كما أن 
عدد ساعات العمل توحى أن هذه المخابز تعمل بنظام الوردية الواحدة 50186 ء التى لا تزيد عن ٥‏ ساعات فقط 
> بل تبين لنا فى بعض الحالات آنها تعمل لمدة ثلاث ساعات فقط ۰ وهو وضع لا يتناسب مع حيوية هذه 
الصناعة والحاجة إلى تعدد الورديات بها لضمان توفير هذه السلعة المصيرية للمصريين بالجودة المناسبة وفى كل 
أوقات وساعات اليوم . 
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-٥‏ مازالت بوابات المخابز تبيع حوالى %۲۸ فى المتوسط » برغم كل الجهود السابقة والادعاءات بشأن فصل 
عملية الانتاج عن التوزيع لضمان عدم التلاعب بحصص الدقيق أو بالخبز نفسه » فقد ظلت نسبة كبيرة من 
عمليات التوزيع تتم من خلال بوابات ومنافذ المخابز ذاتها » مما يسمح بالكثير من التلاعب والتسريب. 
ووفقا للبيانات التى قدمتها إلينا وزارة التموين حول الحصص الموزعة على المخابز من الدقيق » نستطيع 
التعرف بصورة تقديرية لحجم التسرب من هذا الدقيق خارج نطاق منظومة الخبز المدعم » كما يظهرها الجدول 
رقم (۲۰) جانبا هاما وخطيرا من هذه الصورة : 
جدول رقم (۲۷) 
بیان بحصص المخابز البلدية ۰۸۲ والمخابز الطباقى ۸۰ل ومتوسط نصيب الفرد خلال شهر مارس 4 ۲۰۱ 
حصةالدة قيق الانتساج الیسومم الانتاج اليومى من 
البلدی ۲ ٩۵۸‏ أرغفة الخبز البلدع الطب۔۔۔اق] من أرغفة الخب] الفرد من الخبز | أرغفة الخبز( البلدم 


( جوال يوميا ) زا 


ان ome] err]‏ هم | 
اسیة ]٠٠ہ‏ سیر ا٠٠‏ ]مج ای 
اسر |۹ إو دم دج دسا 
ا ٠٠ er]‏ ام e‏ اب 
اٹ اہ اسب ار ات ای 
اضية ‏ اہ اح ارس حا مت اص 
فرع ارہ ]ہہ ایی ای تاد | 
27 :ج] 
7 0 ج] 
اس er]‏ ات اس اٹ ای 
7 02ه] 
ایب س إل ل | ل 
ا«سصية ا | ا r]‏ اص ٤‏ 
انیس ]ہہ ].ٹت اب ]. ]٤ی‏ 
اس ]ہہ اه ای 
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0 0 1ۃ 2] 
0ا 1-2 1ج] 
سدس | اہ اعت إن اب 
سج mr er]‏ ایس ا ای 
005 2ٗ ,1 ج] 


اسر اہ ات اہب .یہ یں 
7 -21جه] 
سد ]٠یہ‏ آ۷ ایت ارس ایت 
اء تہ متا دسا تچجھتا | 
1 -1ج] 


المصدر : وزارة التموين والتجارة الداخلية ۰ الادارة العامة للقمح ومنتجاته ء بیان مستقل ‏ يونيه ۲۰۱٠٢‏ 


ونلاحظ على البيان السابق مجموعة من النتائج والحقائق الخطيرة وذات الدلالات الاقتصادية وأبرزها : 

-١‏ فهذه الحصص اليومية للمخابز البلدية من الدقيق » يفترض بها إنتاج أكثر من ضعفى كمية الانتاج الفعلية التى 
تنتجها المخابز البلدية فى كل المحافظات بالجمهورية تقريبا والتى يظهرها البيان السابق . 

) کیلوجرام‎ ٠٥( وإذا تأملنا فى الأرقام والإحصاءات الواردة فى الجدول السابق » نجد أن متوسط إنتاج الجوال‎ ٢ 
بالنسبة للمخابز البلدية لا يتجاوز 55" رغيفا يوميا ( حاصل قسمة العمود رقم ۳ على العمود رقم ۲) ۰ بينما‎ 
رغيف/ للجوال الواحد » ی من المفترض أن تنتج حصة الدقيق اليومية للمخابز البلدية‎ 55٠ الصحيح هو إنتاج‎ 
!!... مليون رغيف يوميا ولیس ۲۱۵۰۱ مليون رغيف كما فى البيان السابق‎ ٣٣٣٣٢ حوالى‎ 

۳- أما الأرباح المشروعة لأصحاب المخابزالبلدية من التشغيل القانونى والمقدرة بنحو ۲.۵ قرشا / لكل رغیف - بعد 
خصم تكاليف التصنيع من الوقود والدقيق والخميرة » وأجور العمال والكهرباء والمياه وايجار المكان - فهى تعادل 
حوالى 5.5 مليون جنيه / يوميا ء أى ما يعادل ۱۹۳۱۰۹ جنيه سنويا » موزعة على حوالى ۲۷ ألف مخبز بلدى 
فى كل محافظات البلاد ء بينما تشير دراستنا أن هذه الأرباح تتجاوز ٠.٤‏ مليار جنيه عام ٠١١5‏ ء وربما تزيد 
على ذلك فى السنوات اللاحقة . 

هنا يأتى السوال : أين تتسرب هذه الكميات ١‏ 
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والسؤال الاستراتيجى الهام : ماذا لو تولت الدولة وشركات القطاع العام ٠‏ إنتاج وتوزيع الخبز ووقف هذا الهدر 
المالى والنفسى للمواطنيين المصريين ؟ 


والرؤية الاستراتيجية البديلة 
من واقع ما عرضنا إليه قبل قليل حول فساد منظومة الدعم ء نستطيع أن نشير إلى النتائج والاستنتاجات التالیة 


۱- أن الخلل فى إدارة منظومة الخبز » تمتد من زراعة محصول القمح » والسياسات الزراعية المتبعة » إلى طريقة 
التخزين والتشوين والنقل ء إمتدادا إلى المطاحن وعمليات التلاعب الجارية » وتنتهى عند المخابز وطريقة التوزيع 
» وكل مرحلة من هذه المراحل قد تتبع وزارات متعددة » مما يتطلب أعلى مستوى من التنسيق بين هذه الوزارات ء 
دون أن تترك هذه المهمة لاجتهادات كل وزارة على حده » كما يجرى حاليا . 

۲- أن تجربة الثلاثين عاما الماضية » وخصوصا السنوات التى دخلت فيها جرثومة الخصخصة ء وبيع الشركات 
العامة - بصرف النظر عن الفساد والنهب المصاحب لها - قد تركت معظم عناصر عملية إنتاج الرغيف 
وتوزيعه فی أيدى القطاع الخاص ٠‏ الذى يحركه دائما عنصر تعظيم الأرباح » دون غيره من العوامل والإعتبارات 
> ومن ثم فأن إنتظام هذا المرفق الحيوى ء والذى يمس المصالح الوطنية العليا » يتطلب دخول الدولة وأجهزتها 
وشركاتها فى إدارة وانتاج هذا المنتج الحيوى وتوزیعه ‏ وبالتالى فأن الإعتبارات العملية وحدها - وليست 
الأعتبارات الأيدلوجية - هى التى تملى علينا ضرورة تدخل الدولة وممارستها لدور المنتج المرجح والموزع 
المرجح. 

۳- أن شبكات المصالح التى تكسبت وترعرت من هذا النظام - شبه الفوضوى - فی إدارة هذا القطاع الحيوى ء 
سوف تعارض بشدة » وستسعى لتعطيل كل محاولات الإصلاح » ولا نستبعد أن تكون شبكات المصالح تلك قد 
نجحت فى تجنيد وزراء ومسئولين فى قطاعات مهمة من أجهزة الدولة لمصلحة هذه الفئات المتربحة من فوضى 
الإدارة الحكومية الراهنة وتركها للقطاع الخاص وحده . 

6 - لقد إستبعدت الدولة من إدارة هذا المرفق الحيوى تحت إعتبارات ومسميات ولافتات خادعة تسمى ( إقتصاد السوق 
) وحرية العرض والطلب و( آليات السوق الحرة ) » فإهدرت الأموال العامة » وتعرض المواطنين المصريين 
للإهانة فى طوابير غير مسبوقة فى تاريخ مصر . أللهم إلا فى عهود المجاعة التى مرت على البلاد فى 
العصور الغابرة » وبالتالى فأن الضرورات العملية والمصلحة الوطنية العليا هى الأسبق على تلك الشعارات 
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المسمومة ء واللافتات الخادعة ء كما أن قلة الموارد المالية للدولة تتطلب التدخل فورا ودون إبطاء فی إصلاح 
هذا الخلل الاستراتيجى المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود حتى يومنا هذا . 

5- إن حزمة السياسات المطلوبة تتطلب تشكيل مجلس أعلى لإدارة ومتابعة هذه المنظومة التى نقترحها - وليست 
تلك التى يمارسها وزراء التموين وأخرهم ربيب رجال المال والأعمال وكبار التجار والمحتكرين (د. خالد حنفى )؛ 
على أن يرأسها رئيس الوزراء مباشرة وتتكون من وزير الزراعة » ووزير التموين » ووزير الصناعة » أو وزير 
قطاع الأعمال العام بحسب تبعية شركات المطاحن لها » ووزارة المالية ء من أجل تنسيق السياسات الزراعية ( 
نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتى من القمح ) » وسياسات الإستيراد من الخارج من خلال هيئة السلع التموينية ء 
وحظر هذا النوع من الإستيراد من القطاع الخاص » وضبط الانفاق على ما يسمى دعم السلع التموينية » والذى 
يستهدف ترشيده إلى أقل من نصف الاعتمادات الراهنة ( 4۲ مليار جنيه ) خلال ثلاث سنوات فحسب ء دون 
أن تتأثر الفئات المستفيدة على الإطلاق . 

-٦‏ قد يؤدى تطبيق هذه السياسات التى أقترحناها فی هذه الدراسة ( مثل إقامة ۲۵۰ مخبزا مليونيا فى محافظات 
مصر كلها » وأقامة الصوامع ونظم التخزين الحديثة ) إلدزيادة الإنفاق بحوالى ٠.٠‏ مليارات جنيه للتنفيذ خلال 
العام الأول » لکن العائد المتحقق من وقف الإهدار ونهب المال العام » و إستمرار الفوضى الراهنة » سيكون 
كبيرا وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا ( خلال ثلاث سنوات ) . 

۷ إن توزيع رغيف الخبز بالبطاقات - الذكية أو الغبية - له مخاطر كبيرة نفسية وسياسية » حيث يرسم صورة 
وانطباع داخل مصر وفى العالم الخارجى » بأننا بصدد حالة هی أقرب للمجاعة من ناحية » وأن هذه البلاد 
فاشلة فى إدارة منظومة للخبز واتاحته بصورة سلسلة وكريمة للمواطنين من ناحية أخرى » فى وقت يرتفع الصراخ 
بين أنصار الرأسمالية المتوحشة بضرورة الحفاظ على السوق الحرة والسوق المفتوحة » وعندما يأتى تقنين معيب 
لرغيف الخبز يصمت هؤلاء » وكأن هذه الطريقة فی إدارة موضوع يمس الفقراء ومحدودى الدخل لا يعنيهم فی 
شی 

۸- أن العاملين فی المخابز الخاصة وعددهم لا يزيد على ٠٠١‏ ألف شخص » يمكن الاستعانة بهم فى إدارة المخابز 
العامة المليونية الجديدة » كما أن توفير آکثر من عشرين ألف وظيفة للشباب فى شبكات التوزيع المنظمة 
والمنضبطة ء يفتح آفاقا جديدة للراغبين فى العدالة الاجتماعية ء كما أن وقف حالة الابتزاز التى يمارسها أصحاب 
المخابز الخاصة ء وغرفة المخابز باتحاد الصناعات » من شأنها أن يعيد للدولة هيبتها وكرامتها . 

4- إن مراجعة موقف العلف الحيوانى فى البلاد » ووضع خطة وسياسات متكاملة بشأنها بحيث يبقى سعره أقل من 
سعر كيلو القمح » حتى لا يتغول أصحاب المواشى ومزارع تربية الحيوانات على المصدر الرئيسى لحياة الإنسان 
المصرى إلا وهو رغيف الخبز » أمرا ضروريا لسد أحد الثغرات فى نظام دعم رغيف العيش . 
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ومن هنا فأن رؤيتنا لإستراتيجية فعالة فى هذا المجال » تعلی من شأن المصلحة الوطنية العليا والاستقرار 
الاجتماعى والمعيشى على إعتبارات المصالح الاقتصادية والمالية الضيقة لمجموعات وشبكات مصالح ضارة . 
ونتمثل المصلحة الوطنية العليا هنا فى تحقيق عدة أهداف فى آن واحد هى : 

-١‏ وصول الرغيف إلى المواطنين بصورة لائقة » وبالوزن القانونى المناسب وفقا للدراسات الغذائية المعروفة » ومن 
ثم عودة وزن الرغيف إلى ۱۳۰ جراما بدلا من ذلك الذى أتى به الوزير الحالى ( د. خالد حنفی ) بتخفيضه إلى 
۰ جرام . 

۲- وقف الهدر المالی فى دعم رغیف العیش ‏ والذی قدرته هيئة الرقابة الادارية بأکثر من ٠.٠‏ ملیارات جنیه سنویا 

۳- ضمان نشغیل أكبر عدد من الشباب والعاملین فى هذا المرفق » سواء فی المخابز المليونية الجديدة أو فى 
شبکات توزیع منظمة ودقيقة وخاضعة للرقابة الصارمة مجتمعیا واداریا . 

5 - وقف حالة الابتزاز التی تتعرض لها الدولة فى أحيان كثيرة من أصحاب المخابز ء والمطاحن الخاصة ء عبر 
اتباع إستراتيجية التاجر المرجع والمنتج المرجح . 

٥‏ توفیر الأرباح التی تتحقق لعدد محدود من أصحاب المخابز » سواء بصورة مشروعة (حوالی ۲ ملیار جنیه ) ء 
أو بصورة غير مشروعة ( حوالی ۳ ملیار جنیه آخری ) » عبر تسریب والتلاعب بانتاج الرغیف أو الدقيق . 

فما هی ملامح هذه الخطة الاستراتيجية لادارة جديدة ومختلفة لمنظومة الخبز فی مصر ؟ 

آولا : وضع خطة لإقامة وانشاء الحكومة ۲۵۰ مخبزا ملیونا خلال ثلاث سنوات » موزعة بین المحافظات المختلفة 
» تراعی فیها الكثافات السكنية » ونمط وحجم الاستهلاگ الیومی من أرغفة الخبز فى تلك المحافظات ثانيا : تقوم 
هذه المخابز على فكرة المنتج المرجح » من خلال قدرتها على إنتاج ۲۰۰ ملیون رغیف / يوميا » أو استخدام 
نصف طاقتها (۱۲۰ ملیون رغیف / یومیا ) لضبط حالة الفوضی الراهنة فی سوق انتاج وتوزیع الرغیف . ومن 
هنا تستطیع أن تجمح جماح الطمع والاستغلال الذی میز أداء أصحاب المخابز الخاصة طوال السنوات العشرة 
الماضية » على أن يدخل أصحاب المخابز الخاصة التي يحتمل |غلاقها کمساهمین في تلك المخابز وکذا الحال 
بالنسبة للعمال حیث یتم تعيينهم في تلك المخابز المجمعة. 

ثالثا : يتم توسيع شرایین المطاحن العامة » وزيادة عددها » وطاقة انتاجها حتی بتسنی للحکومة وقف حالة التلاعب 
فى مجال إنتاج وتوزیع الدقیق » وضبط عملية توزیعه على المخابز العامة والخاصة » ویتم ذلك من خلال انشاء 
شرکات مطاحن حكومية جديدة فی کل محافظة من المحافظات لضمان إنتاج الکمیات المناسبة فی الأوقات 
المناسبة . 

رابعا : یتم تشکیل شبکات من التوزیع وفقا للاحیاء والمناطق » وتعیین عشرین آلفا من الشباب العاطل عن العمل » 
وفقا للتوزیع الجغرافی بالمحافظات ۰ وهذا العدد یکفی لتوزیم ۲۵۰ ملیون رغیف يوميا ( بمتوسط ١١.5‏ آلف رغیف 
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يوميا / لكل شاب ) ء وهؤلاء سيكلفون الدولة ۲۸۸ مليون جنيه سنويا ( بمتوسط ٠٠٠١‏ جنيه شهريا ) على أن 
يكون نصف الأجر من واقع إلتزامه بتوزيع الحصة المخصصه لكل منهم . 

خامسا : وضع نظام للرقابة المجتمعية ( عبر قيد أسماء أصحاب المصلحة فى كل حى ) ء والرقابة الإدارية 
من خلال الأجهزة المختصة سواء فى مديريات الأمن أو قيادات الأحياء والمحافظة . 

سادسا : ما يجرى توفيره من خلال سلسلة محكمة من الإجراءات » بدءا من إنتاج وتخزين القمح » مرورا 
بالمطاحن » إنتهاءا بالمخابز وشبكات التوزيع » من شأنها أن توفر أكثر من ٠١‏ مليارات جنيه من دعم 
رغيف العيش سنويا » يمكن أستخدامها فی ملفات أخرى » وفى زيادة عدد المشتغلين فى هذا القطاع أو فى 
غيره من القطاعات . 

(١)السیاسات‏ الكفيلة بزيادة الإكتفاء الذاتي مز 3 3 

تشير التقديرات المختلفة بأن الفاقد من محصول القمح فى مصر ء قد وصل إلى ما لا يقل عن ٠.١‏ مليون 
طن من القمح سنویا نتيجة سوء عمليات الحصاد و النقل و التخزين. هذا إضافة إلى ترك الفلاح وحيداً 
بدون نظام إرشادي صحيح ومتطور يوجهه للجديد في زراعة القمح » وعدم توفير مستلزمات إنتاج القمح من 
أسمدة و مبيدات في الجمعيات الزراعية » وهذا في المجمل يعطينا فكرة عن عدم وجود إرادة سياسية 'وطنية" 
تعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح . 

ويقدر إنتاج مصر من القمح المحلي عام ۲۰۱۶ بحوالي ٦۸۰ملیون‏ طن » نتج من حوالي ۳.۲ مليون فدان ء 
تشتري منها الحكومة حوالى ٤‏ مليون طن قمح من المزارعين . 

إن تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح يحتاج إلى إرادة سياسية قوية » وبالتالي فان المشكلة ھی فی إدارة و 
تخطيط 'وطني" في المقام الأول و ليست مشكلة زيادة مساحة فحسب. 


-١‏ العودة لنظام التجميع المحصولي الذي يتضمن تجميع المساحات المختلفة التي تزرع بمحصول القمح معاً 
ء وذلك للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية ء وبالتالي يمكن إستعمال الميكنة الزراعية (تسوية 
الأرض بالليزرء الزراعة بالسطارات) ۰ حيث يؤدي ذلك لتقليل مياة الري المستهلكة في زراعة القمح من 
ناحية ء و توفير ۳۰ كجم من تقاوي الفدان الواحد والتي ستوجھ بطبيعة الحال لإنتاج الدقيق من ناحية 
أخرى . وبحسبة بسيطة نجد أن مجرد إستخدام السطارة في زراعة القمح سيوفر حوالي ۹۰ آلف طن 
سنويا من حبوب القمح (٠”كجم‏ × ۳ مليون فدان ٩۰-‏ مليون كجم -10 آلف طن) . 
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٢‏ تعدیل منظومة زراعة القمح من حيث موعد الزراعة ء وكذلك معاملات رعاية المحصول » بما يتماشى 
مع التغيرات المناخية الحادثة في الآونة الأخيرة » والجديد في مجال الإنتاج » على سبيل المثال التسميد 
بسلفات الزنك عند تجهيز الأرض للزراعة » والرش بعنصر السيليكون » كذلك الرش بحامض الساليسيليك 
> كل هذا يزيد من عدد الأفرع الناتجة و كذلك زيادة المحصول كماً و نوعاً بصورة ملحوظة. 

٣‏ إجراء برامج تربية حقيقية لمحصول القمح بما يتناسب مع الظروف المصرية » وكذلك طرق استهلاك 
الدقيق الناتج » فيجب عند وجود الرغبة الحقيقية في النهوض بمنظومة الدقيق أن يجتمع مزارعى القمح ء 
وأصحاب المطاحن المنتجين للدقيق » وأصحاب مصانع التصنيع الغذائي والمخابز لمعرفة المواصفات 
التي يرغبون فيها » حتى تكون الأصناف الناتجة من برامج التربية هي إنعكاس فعلي للمرغوب في السوق 

-٤‏ بناء على إتباع سياسة التجميع المحصولي فإنة يجب أن يتم حصاد محصول القمح آلياً ء الذي بدورة 
يوفر نسبة كبيرة من الهدر الذى يحدث أثناء الحصاد و الدراس اليدويين » إضافة إلى إحكام منظومة 
نقل و تداول حبوب القمح من مناطق الإنتاج إلى الشوّن » ومن الأخيرة إلي المطاحن » حيث أن كمية 
الفاقد من القمح نتيجة النقل والتخزين السيئين تتراوح بين %٠١‏ إلى %٠١‏ من إجمالى كمية القمح 
المستخدم. فيجب أن يتم إستخدام أجولة سليمة و سيارات مجهزة لنقل محاصيل الحبوب و كذلك تحسين 
كفاءة عربات السكك الحديدية التي تقوم بنقل القمح . 


ه-إلزام بنك التنمية الزراعية باستلام القمح من الفلاح مباشرة ء بدلا من إستلامها من التجار ء لما يؤديه 
ذلك من خسارة للفلاح والبنك معا » حيث يتبين من الواقع الميدانى » أن الفلاحين يقومون بتسلیم محصولهم 
إلى التجار للحصول على القيمة النقدية الكاملة بدلا من تسليمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى ومخازنه 
> نظرا لتأخر البنك فى سداد قيمة المحصول من ناحية » ولعدم كفاية شون التخزين التابعة للبنك من ناحية 
أخرى ء ويقضى النظام المعمول به فى هذه الحالة » بتسليم الفلاح الأردب بوزن ١55‏ كيلو للتاجر ء على 
أن يتولى التاجر تسليمه إلى البنك بوزن ۱5۰ كيلو » ويعتبر الفارق هو قيمة ربح التاجر . 


٦-العمل‏ على التوسع الأفقي لزراعة مساحات جديدة من القمح ء كما يجب أستنباط أصناف جديدة من 
القمح و نشجع ذلك على كافة الأصعدة لتحقيق هذا الهدف. 


۷ أیة توسعات فى زراعات بنجر السكر » أو فول الصويا » أو السمسم ٠‏ أو الفول السودانى ء ينبغى أن 
تكون فى الأراضى الجديدة » وخارج نطاق أراضى الوادى القديم . 
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۸-التوسع فى زراعة القمح فى خطة من ثلاثة سنوات بمعدل ١٠١‏ ألف إلى ۲۵۰ ألف فدان سنويا ء 

خصما من مساحة البرسيم للوصول بالمساحة القمحية إلى ثلث الزمام المنزرع الحالى » لضمان توفير الحد 

الأدنی من الأمن الغذائی . 

۹ -لعمل على خفض مساحة الخضر الحالية » والتوسع فی أسلوب الصوب المحمية ( حيث تزيد مساحات 

الخضر عن ۸۷۰ ألف فدان منها الشتوية والصيفية والنيلية . 

٠-إن‏ مراجعة موقف العلف الحيوانى فى البلاد ء ووضع خطة وسياسات متكاملة بشأنها بحيث يبقى 

سعره أقل من سعر كيلو القمح » أمرا ضروريا لسد أحد الثغرات فى نظام دعم رغيف العيش » حتى لا 

يتغول أصحاب المواشى ومزارع تربية الحيوانات على المصدر الرئيسى لحياة الإنسان المصرى إلا وهو 

رغيف الخبز . 

١-تبني‏ وتشجيع الحكومة لإنتاج الأعلاف الخضراء بطرق غير تقليدية مثل إنتاج الشعير المستنبت » 

حيث يمكن البدء مع شركات الإنتاج الحيواني التي تستغل آلاف الأفدنة في زراعة البرسيم الحجازي » مع 

إلزامها بزراعة المساحة المتبقية قمح » واصدار قرارات محفزة لتشجيع المستثمرين على تبني هذه التقنية في 

إنتاج العلف الأخضرء وهذا سيساهم في توفير مساحات جديدة لزيادة إنتاج القمح ويتميز الشعير المستنبت 

بالمزايا التالية : 

- يمكن أن ننتج علف أخضر طوال العام بدون التقيد بموسم زراعي محدد. 

- لا يوجد إحتياج إلى أراضي زراعية لإنتاجه ء مما يفيد في إستغلال تلك المساحات المتوفرة في إنتاج 
بعض المحاصيل الإستراتيجية التي تزرع في العروة الشتوية على وجه الخصوص. 

- الإستهلاك المائي قليل جداً مقارنة بالمياة المستهلكة لإنتاج البرسيم حيث نجد أن إنتاج الطن من الشعير 
المستنبت يستهلك حوالي من 56٠ - ٥٠٤‏ لتر مياه فقط. 

- لانتاج طن واحد من الشعيرالمستنبت يلزم 150 كجم من حبوب الشعيرالجافة ( كل واحد كجم حبوب 
جافة ينتج من ٦‏ - 5.5 كجم شعير مستنبت). 

- فترة أو دورة الإنتاج للشعير المستنبت قصيرة مقارنة بمحاصيل الأعلاف الأخرى » فهي لا تتجاوز سبعة 
أيام . 

- يتم إنتاج الشعير المستنبت دونما حاجة إلى أسمدة أو مبيدات » و هذا في النهاية يؤدي لإنتاج مادة 
علفية خالية من أي متبقيات كيميائية » مما يترتب علية منتجات حيوانية آمنة للإستهلاك الآدمي إضافة 
إلى الخفض الذي سيحدث في التلوث البيئي. 
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- يمكن انتاج الشعير المستنبت فی فصل الشتاء دون الحاجة الى مكيف و يمكن انتاج كميات كبيرة اكثر 
من حاجة الحيوانات اليها فى فصل الشتاء و تحفظ وتخزن فى صورة سيلاج لتغذية الحيوانات عليها 
فى فصل الصيف و بالتالي نوفر كهرباء المكيفات 


(۲) معالجة الخلل فى التشوين والتخز 

يقدم الخبراء والمتخصصون فى هذا المجال عدة مقترحات وحلول لتلك المشكلات لعل من أهمها : 

-١‏ الإسراع فی إنشاء صوامع لتخزين القمح » شريطة أن تكون في تصميمها متلائمة مع طبيعة القمح المصري 
و كذلك طبيعة البيئة المصرية . 

٢‏ فاذا كانت الإمكانيات محدودة فى المرحلة الراهنة فيمكن تحويل الشونات المكشوفة (الترابية) إلى مخازن 
تامة الإغلاق » حيث تحجب القمح المخزن عن العوامل البيئية المختلفة. 

-٣‏ الأهم مما سبق تحسين جودة الرقابة على الأمناء و العاملين بأماكن التخزين لعدم حدوث سرقات أو غش 
بالقمح المخزن . 

4- إن التخزين في الصوامع المعدنية يعمل على الحفاظ على القمح بعیداً عن المؤثرات الجوية و كذلك الحفاظ 
على مستوي رطوبة الحبوب في المدی المناسب ء و كذا تجانسها فيما بينها ولهذا أثر كبير في تحسين عملية 
الطحن والإستخلاص فيما بعدء كما أن إنشاء الصوامع المعدنية سيوفر من المساحات المستغلة في تخزين القمح 
ه- وقد أثمرت جهود التعاون مع دولة الامارات العربية الشقيقة بعد ثورة الثلاثين من يونيه عام ۰۲۰۱۳ فى 
وضع برنامج متكامل لبناء ٠١‏ صومعة غلال حديثة » مما سيؤدى إلى التخلص بصورة كبيرة على الفاقد من القمح 
بسبب سوء عملية التخزين وتوفير ما يقدر بين ۱.۲ مليون طن إلى ۱.5 مليون طن سنويا . 

٦‏ ضرورة الاهتمام بالتوزيع الجغرافى الدقيق للصوامع ووسائل التخزين بالقرب من مناطق الانتاج ء تقلیلا 
لعمليات النقل المتعددة » وما يصاحبها عادة من فاقد واهدار لجانب ليس بقلیل من القمح . 

۷- كما أن الحرص الحكومى على أن تكون الصوامع تابعة بصورة أساسية لشركات عامة يؤدى إلى تقليل هذا 
الفاقد » خصوصا إذا توافرت عناصر الرقابة الصارمة ء والجزاءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب فى 
قوت الشعب . 

(۳)حل مشكلات الطحن والمطاحن 
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تسيطر المطاحن المملوكة للقطاع الخاص والاستثمارى على الحصة الأكبر من عملیة الطحن وذلك منذ جری 
التحول من دور أكبر للشركات الحكومية » إلى سياسة الخصخصة ومنح القطاع الخاص والمستثمرين الدور الأكبر 
فى هذا المجال . 
وقد ترتب على ذلك ظواهر جديدة فى الحياة المصرية لم تكن طافية على السطح من قبل » حتى فى ظل نكسة عام 
۷ء مثل طوابير الانتظار الطويلة أمام المخابز » وانتشار عمليات التلاعب بالدقيق وتسريب كميات كبيرة منه 
> وظهور السوق السوداء فى بيع وتوزيع رغيف العیش » والتشاحن والعراك بین المواطنيين - الفقراء طبعا - من 
أجل الحصول على أرغفة العيش لأسرهم » مما أدى إلى مقتل عشرات المواطنين فى هذه الحوادث المؤسفة طوال 
السنوات العشرة الأخيرة » أى تزامنا مع تغيير النظام لسياساته فى هذا المجال من ناحية ء وسيطرة القطاع الخاص 
والاستثمارى على حلقات أساسية فى عملية الانتاج والتوزيع لهذا المنتج الحيوى من ناحية أخرى 

وقد أظهرت التقارير الرقابية حول التلاعب القائم بين بعض المطاحن من ناحية ء وأصحاب المخابز من ناحية 
أخرى » مقدار الإهدار المالى والخسائر التی تتحملها الحكومة بسبب سوء إدارة هذه المنظومة والخضوع لمقولات 
الرأسماليون الجدد » ورجال المال والأعمال حول تقديس ما یسمی " اقتصاد السوق ". 

كما أظهرت وسائل المتابعة المباشرة - التى سبق وأشرنا إليها بقيام الموردين وأصحاب المطاحن بتجميع الدقيق 
المدعم من المخابز المختلفة » بعد دخولهم في مناقصات توريد دقيق مدعم بشراء دقيق %۸۲ من البؤر 
الإجرامية المتواجدة فى بعض المحافظات مثل منطقة البرادعة" بمحافظة القليوبية » ومنطقة "الأربع عزب" بمركز 
كفر الدوارء و کوم العزازي" بمركز آبو حمص بمحافظة البحيرة - و التى تعد من أكبر مناطق تجميع الدقيق 
المدعم - بدلا من أن يقوموا بطحن القمح في مطحنهم » وذلك بعد إعادة تعبئتة في عبوات جديدة بأسم صاحب 
المناقصة ء وكذلك الحال بالنسبة لتوريد الدقيق المخصص لانتاج العیش الطباقي (إستخلاص ۹8۸۰) و لکن بعد 
أن يتم تحليل الدقيق ال 9087 ليصبح مشابه للدقيق المطلوب ء وفي هذه الحالة يكون مكسب صاحب المطحن 
يتراوح ما بين ۰۰-۳۰۰ جنية في الطن الواحد. 

و لايقف مسلسل إهدار الدقيق المدعم عند هذا الحد » فنجد أنه في مرحلة توزيع الدقيق على المخابز ء يقوم 
صاحب المناقصة بتوريد جزء من يوميات الدقيق المدعم و المقررة على المخابز شريطة أن یوقم صاحب المخبز 
على إستلامة الكمية كاملة ء بحيث يأخذ صاحب المخبز نسبة نقدية عن كل جوال لم يتسلمها فعلياً » و بالتالي فإن 
صاحب المناقصة لا يقوم بالتوريد الفعلي للكمية المتفق عليها مع وزارة التموين » برغم أنه يحصل على مستحقاتة 
المالية لتلك الكمية بالكامل . 

أما إذا كان القائم على المناقصة من أصحاب الضمير حيث يقوم بتوريد كامل الكميات إلى المخابز » فإن كثير 
من أصحاب المخابز - ولا نقصد هنا التعميم - يقومون ببيع كميات من هذا الدقيق التي تسلموها إلى تلك 
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المناطق التي سبق ذكرها ء و هكذا تستمر الدائرة الشريرة » التي تقوم فيها الحكومة بکل أسف بتقديم الدعم للدقيق 
ذاتة عدة مرات. 
بالاضافة إلى ذلك فأن البعض من أصحاب المطاحن والمخابز يقومون بتحليل الدقيق المدعم ليصبح مشابها لشكل 
الدقيق الفاخر ( إستخلاص 7۵۷۲ ) ۰ ثم يعاد بيعه فى الأسواق بالسعر الحر . 
ومن ثم فأن أية سياسة جديدة تسعى لسد ثغرات التسرب من الدقيق والقمح ء ينبغى أن يرتب وضعا جدیدا لعمليات 
الطحن التى تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات ء لصالح حفنة من المتلاعبين بقوت الشعب وأموال 
الخزينة العامة . 
ويتطلب هذا الأمر سياسة حكومية جديدة تقوم على عدة عناصر هى : 
الأول : سد هذه الثغرة من خلال توسع الشركات العامة الحكومية فى بناء مطاحن جديدة وادارة الجزء الأكبر من 
عملية الطحن ء وبما لا يقل عن 7۶۷۰ من الكمية المطلوبة يوميا . 
الثانی : مهاجمة الأمن لبؤر الإجرام تلك المنتشرة على مستوى الجمهورية و تصفيتها واغلاقها تماما » حتى نكون قد 
أغلقنا هذه السوق السوداء » التي تستنزف عشرات آلاف الأطنان من الدقيق المدعم سنوياً» ووضع هذه المناطق 
تحت الرقابة الدائمة والصارمة . ويأتي هذا بالتوازي مع مجموعة إجراءات تكميلية تستهدف وقف إهدار الدقيق ء 
وسيطرة الدولة ومخابزها على عملية الانتاج والتوزيع . 
)٤(‏ المخابز والتوز 
هذه هى الحلقة الأكبر والأخطر فى سلسلة طويلة من الثغرات والتسربات » ونهب واهدار المال العام » وتكشف 
ممارسات أصحاب المخابز خلال السنوات الخمسة الأخيرة » وكذلك سلوك وأداء الحكومات المصرية المتعاقبة » 
وخصوصا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱۱ ء مقدار التراجع والضعف فى تحمل المسئولية » وحماية 
الأموال العامة من جهة ء وتوفير رغيف العيش الذى يعد مصيريا للمواطنيين المصريين من جهة أخرى . 
كما يكشف الإرتباك الذى ساد منذ تولى الوزير الأخوانى ( باسم عودة ) ومن بعده الوزير المنتصر لإقتصاد السوق ( د. 
خالد حنفى ) » والحديث المتكرر عن البطاقات الذكية » والمنظومات الجديدة التى من شأن تطبيقها » وقف الإهدار 
المالى من ناحية » وضمان وصول الخبز بصورة لائقة للمواطنيين من ناحية أخرى » عن الخلل الجوهرى فى التعامل 
مع القضية الاستراتيجية تلك . 
ووفقا للمنظومة الجديدة التى يحاول الوزير الحالى ( د. خالد حنفى ) تطبيقها » فأن النظام سيكون كالتالى : 
۱- أن المخابز سوف تحصل على الدقيق بسعر السوق الحر دون دعم ( أى بمبلغ ۲۶۲ جنيها للجوال زنة ۱۰۰ كيلو 
جرام » أو ۱۶۱ جنيها للجوال وزن ٠٥‏ كيلو جرام ) وذلك من خلال المطاحن الموردة . 
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۲- ثم تقوم المخابز بصناعة الرغیف - الذی أصبح وزنه ۹۰ جراما بدلا من ۱۳۰ جراما -ببیعه إلى المواطنين 
حاملى البطاقة الذكية بسعر خمسة قروش ۰ على أن تتولى الدولة فرق التكاليف والربح الذى قدرته بما يتراوح بين 
۰ قرشا إلى ۳۶ قرشا (الخبز الماوى ۳۲.۹۲ قرشا / للرغيف والخبز المجر ۳۶.۰۲۰ قرشا فى حال إستخدام 
السولار كوقود » وفى حال إستخدام الغاز الطبيعى ء تكون تكلفة شراء الخبز الماوى ۳۲.۵ قرشا / للرغيف » 
الخبز المجر ۳۳۷ قرشا / للرغيف ) . 

۳- تقوم المخابز بحصر عدد أرغفة الخبز التی صرفتها بنظام البطاقة الذكية » وتقوم بمراجعة المطاحن ‏ والوزارة 
لضمان التساوى بين كميات الدقيق الموردة للمخبز من ناحية » وكميات الخبز المباعة والمنصرفة » لضمان عدم 
تسرب الدعم الحكومى لرغيف إلى غير مستحقيه . 


٤‏ - لكننا إذا حسبنا بند التكاليف » ومبلغ المبيعات وأرباح أصحاب المخابز وفقا لهذا النظام » فلنا أن نتصور مقدار 
الهدر المالى للموازنة العامة من جراء هذا النظام ء الذى يحابى بالمطلق أصحاب المخابز على حساب المواطنيين 
والخزانة العامة . ووفقا لهذا الحساب فأن أصحاب المخابز فى مصر يحققون أرباحا تقدر فى عام ۲۰۱۶ 
بنحو ۱۹٦۱.۹‏ مليون جنيه ( أنظر الملحق رقم ۳) . 

٥‏ والمشكلة ليست هنا ء بقدر ما هی فى إستمرارعمليات التسرب خارج نطاق المنظومة » كما يكشفها الجدول رقم 
(۱۸) ء ويضاف إليها هذه المرة من خلال تسريب الرغيف نفسه ء الذى مازال يباع بسعر يتجاوز خمسة أضعاف 
سعره الرسمى وأكثر ( ۲۵ قرشا / للرغيف أو ٠١‏ قرشا / للرغيف ) على أرصفة الشوارع بالقاهرة والمدن الكبرى ( 
أنظر الملحق رقم )٤‏ . وقد ترتب على هذا زيادة الإختناق فى توزيع وشراء الرغيف سواء من منافذ التوزيع » أو 
أمام المخابز نفسها » ووصل الأمر إلى حد التشاجر والإقتتال » وأضطررت الدولة عدة مرات إلى اللجوء إلى 
مخابز القوات المسلحة والشرطة ( أى القطاع الحکومی ) » لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك » وتجنب إنفجار 
الوضع بين المواطنين والحكومة . 

-٦‏ فإذا حاولنا تقدير حجم الهدر والفاقد المجمع من وراء هذه الثغرات المتعددة والمتتالية فى منظومة إنتاج وتوزيع 
رغيف الخبز فى مصر ٠‏ فأن المبالغ نقدر بأكثر من ۷ ملیون جنيه عام ۲۰۱۳ وحدها » وهی تكاد تتكرر 
كل عام ء بل وآخذه فی التزايد عاما بعد أخر من جراء إستمرار هذه المنظومة وهذه السياسات » وهی موزعة على 
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جدول رقم (۲۸ ) 
مجموع الفاقد والهدر فى آموال الدعم وتکالیف انتاج رغیف الخبز فی مصر 
وفقا للنظام السائد عام ۲۰۱/۲۰۱۳ " بالملیون جنیه " 


0٠۰ |أرباح المستوردين للقمح من القطاع الخاص‎ ١ 

۲ سوء التخزین من الشون والصوامع والنقل ۱9۵۰۰ 

۳ التلاعب فى المطاحن 300 

> آریاح المخابز البلدية الخاصة المشروعة ۱۹.۹ 

۱۰ أرباح شركة المصریین للخدمات والتوزیع‎ ٥ 

5 الأرباح غير المشروعة من جراء التسرب والتلاعب في e‏ 
وزن الرغيف ( تقديرى ) 


وبالتالى فأن وجود سياسة جديدة ومنظومة جديدة تقوم على توفير هذا الهدر المالى من خلال دور أكبر للشركات 
العامة وأجهزة الدولة المختلفة » من شأنه توفير على الأقل نصف هذا المبلغ سنويا » يمكن إستخدامه فى إعادة 
بناء المخابز العامة المليونية ( التى ستتكلف فى المتوسط خلال ثلاث سنوات حوالى خمسة مليارات جنيه ) ء 
علاوة على بناء منظومة متماسكة من الصوامع ووسائل التخزين الحديثة » وبناء شبكة واسعة من الشباب العاملين 
فى الانتاج والتوزيع والذين يقارب عددهم ٠٠١‏ ألف شاب ء مما يقلل من العاطلين عن العمل » ويخلق فرص 
عمل بناءة ومفيدة للمجتمع وأفراده . 


يتبع محصول البطاطس العائلة الباذنجانية 256013036626 . التي تضم أيضاً الطماطم والفلفل و الباذنجان» 
ويعتبر محصول البطاطس من أقدم المحاصيل في تاريخ البشرية فقد عرفت حضارة المايا القاطنة بأمريكا الجنوبية 
نبات البطاطس منذ حوالي ثمانية آلاف عام بجبال الإنديز بأمريكا الجنوبية » لذا نجد أن أمريكا الجنوبية و 
بالأخص جبال الإنديز تحتوي على حوالي مائتی نوع من السلالات الطبيعية من البطاطس ‏ وقد وجد الالاف 
من الأصناف المستأنسة التي تزرع ليومنا هذا. 
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وبعد دخول الأسبان إلى أمريكا الجنوبية ء وتدميرهم لحضارة الإنكا ( عام ۱٥١١‏ ميلادية ) » ظهر أول دليل 
على وجود البطاطس في أوروبا » وبعد ذلك بجزر الكناري الأسبانية. لقد احتلت البطاطس منذ العديد من العقود 
مكانة مهمة وكبيرة خاصة في الدول الأوروبية مثل إنجلترا و ألمانيا و هولندا و أيرلندا لدرجة أنها أثرت في الفنون 
» وهذا يتضح من لوحات العديد من الفنانين مثل الرسام "فان جوخ" فی أواخر ۱۸۰۰ و بدايات ۱۹۰۰. 

و لعلنا نتذكر مجاعة أيرلندا الكبرى أو ما أطلق عليه مجاعة البطاطس الإيرلندية » و التي حدثت بين عامي 
5 و ۰۱۸۵۹۲ والتي تسببت في وفاةً مليون إنسان و هجرة مليون آخرين من أيرلندا » مما أدي لانخفاض 
السكان بصورة كبيرة في أيرلندا. فقد كان ثلث سكان أيرلندا يعتمد على تناول البطاطس في التغذية بسبب إرتفاع 
مستوى الفقر بين المواطنين » و ترجع أسباب تلك المجاعة إلى الإنتشار الوبائي لمرض باللفحة (الندوة) المتأخرة 
في محصول البطاطس في أنحاء أوروبا ء و لكنها كانت أشد وطأة في أيرلندا » فتفاقمت فيها الخسائر البشرية ء 
لقد غيرت هذه المجاعة المشهد السكاني والسياسي والثقافي في أيرلندا و آوروبا إلى الابد» وأصبحت نقطة 
فاصلة فی تاریخها. 

تعتبر البطاطس رابع أهم محصول على مستوی العالم بعد القمح و الذرة و الأرزء وتعد مصر من أكبر الدول 
الافريقية والعربية إنتاجا للبطاطس ‏ بحجم إنتاج بلغ ٤‏ ملیون طن سنویاً » و يأتي هنا التساژل : هل هذه الكمية 
تكفي لأن تکون مبتغی الدولة المصرية و منتهی آملها بما تمتلكة مصر من ممیزات علمية و جغرافية توهلها بدون 
مبالغة لكي تتصدر قارة أفریقیا و الشرق الأوسط و دول شرق آسیا بالنسبة لمحصول البطاطس ‏ و هذا 


لماذا البطاطس طعام الفقراء؟ 

إذا آمعنا النظر في نبات البطاطس فسنجد آنة يتم زراعته في كل النطاقات البيئية » فهو یزرع فوق الجبال و في 
المناطق الاستوائية و في المناطق الباردة و الصحراوية . بناء على ذلك فانه یمکن لهذا المحصول أن یکون حلاً 
جيداً لمشاکل الجوع في الکثیر من المناطق الفقيرة أو التي تعاني من المجاعة » و یمکن تعدید الأسباب التي 
تجيب على هذا السوال كما يلي: 

-١‏ يمكن زراعة البطاطس في مناطق متباينة و مختلفة من حيث ظروفها الجوية و الأرضية » حيث تزرع البطاطس 
فيجب البيرو و سهولأوروباالشماليةو هضاب یونان فیالصین, والمرتفعےات الإستوائيةفيرواندا و 
المستنقعاتشبها لاستوائیتفیالهند . 

۲- تعتبر زراعة البطاطس بالصورة التقليدية من الزراعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مما یساعد على التخفیف 
من البطالة في المجتمعات الفقيرة. 
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۳-تعتبر البطاطس المسلوقة ذات مؤشر شبع عالي حيث يصل إلى ۵۳۲۳ مقارنة بالخبز الأبيض ء لذا 
فالبطاطس تعتبر من الأغذية المُشبعة مع إستخدام كميات قليلة منها في التغذية. 

۳- يعتبر محصول البطاطس هو الأول مقارنة بالمحاصيل الأخرى من حيث الإنتاجية » والاستهلاك المائي » أى 
كمية الغذاء المنتج لكل وحدة مياة مستهلكة. نجد أن كل متر مكعب من مياة الري ينتج عنه 5٠٠‏ سعر حراري 
في حالة إنتاج البطاطس مقارنة ب ۳۸۲۰ سعر حراري للذرة و ۲۳۰۰ للقمح و ۲۰۰۰ سعر حراري للأرز. و 
كذلك فإن المتر المكعب من مياة الري للبطاطس ينتج عنة ٥٥١‏ جرام بروتين » وهذا ضعف الكمية الناتجة من 
القمح و الذرة » وكذلك 55٠‏ ملجم من الكالسيوم » وهذا ضعف الناتج من القمح وأربعة أضعاف الناتج من الأرز. 


٤‏ -معدل الإستهلاك من النبات (الجزء المستساغ من النبات) يوازي %۸١‏ من نبات البطاطس ۰ مقارنة بمختلف 
محاصيل الحبوب » التي يمثل الجزء المستساغ منها حوالي ٥۰‏ من إجمالي وزن النبات. كما أنه يمكن إنتاج 
غذاء في خلال ٠٦‏ يوم مع البطاطس. حبة بطاطس متوسطة الحجم ١5١(‏ جم) عند اعدادها في الفرن أو مسلوقة 
(۱۱۰ سعرا ) بتفاحة من نفس الوزن (۸۰ سعرا) أو كوب من اللبن منخفض الدهون ( ١5١‏ سعرا ) أو علبة زبادي 


00 


الحالی البطا 


تعتبر مصر الدولة الأولى في أفريقيا و الوطن العربي من حیث إنتاج البطاطس ۰ حيث وصل إنتاجها إلى ٤‏ مليون 
طن سنوياً » ويجب أن نأخذ في الإعتبار زيادة الإستهلاك من البطاطس في مصر بنسبة حوالي 70۱۰ سنوياً . 


و قد تقلصت مساحات البطاطس نتيجة للسياسة التی أتبعت منذ عام ۱۹۹۶ ء عندما تم تقسيم مناطق الجمهورية 
إلي أحواض لكل منها رقم كودي » وتم تسجيل الاتحاد الأوروبي بأن جميعها مصاب بالعفن البني » ومنذ ذلك 
الحين تم تقليص الكميات المصدرة » و حرمت مناطق أراضي الدلتا من تصدير منتجها من البطاطس » و الذي 
كان يعوض لديهم زيادة تكاليف الإنتاج ء و تمكنت فئة من القادرين علي شراء واستصلاح مساحات كبيرة من 
الأراضي الجديدة » والتي تم تصدير البطاطس منها. كما أن تقاوي البطاطس التي يقوم المزارعين بشرائها من 
الشركات المتحكمة في استيرادها أحيانا ما تكون حاملة لأمراض تؤثر على أداء البطاطس المنزرعة و بالتالي على 
الإنتاج الكلي . 


من القرارات التي إتخذتها وزارة الزراعة تجاة تصدير البطاطس المصرية » أن دولة اليونان نظرا لأنها من أكبر 
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مصر أن تستورد منھا "القطن" مرة أخرى في مقابل قبولها للبطاطس المصرية » و لقد وافق الجانب المصري على 
هذا الشرط . 
على أية حال » فأن الحاجة قد أصبحت ماسة لإجراء تغيير جوهری فى ميزان الغذاء المصرى ء بالاستفادة من قدرتنا 


على زراعة محصول وفير من البطاطس ٠»‏ ذات سعرات حرارية جيدة من ناحية » ومربح للفلاحیین والمزارعين من 
ناحية أخرى . 
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جدول رقم (۲۹) 
توزیع دعم السلع التموینیه‌ودعم رغیف الخبز خلال الفترة من ۹ حتی ۲۳ ۲ القيمة بالملیون جنیه " 
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۲١٠٠/۲۰۰۹ ۸‏ ص۰۰۰ ۷۱ "۲ 
القمح المحلی ۲'۲۰۲ ۳۷۹۵ EVARA fof‏ ۱ ۳ 1۱۳۹ ۹ ۹ 
القمح المستورد مد 14۹ VA‏ ۸۷۲ ۲ ۹ ۹۹۰ .۹۹9 
ذرة شامية ۷ ۹۳ ۹۱۹ ۳۹ ۰۸ ۱۷ ۲۱۱۷ 
المخبوزات ۱۷۳ ۲٤‏ ۷ 2۳ - - 
قمح طباقى %۸۲ ج ب ۱۳ ۳۳۰ ب : 
دقيق ۸۲“ ۸۹ ٤‏ 18 ب ۳ 
طباقی %۸۲ ۲۳ 1۹ ۸۲ 5 - ح ۱۰۷ 
دقيق 9۵۷۲۰ f. 111۳ ۱۳۱ ۹٤‏ 
قمح %۸۲ - - ٥‏ - - - - 


الزیت الإضافى 


مسلی نباتى 


إجمالى دعم السلع التموينية 


14۹۳ 


رہ 


۱۹۰۷۵ 


20620 
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1۹۱۱ 


ء ۶ ۱۷ 


١5١ 


۲ ۵ 


المصدر :الهينة العامة للسلع التموينية ء الادارة المركزية للتوزیع ء الادارة العامة للشنون المالية › بيان مستقل » سبتمبر ۲۰۱۶ 


۷1/۸۰/۵۹ 


۱۵٥ 


۸1 


۰۷۷٤ 


الفصل الثانی 
الفساد وکیف نحاربه ونفكك رکائزہ 
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0 كيف بفکك الرئیس رکائزدولة الفساد ۴ 


هل برغب الرئیس عبد الفتاح السیسی حقا فی القضاء على الفساد فی مصر ؟ 
هذا هو السوال الکبیر الذی یواجه الرئیس الجدید بحق ء ومما لاشك فيه أن الفساد فى مصر ليس قدرا آلهیا ء أو 
مصيبة حتمية » بقدر ما هی نتاج لمجموعة من السیاسات والتشریعات وأسالیب العمل الاداری الخاطئة » وبيثة 
غير مناسبة لعمل نظیف وشفاف » هذا بالاضافة إلى ضعف مقنن لأجهزة الرقابة والتفتیش ۰ سواء الداخلية أو 
القطاعية أو القومية . 
ولا یکفی بالقطع مجرد القبض على وزير أو وزیرین ۰ ومجموعة من الفاسدین لنقول آننا نحقق نجاحا فى محاربة 
الفساد ء خصوصا إذا تذکرنا أن الرئیس المخلوع حسنی مبارك قد بدأ عهده عام ۱۹۸۱ بالقبض على بعض 
الرژوس الكبيرة المحيطة والقريبة للرئیس الأسبق آنور السادات مثل الحاج رشاد عثمان حوت میناء الأسكندرية › 
وکذلك السید عصمت السادات شقیق الرئیس الاسبق آنور السادات » ثم ملا الدنیا ضجیجا حول طهارة الحکم بینما 
كان فى الحقيقة ومنذ عام ۱۹۷۲ لصا یحصل على عمولات سلاح » وشکل وهو نائب للرئیس عصابة دولية 
للتجارة فى السلاح بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية » وکان یعاونه فیها السید حسین سالم وعدد 
من القادة العسكريين وغير السکریین . 
ومن هنا فأن التعرف على رکائز هذه الدولة " الفاسدة " يفيد فى تفکیکها » هذا إذا ما افترضنا توافر الارادة 
السياسية لتحقیق هذا الهدف . فما هی رکائز ودعائم الدولة الفاسدة فی حالتنا ؟ 
نستطيع أن نشير إلى العناصر والرکائز العشرة التالية : 
( ۱ ) نزاهة وشفافية النظام الانتخابی على كافة المستویات 
فوجود أى شکل من آشکال التلاعب فی العملية الانتخابية فى كافة المستویات - بدءا من الانتخابات الرئاسية 
> مرورا با لانتخابات التشريعية والمجالس المحلية والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والنقابات المهنية وغیرها 
- والتی تمثل قمة بلورة الارداة الشعبية فى إختيار ممثلی الأمة على كافة هذه المستویات » يؤدى إلى انهیار 
شامل فی مصداقية من یدیرون الدولة ومؤسساتها » ومن ثم یفتح الباب واسعا لتلاعبات لاحقة من جانب هولاء 
المتلاعبون لضمان استمراراهم فى تبوأ المواقع القيادية فى تلك المسسات ‏ ویخلق مثل هذا النوع من التلاعبات 
جماعات مصالح تحمی وتمارس هذا النوع من الجرائم » فیصبح بقاءها وضمان مصالحها مرتبط ببقاء هولاء 
المسئولین المزورین . 

لذا فأن المدخل الأول لمکافحة الفساد فى مصر - كما فى غيرها من الدول المتحضرة - هو فی ضمان نزاهة 
العملیات الانتخابية على كافة مستویاتها » بما یعنیه ذلك من ضرورة توافر المقومات التالية : 
۱- قانون انتخابی محل قبول عام . 
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. قوائم وسجلات صحيحة ومدققة لجداول الناخبين‎ ٦٢ 
. نظام صارم للرقابة الانتخابية الداخلية ( القضاء ) والدولية مقبول من الجميع‎ -۳ 
إجراءات للدعاية والاعلان الانتخابی عادلة وحياد أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية وغير الإعلامية‎  -٤ 
. أجراءات للتصويت متوازنة وعادلة ويسيرة على المواطنيين جغرافيا وماديا‎  -٥ 
. نظام جيد وعادل لإعلان النتائج تحت الرقابة المشار إليها‎  -٦ 
. نظام متوازن وعادل لقبول الطعون وانجاز أحكامها بكفاءة وفی وقت مناسب‎ -۷ 
ولا شك أن وجود ثغرة - أو ثغرات - داخل هذا النظام الانتخابى النزيه والشفاف يؤدى إلى حالة من الإحتقان‎ 
والصراع غير الإيجابى داخل المجتمع ء بما يضر بمسار مستقر للعملية السياسية والتطور الديموقراطى من جهة‎ 
. وبفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى‎ 

۲ ) مراجعة المنظومة القانونية الاقتصادية 
كشف مراجعة القوانين الاقتصادية التى صدرت عن مجلس الشعب المصرى طوال الستة والثلاثون عاما الماضية 
(۱۹۷۶ - ۲۰۱۱ ) . البالغة أكثر من ١55١‏ قانونا وتشريعا » عن ثغرات هائلة وفرت فرص واسعة للفاسدين 
لممارسة نشاطهم بصورة كبيرة . 
وسواء كانت هذه الثغرات ناتجة عن تواضع الخبرة التشريعية لأعضاء المجلس التشريعى » أو ناتجة عن سوء نية 
مبيت بهدف توفير مظلة حماية للفاسدين لتسهيل عملية إفلاتهم من العقاب ء فقد كانت الحصيلة النهائية ھی بناء 
مظلة تشريعية كاملة لحماية الفساد والفاسدين . 
خذ مثلا ما جرى من تعديل المادة (۳۷۱ ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصرى عام ۱۹۷۹ ۰ حيث 
أضيفت فقرة على النص فألغت عمليا نص المادة (15 ) من الدستور المصرى ذاته » التى كانت تحظر على 
عضو مجلس الشعب أثناء فترة عضويته ( أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا 
من أمواله » أو يقاضيها عليه » أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا ) . فأضيفت الفقرة 


الجديدة ( ولا يسرى هذا الحظر على التعاقد الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة ) 


لقد جرى تصميم معظم القوانين والتشريعات طوال هذه الحقبة العسيرة من تاريخ مصر ء دون إحترام لدستور أو 
مصلحة وطنية عامة » بل إخضعت عملية التشريع لمصالح جماعات مصالح تناقضت مصالحها فى الكثير من 
الحالات مع المصالح الوطنية العليا ء مثل التعديلات المتلاحقة فى قانون المناقصات والمزایدات رقم (۸۹) لسنة 
۸ء وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية رقم )١۷(‏ لسنة ۲۰۱۰ ء وقانون قطاع 
الأعمال العام رقم (۲۰۳) لسنة ۱۹۹۱ ء وقانون الضرائب على الدخل رقم (۹۱) لسنة ٠٠١5‏ ء وقانون إنشاء 
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المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (55) لسنة ۱۹۷۹ ۰ وقانون الأراضى الصحراوية رقم (۱۶۳) لسنة ۱۹۸۱ء 
وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم (۳) لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته » وغيرها كثير من القوانين . 
۳ ) ضمان إستقلالية السلطة القضائية : 


وتتوافر إستقلالية السلطة القضائية من منظورين : 

الأول : رفع يد السلطة التنفيذية - ووزارة العدل - عنها من خلال إلغاء ندب القضاة إلى الأجهزة التنفيذية 
كمستشارين » مع نقل التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء . 

الثانى : ثقة واحترام الرأى العام » وهو ما لن يتعزز طالما هناك شبهة أستغلال للنفوذ والوساطة والمحسوبية فى 
التعيين فى الوظائف القضائية » واهدار المبدأ الدستورى فى المساواة وتكافؤ الفرص . 

٤ (‏ ) إصدار قانون محاكمة الرئيس والوزراء 

من آبرز المفارقات فی بناء النظام السياسى المصرى » خاصة منذ قيام ثورة يوليو عام ۱۹۰۲ ء تعاظم وتركز 
معظم السلطات والصلاحيات والمسئوليات لدى رئيس الجمهورية » ومن بعدهم الوزراء ( ما يسمى السلطة 
المختصة ) » دون أن يقابلها نظام قانونى للمساءلة والعقاب فى حال الاخلال بواجبات الوظيفة والقسم الدستورى ء 
وهو ما لانجد له مثيلا فى النظم الديموقراطية فى العالم . 

وقد ظلت هذه المفارقة بمثابة " السوس " الذى ينخر فى جسد المجتمع والدولة المصرية الحديثة طوال تاريخها 
المعاصر . وقديما قال فقهائنا الدستوريين " أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة " » وبرغم وجود قانون لمحاكمة 
الرئيس منذ عام ۱۹۰۸ ( برقم )۲۷٢‏ وقانون أخر لمحاكمة الوزراء (رقم لسنة ١1557‏ ) ء فأن أيا منهما لم يكتب 
له التطبيق أبدا وطواهما النسيان عمدا . 

وقد فعل المشرع الدستورى خيرا حينما ضمن لأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى نص المادة ( ۱۳۸) 
الخاصة بضرورة تقديم الرئيس والوزراء إقرارا بذمتھم المالية طوال فترة شغلهم لوظائف » فرفع من شأن هذا الشرط 
من مستواه فى القوانين العادية » إلى المستوى الدستورى كإلتزام على كافة أجهزة الدولة . 

( 5 ) إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة : 

بداية من إلغاء نص المادة (۲۰) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (57) لسنة ۱۹۷۳ ء الذى منح رئيس 
الجمهورية الحق فى إنشاء صناديق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة » وكذلك إلغاء المواد المماظة 
التى إدخلت على قوانين الإدارة المحلية ( رقم 47 لسنة ۱۹۷۹ ) والجامعات رقم ٤۹(‏ لسنة ۱۹۷۲ ) وغيرهما من 
القوانین مثل القانون (519) لسنة ۱۹۷۹ و (۱۶۳ ) لسنة ۱۹۸۱ و۸۸ لسنة ۲۰۰۳ . لقد تحولت الصناديق 
والحسابات الخاصة - التی تتحرك بداخلها أموال تقدر بحوالى "5٠١‏ مليار جنيه سنويا - وتضم فائضا مالیا ( 
رصيد أخر المدة حتى ۲۰۱۱/۰/۳۰ ) نحو ۹۷ مليار جنيه ء ومن ضمنها صنادیق وحسابات مازالت موجودة 
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برئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها ء إلى دولة مالية خارج الموازنة الرسمية للدولة المصرية › 
وجسدت أحد ركائز دولة الفساد فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك » وتشكلت داخل مستتقعاتها وبركها ء 
جماعات مصالح شديدة القوة والبأس ء فى الجامعات والمحافظات والهيئات العامة الاقتصادية وأجهزة الحكم 
والإدارة عموما . 
)١ (‏ إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسة المالية : 
ما جرى من تفكيك الهياكل المالية للدولة وموازنتها العامة » تحديدا منذ عام ۱۹۷۹ ء تحتاج إلى إعادة نظر فى 
فلسفة السياسة الاقتصادية والسياسة المالية الحكومية » وأهدافها المتمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية » وليس 
التحيز المطلق لرجال المال والأعمال . 
وفى هذا الصدد يحتاج الأمر إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية بهدف إعادة هيكلة الموازنة العامة 
للدولة ومن أهمها : 

١‏ - تنظيم الموازنة العامة بما يسمح بتطبيق مبدأى " الموازنة بالبرامج " و" موازنة البنود " ء بما يؤدى إلى مزيد من 
الشفافية والقدرة على المراجعة والفحص من جانب الأجهزة الرقابية من ناحية » والأجهزة التشريعية من ناحية أخرى 
» مع إقرار مبدأ العلانية الكاملة والإتاحة لوثائق الموازنة للباحثين والعاملين فى وسائل الإعلام والصحافة . 


۲- |عادة ضم الهیتات الاقتصادية إلى حصن الموازنة العامة للدولة فى قطاع موحد هو قطاع الاعمال » (عمالا لاهم 
آسس ومبادیء الموازنة العامة وهما مبدأى وحدة الموازنة العامة وشمول الموازنة العامة » والغاء القانون رقم (۱۱) 
لسنة ۱۹۷۹ الذی فصل الهیئات الاقتصادية وشرکات انقطاع العام عن الموازنة العامة للدولة » فتحولت هذه 
السثات إلى انطاعرات خاضة لمق يديرها حقاضا تلك الهیکات الٹی تطلق فاضا كيرا وهی قلاقا هنات على 
وجھ التحديد . 

۳- تنظيم نفقات الباب الأول ( الأجور والمرتبات ) داخل الموازنة العامة للدولة » واعادة الاعتبار لمفهوم ' المرتب 
الأساسى " 5۱2۲6۷ 8956 ء ووقف حالة السيولة والفوضى فى نفقات هذا الباب 


۷ إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة : 
لا شك أن الجهاز الإدارى للدولة » والبيروقراطية الحكومية كفئة إجتماعية » يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفكير 
المبدع لاعادة تأهيل وتنظيم هذا الجهاز الضخم الذى يعمل فيه ما يزيد على ٠.٠‏ ملايين موظف وعامل ء هذا 
بخلاف شركات القطاع العام والأعمال العام ء اللذين يعمل بهما الأن ما يقارب ۸۰۰۰۰ ألف عامل وموظف . 
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ووفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية فأن هناك أربعة وزارات فحسب تستحوذ وحدها على حوالى %٦٠.۰‏ من 
إجمالى العمالة الحكومية وهى وزارات التعليم والداخلية والصحة والأوقاف . 

ويكشف تحليل هيكل توزيع العمالة وتوزيعات الأجور والمرتبات والمکافات عن تركز جبرى للخطيئة الإدارية 
والمالية والاجتماعية » وغياب للعدالة والإنسانية » وافتقار لروح المسئولية الوطنية لمن أداروا شئون الدولة والمجتمع 
طوال الأربعين عاما الماضية . 

فنحن لدينا حوالى ٠.١‏ مليون موظف يعملون فى المحافظات لا يتقاضون سوى 7۵۶۳ من إجمالى فاتورة الأجور 
والمرتبات والمكافآت فى الموازنة السنوية للدولة » بينما ۱۰۳ مليون موظف يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة 
بالعاصمة ( ومعظمهم فى وزارة الداخلية ) يستحوذون على 995١‏ من إجمالى هذه الفاتورة السنوية .والأخطر أنه 
داخل هذه الوزارات والأجهزة المركزية بالعاصمة ء لا تتحقق المساواة أو التكافؤ بين العاملين داخل الوزارة الواحدة 
أو الجهاز الواحد » فهناك إدارات وهناك أشخاص يحصلون على أضعاف ما يحصل عليه زملائهم الموجودين فى 
الغرف المجاورة » أو الادارات المجاورة . 

وبالمثل يمكن القول بشأن العاملين فی الهيئات الاقتصادية ( وعددها حوالى 5٠‏ هيئة يعمل بها حوالى ٠٠٤‏ ألف 
موظف وعامل ) ء حيث نجد سيركا هائلا ليس له ضابط أو رابط من العقل والمنطق والقانون » حيث تنفرد كل 
هيئة تقريبا بوضع لوائحها الخاصة فى مجال الأجور والمكافآت والمزايا العينية والمالية )٥(‏ . 

ويزيد الأمر صعوبة أن كثير من القيادات الإدارية العليا بهذه الأجهزة والوزارات قد وجدت مسارب إضافية وخلفية 
للتربح من الوظيفة من خلال الدفع لتفاقم ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة ء خارج نطاق الموازنة العامة للدولة 


والحقيقة أن إستمرار هذا الحال » دون إجراء إصلاح وتغيير هيكلى جذرى فى نظم الأجورالمرتبات وفى الهيكل 
الإدارى والتنظيمى للجهاز الحكومى المصرى » سوف يبدد كل محاولات الإصلاح الجزئية التى قد يتحرك فيها هذا 
المسئول أو ذاك ء مدفوعا بحسن النيه أحيانا » أو الرغبة فى محاربة الفساد » طالما أفتقرت هذه المحاولات لإطار 
أستراتيجيى شامل لكل منظومة العمل الوطنى الإدارية والمالية وغيرها » ويضاف إلى هذا أوضاع أجهزة الرقابة 
والمحاسبة التى سوف نفرد لها مکانا مستقلا . 

(۸) اصلاح عاجل وفوری لنظام الأجور والمرتبات 

حیث تعرض نظام الأجور والمرتبات للعاملین فی أجهزة الدولة والقطاع العام المخنلفة إلى تشوهات هائلة ‏ وأفتقاد 
للتوازن والعدالة إلى حد هائل ۰ بسبب التغیر فی الترکیب النوعی للأجور » حيث زاد مکون الأجور المتغيرة ( 
حوافز - أضافى - مكافآت وغیرها ) لیصل إلى 70۸۰ فی المتوسط من !جمالی دخل الموظف ‏ وقد تفاوتت 
هذه الأجور المتغيرة من جهة حكومية إلى آخری بصورة كبيرة » فبلغت فی بعض الجهات حوالی 9۵۱۸۰۰ من 
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المرتب الأساسى شهريا » وتدنت لغالبية العاملين فی الجهاز الحکومی وخصوصا فی المحافظات وعددهم يربوا 
على ۳.۵ مليون موظف ومشتغل إلى أدنى المستويات ( فى المتوسط أقل من 70۲۰۰ شهريا ) ء وبالإضافة إلى 
ما شكله ذلك من مصدر للحقد الوظيفى وخلق بيئة عمل غير مناسبة » وربما دافعة للفساد وتعاطى الرشوة 
والإكراميات » فأنها تمثل مخالفة قانونية ودستورية مكشوفة بین اصحاب المراكز القانونية شبه المتساوية . 

)٩ (‏ دور الأجهزة الرقابية فى محاربة الفساد 

هنا يأتى دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية فى محاربة الفساد » فى ضوء تصور شامل حول آوجه الخلل والقصور 
فى منظومات عملنا الوطنی من ناحية » وتحليل نقاط العف والخلل فى أداء هذه الأجهزة الرقابية من ناحیة 
أخرى .۰ وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة ا|لاداریة » ومباحث الأموال العامة » وهيئة الرقابة 
المالية وغيرها من الأجهزة الرقابية التى سوف نفرد لها سلسلة كاملة من المقالات فى الأسابيع القادمة ء المبنية 
على دراسات علمية دقيقة . 

٠١ (‏ ) آلية التنسيق الأعلى بين الأجهزة الرقابية 

تعدد الأجهزة الرقابية ضرورة تقتضيها ضخامة المهام الملقاة على عاتق الدولة » واجهزتها وهيئاتها وشركاتها العامة 
» ولم يعد مقبولا ترك العمل الرقابى فى مصر فى حالة من الصراع البيروقراطى ٠‏ أو التشتت الخططى » ومن ثم 
بات من الضرورى إيجاد صيغة تنظيمية فعالةلتنسيق الجهد الرقابی » من خلالانشاء و تشكيل المجلس الأعلى 
للرقابة » الذى يضم فى عضويته كافة الأجهزة الرقابية » وأن تنعقد قياداته » إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 
» بأعتباره الجهاز الأكبر والأقدم فى تاريخ العمل الرقابى فى مصر » ويقدم تقاريره المجمعة إلى رئيس الجمهورية 
ومجلسی النواب والشورى » وإلى الرأى العام المصرى والباحثين والدارسين فى قضايا الرقابة ومكافحة الفساد ء 
وبهذا يكتمل قوام العمل الرقابی فى مصر ٠‏ ونزيح عن كاهلنا كابوس مرحلة كانت سوداء بكل ما تحمله الكلمة من 


( ۱۱ ) وأخيرا لابد من إصدار قانون دیموقراطی وعصری للمعلومات والشفافية 
يجعل من الحصول على المعلومات والبيانات قيمة مقدسة » وحق مشمول بالرعاية والتحصين . فلا يمكن محاربة 
الفساد وجل الجهات الحكومية تحرص على إخفاء المعلومات والبیانات » خصوصا تلك المتعلقة بتصرفاتها المالية 
ونمط إنفاقها » كما ينبغى إحترام النص الدستورى الوارد فى دستور ۲۰۱۶ ء والخاص يضرورة إعلان المسئولين 
والقيادات السياسية العليا فى الدولة بما فيهم الرئيس عن إقرار الذمة المالية لهم » قبل شغل الوظيفة وأثناءها . 

هذه هى بإختصار روشتة واستراتيجية تفكيك ركائز دولة الفساد المقنن والمنظم التى بنيت طوال خمسة عقود 

فى مصر على الأقل .. فهل نحن قادرون على ذلك ؟ وهل نحن راغبون فى ذلك ؟ 

هذه هى الأسئلة الكبرى بعيدا عن ديماجوجيا الإعلام والإعلان . 
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أما الفساد فى بعض القطاعات الاقتصادية الکبری فى البلاد فسوف نتناولها تباعا » فى محاولة لتقد 
سے کے سل ٹاہ لمجا خر اكاك رنب 
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الفصل الثالث 
الفساد فی قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية وكيف نعالجه 
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يعد قطاع البترول والغاز الطبيعى من أهم قطاعات الاقتصاد المصری ء وقد تعرض هذا القطاع إلى تحولات 
درامية عميقة » فتحول من مصدر للكسب والخير لمصر ٠‏ إلى مصدر للديون والخسارة خلال السنوات العشرة 
الأخيرة » وبالتالى أصبح من الضرورى على الاقتصاديين المصريين مراجعة ما جرى فى هذا القطاع من 
سياسات تشغيل ء ونمط للتعاقد مع الشركاء الأجانب » وطريقة لادارة أمواله وأستثمارها » وهيكلية مشروعاته ء 
وبأختصار تحليل مشكلات هذا القطاع » ووضع اليد على مناط ضعفه وفساد علاقاته » وتقديم روشتة العلاج 
والإصلاح لمن يرغب فعلا فى الإصلاح . 
(۱۸) تطور الأشكال والأطر القانونية لعقود البترول 

تنتظم أعمال وأنشطة قطاع البترول والثروة المعدنية فى مصر - كما فى غيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز 
والمعادن - وفقا لاطار قانونى وتشريعى ولائحی معين » يؤثر هذا الإطار القانونى بشكل أو بأخر على الحقوق 
المكتسبة لكل طرف » وخصوصا على الطرف الأضعف فى هذه العلاقة وهو الدول المنتجة للنفط والغاز » أى 
الدول النامية ومنها مصر لصالح الطرف الأقوى إلا وهو الشركات الأجنبية الغربية . 
وعموما وقبل أن نخوض فى تفاصيل هذه البنية القانونية » ونمط التعاقدات المصرية مع الشركات الأجنبية » قد 
يكون من المناسب عرض التطور والتغير العام الذى طرأ على العقود البترولية التى وقعتها الدول المنتجة - 
خصوصا فى المنطقة العربية وايران وفنزويلا - مع الشركات الأجنبية الكبرى أو ما ما كان يسمى الشقيقات 
السبعة خلال المائة عام الماضية : 
أولا : عقود الإمتياز 
بدأ هذا النوع من العقود عام ۱۹۰۱ حينما وقعت إيران مع الشركة البريطانية 8۴ ء وتوالى بعدها توقيع عقود 
من هذا النوع مع بقية مشيخات وإمارات دول الخليج العربى ۰ وبمقتضاه تمنح الدولة المنتجة للشركة الأجنبية ء 
الحق المطلق فى البحث والتنقيب عن الموارد البترولية الكائنة فى إقليمها أو جزء منه » وكذا الحق فى إستغلاله 
وذلك خلال فترة زمنية معينة - عادة لا تقل عن ٠٦‏ عاما وقد تصل إلى 75 عاما - مقابل الحصول على 
هوامش مالية معينة . 
كما يمنح هذا النوع من العقود الشركات الأجنبية الحق فی النقل والتصدير والتكرير » وبمعنى أخر فأنه يمنح 
الشركات الأجنبية حق ملكية البترول المنتج والتصرف فيه ۔لذا وصفه البعض بأنه بمثابة عقد إذعان »وبالمقابل لا 
تحصل الدولة المنتجة سوى على حقوق ضئيلة هى : 

۱- الأتاوة أو الريع » التى هی مدفوعات عينية أو نقدية لا تزيد عادة على 70۱۰ من كمية البترول المنتج » أى آنها 
ثمن إستغلال مكامن البترول . 
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؟- الإيجار نظیر إستعمال الشركة الأجنبية لسطح الأرض » وهو مبلغ مالى ضئیل تحصل عليه الدولة المنتجة دوريا 


۳- مكافأة التوقيع على العقد ء وهو مبلغ مالی محدود يمنح للحكومة المنتجة . 
ثانيا : عقود الشراكة أو المشاركة 
حاولت الدولة المنتجة بعد الحرب العالمية الثانية » وبروز دور وأهمية البترول فى الاقتصاد العالمى عموما ء 
وللإقتصاد الأوربى والأمريكى خصوصا ء تعديل تلك الصيغ التعاقدية ذات الطبيعة الاستعمارية ء كما ساهمت 
دخول الشركات الأمريكية الأصغر حجما والتى أطلق عليها فى التاريخ الاقتصادى الشركات المستقلة 
Companies‏ ۱۳۵6۵6006۳۶ عن الشركات الکبری أو ما كان يسمى الشقيقات السبعة ** ء فى تقديم بعض 
التنازلات لصالح الدول المنتجة فى صورة عقود مناصفة للأرباح ء بيد أن هذه الصيغة كانت تفتقر كذلك إلى 
العادلة > حيث كانت تحسب نسبة ال 9۵۵۰ للدول المنتجة بعد خصم الضرائب التى تدفعها الشركات الأجنبية 
لحكوماتها » كما أنها لم تكن تتضمن الأرباح التى تحققها الشركات الأجنبية نتيجة بيع البترول فى الخارج » أو 
نتيجة عمليات التكرير أو النقل وغيرها . 
ومن ثم توصل الطرفان إلى صيغة جديدة للتعاقد هى عقود المشاركة » التى تتحمل فيها الشركة الأجنبية مصاريف 
البحث والتنقيب » مع وضع حد أدنى لهذه المصروفات على فترات زمنية متعاقبة » وتتميز عقود المشاركة بأن 
مدتها أقل نسبيا مقارنة بعقود الأمتياز » حيث تتراوح عادة بين ۲۵ عاما إلى ٥٤‏ عاما » وبمساحات جغرافية 
أصغر ء كما تلزم العقود أحيانا الشركة الأجنبية بإنشاء معمل أو أكثر للتكرير داخل إقليم الدولة . وتتم آلية العمل 
من خلال إنشاء شركة وكيلة عن الشركة الأجنبية » والجهة الوطنية المسئولة أو المشرفة على قطاع البترول فى 
الدول المنتجة » تتولى القيام بعمليات البحث والتنقيب والاستغلال بعد إكتشاف البترول بصورة تجارية ء وكذلك 
عمليات التسويق بحسب حصة كلا منهما فى تلك الشراكة . 
ثالثا : عقود المقاولة 
وفقا لهذا النوع من العقود ء فأن الشركة الأجنبية تعمل لحساب الجهة الوطنية ( شركة أو هيئة أو مؤسسة ) 
المتعاقد معها » وتتولى من خلالها تحمل نفقات البحث والتنقيب عن البترول وإنتاجه » فإذا ما أكتشف البترول 
بكميات تجارية ء تتحمل الجهة الوطنية هذه النفقات » محملة بفائدها تسددها للشركة الأجنبية » كما يحق للشركة 
الأجنبية فى هذه الحالة شراء نسبة معينة من البترول المكتشفبأسعار تفضيلية » وكذلك تعفى الشركة الأجنبية فى 
هذه العقود من دفع أية إيجارات أو عوائد أو ضرائب أو رسوم » وتتراوح مدة العقد عادة بين ٠١‏ عاما إلى ۲۵ 
عاما ء أما إذا لم يتحقق كشف بترولی تجارى أو مهم ء فأن الشركة الأجنبية تتحمل وحدها هذه الخسارة وهذه 
النفقات » وبرغم أن هذا النوع من العقود هو الأنسب للدول المنتجة من حيث تملكها وحدها للبترول المكتشف » 
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وكافة الأصول الثابتة والمنقولة التی أستخدمتها الشركة الأجنبية ء إلا أنها لم تلق قبولا واسعا لدى الشركات 
الأجنبية فى العالم . 
رابعا : عقود إقتسام الانتاج 
تعد مصر من أوائل الدول التى أتبعت هذا النظام » حينما وقعت عام ۱۹۷۰ عقدا بين " المؤسسة المصرية العامة 
للبترول " وشركة " شمال سومطرة " الأندونيسية ( نوسوديكو ) . ووفقا لهذا النوع من العقود تتحمل الشركة الأجنبية 
بكافة المصروفات الخاصة بالبحث والتنقيب » فإذا لم يكتشف البترول بكميات تجارية » ضاعت عليها هذه النفقات ء 
أما إذا أكتشفت البترول فيصبح لها الحق فى : 
-١‏ إسترداد التكاليف التى تحملتها فى صورة حصة من البترول المنتج وفقا للإتفاق بين الطرفين ۔ 
٢‏ حصة من البترول المنتج وهی تتفاوت من عقد إلى عقد ومن شركة إلى شركة . 
وطبقا لهذا النوع من العقود - والذى أصبح الأكثر إنتشارا وقبولا - فإن إدارة العمليات تميز بين فترتین : 
الأولى: البحث والتنقيبالتى تقوم فيها الشركة الأجنبية بإعداد البرامج والمیزانیات الخاصة بها ء وتتولى فحصھا لجنة 
مشتركة من الجهة الوطنية المسئولة ( شركة أو هيئة أو مؤسسة ) ء وممثلى الشركة الأجنبية بعد تاریخ سريان 
العقد . 
الثانية : تتولى فيها العمليات شركة يقوم بتأسيسها الطرفين - الوطنى والأجنبى - يسمى عادة ( المقاول ) . 
وتتسم هذه العقود عادة بأن الشركة الأجنبية لا تلتزم فيها تجاه حكومات الدول المتعاقدة معها بأية إجراءات أو 
عوائد » أو أى نوع من الضرائب والرسوم » كما أن مدة سريان هذا العقد تترواح بين ۸ إلى ٠١‏ سنة » والمساحة 
الجغرافية للبحث والتنقيب ليست كبيرة جدا » كما هو الحال فى عقود الأمتياز » وفى حال النزاع يؤخذ فى هذه 
العقود بنظام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات . 


خامسا : عقود الخدمة 

ويطلق عليها أيضا عقود التشغیل 060۳۲۳۵16 006۳۵109 أو عقود العمل » وتتميز هذه العقود بأحتفاظ 
حكومات الدول المنتجة بملكية البترول المكتشف كاملا » وكذلك سلطة التصرف فيه » وتوفر الشركة الأجنبية 
المتعاقدة هنا » رأس المال المطلوب لعمليات البحث والتنمية » على أن تسترده مع الفوائد خلال سنوات محددة بعد 
مرحلة الانتاج » أما نقدا أو حق شراء جزء من الانتاج بأسعار مخفضة ء وعند بدء الانتاج تتولى الحكومة دفع 
كافة تكاليف التشغيل . 

وقد يكون عقد الخدمة لمرحلة واحدة ( كالتنقيب ) ۰ أو شاملة لکل المراحل بما فی ذلك مرحلة التسويق ء وهناك 
نوع أخر من عقود الخدمة تتحمل فيها الحكومة كافة مخاطر البحث » أو بعضها وتستأجر الشركة الأجنبية المنقبة 
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للتنفيذ فقط ء كما هو فى حالة التعاقد بین المملكة السعودية وشركة أرامكو الأمريكية ء حيث تصل رسوم الخدمة 
تلك حوالى ٠١‏ سنتا للبرميل الواحد أو أكثر . 
وبرغم أن عقد الخدمة يحقق للحكومات المنتجة عائدا أكبر عن عقد إقتسام الانتاج » أو عقد المشاركة » لکن قبول 
الشركات الأجنبية لمثل هذا النوع من عقود الخدمة يرتبط بتقديرها لمدى وفرة البترول فى هذه الدولة أو تلك وسهولة 
إكتشافه » مثلما هو الحال فى دول الخليج العربى وايران والعراق . 
ولا شك أن هناك خلافات فقهية عديدة حول الطبيعة القانونية لعقود البترول » هل هى عقود دولية تخضع للقانون 
الدولى ؟ أم أنها عقود داخلية ومحلية تخضع للقانون المحلى لكل دولة متعاقدة ؟ أم هو نمط ثالث بين الأثنين ؟ 
ويترتب على التكييف القانونى لعقود البترول نتائج سياسية واقتصادية هائلة فى العلاقات الدولية من ناحية حقوق 
كلا الطرفين كما سوف نرى بعد قليل . 
وتفاضل الدول والحكومات المتعاقدة بين العقود والعروض فى ضوء النقاط والمزايا التالية : 

. منح التوقيع 80105 المقدمة من الشركات الأجنبية‎ -١ 

. Production Bonus منح الانتاج‎ -۲ 

۳- نسبة زیت الانتاج أو إسترداد التكاليف 866۵0۷6۳۷ Cost‏ . 

. Production Sharing نسبة إقتسام الانتاج أو الحصص المتفق عليها بين الطرفين‎ - ٤ 

. Excess Cost ٥60۷٥۲۷ طريقة التعامل مع فائض زیت الانتاج‎ -٥ 

۲۳۵۱۳1۳8 مبالغ مخصصات تدریب العمالة المحلية‎ -٦ 

۷- منح مد الاتفاقية أو التجديد Extension Agreement Bonus‏ . 
أما عن الطرق المحاسبية المتبعة فى تسجيل العمليات المالية والاقتصادية للشركات الأجنبية » فهى بدورها تحمل 
أوجها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل سوف نتناولها بعد قليل . 
فإذا طبقنا هذه القواعد على بعض العقود المصرية مع الشركات الأجنبية » خصوصا فى الفترة التی أعقبت 
منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين ء سوف نكتشف نمطا يتسم بالكثير من التنازلات لصالح الشركات 
الأجنبية » تحت نفس المسمى والشعار " جذب الاستثمار " و " تشجيع المستثمرين " » حتى لو كان ذلك على 
حساب المصالح الوطنية المصرية » بل لقد تعدى الأمر أن كثير من هذه العقود - خصوصا بعد تولى الرئيس 
الأسبق حسنى مبارك مقاليد الحكم فى البلاد أواخر عام ۱۹۸۱ - يكاد یکون من صاغها هو المستثمر الأجنبى 
ووكلائه المحليين ..!! 
وقبل أن نخوض فى تحليل بعض هذه العقود المصرية مع الشركاء الأجانب خصوصا فى الفترة الكالحة التى 
مرت بالبلاد منذ عام ۱۹۸۱ حتى خلع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه من الحكم والإدارة والتسلط » قد يكون 
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من المناسب عرض تطور آلیات الفساد والإفساد داخل هذا القطاع التى أستمرت لأكثر من أربعين عاما كاملة ء 
آنتقلت فيها من شكل إلى شكل أخر » ومن مستوى إلى مستوى . 
فكيف فرطت القيادات المسئولة فى قطاع البترول والغاز المصرى فى حقوقنا ومصالحنا الحيوية ؟ 


٩‏ آلیات تسمع بتعمیق الاختلالات الهيكلية والفساد فى فطاع البترول والغاز المصری 


تميز هذا القطاع منذ نشأته بطبيعة خاصة ء تقوم على عدة عناصر ومرتکزات : 

الأول : أن طبيعة تعاملاته مع الشرکاء الأجانب » بکل ما تتميز به الشرکات الأجنبية العاملة فی قطاع البترول 
من ثراء وغنی - بصرف النظر عن نهب ثروات الشعوب المنتجة وأستنزاف ثرواتها الطبيعية - قد انعکس على 
العاملین المحلیین ( المصریین ) ۰ فبدا أن التماهی مع الموظفیین الأجانب » والحصول بالمقابل على مزایاهم 
كلها أو بعضها هدفا فی حد ذاته » بصرف النظر عن منطقية وموضوعية هذا الطلب والطموح فی بلد یعانی من 
مستویات معيشة متدنية » ویعتمد على إستغلال آمثل لموارده المحدودة أصلا . 

الثانی : أن الخبرة الفنية والادارية والقانونية المطلوبة فى تنظيم تلك العلاقة مع الأطراف والشرکات الأجنبية ء 
تتطلب کوادر فنية وقانونية عالية المستوی » وهو ما یعطی هذه الکوادر مساحة آکبر من التمایز الوظیفی ء 
یترجم نفسه فى متطلبات مالية وأجرية فوق مستوی المتوسط العام السائد فی المجتمع المصری والمجتمعات 
المحلية فی الدول النامية عموما . 

الثالث : تؤدى الفوضی عادة أو ضعف الرقابة الموسسية على أداء الشرکات الأجنبية » والأطراف المصرية 
المتعاملة معها ء إلى تنامى إحساس لدى قيادات هذا القطاع ء بعدم المساءلة والمحاسبة » وبالتالى تزداد فرص 
التربح من الوظيفة العامة » والحصول على مكاسب شخصية حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية 
المصرية ء واهدار المال العام . 

الرابع : تسعى الشركات الأجنبية عموما » إلى تعظيم مكاسبها من خلال إغراء بعض القيادات المحلية المؤثرة 
فى رسم السياسات البترولية فى بلدانها ء أو اتخاذ القرارات التنفيذية واليومية الفعالة ء خصوصا أن هناك عدد 
كبير جدا من القضايا الفنية والقانونية والمالية محل التنازع أو النقاش بين الشركة الأجنبية والطرف المحلى . 
لكل هذه الأسباب فأن مجال الإغراءات يظل كبيرا » يعززه السرية وعدم الشفافية فى عقود البترول عموما ء 
وتواضع مستوى المساءلة والرقابة من الأجهزة الرقابية » يزيد عليها فى الحالة المصرية » ومنذ عام ۱۹۷۰ ء نمو 
جماعات مصالح فاسدة ورجال مال وأعمال » وتزاوج عرفى بين رجال الحكم والإدارة ورجال المال والأعمال 
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سواء على المستوى المحلى » أو على مستوى المصالح الدولية » مما خلق شبكات فساد هائلة فی الدولة 
المصيودة : 

وتكشف بعض قضايا الفساد التى تناولتها المحاكم المصرية قبل ثورة ۲۵ يناير عام ۲۰۱٢‏ فى قطاع البترول 
»وتورط شخصيات سياسية نافذة داخل النظام والحكم فيها » و القيادات الوسطى بهيئة البترول المصرية » عن 
آلية من آليات الفساد ووفقا الإوراق القضية ( عضو مجلس الشعب عماد الجلدة وأخرين ) التى جرى تداولها 
على أكثر من ثلاثة أعوام كاملة وتدارسها أكثر من ثلاثة دوائر لمحاكم جنائية » ومحكمة النقض المصرية » أى 
نظرها أكثر من أحد عشرة قاضيا كبيرا* » وأنتهت بتوقيع جزاء السجن لفترات متفاوتة على معظم المتهمين › 
والعزل من الوظيفة للمرتشين من قيادات هيئة البترول » وتدور القضية حول طرح الهيئة عبر مزايدات دورية منذ 
أعوام ۲۰۰۲ حتى ۲۰۰۵ مساحات من الأراضى على الشركات العالمية للبترول للبحث والتنقيب » وقد قامت 
هذه القيادات وعددهم ٦‏ قيادة بالاضافة إلى ثلاثة من كبار رجال الأعمال المصريين » وأحدهم يشغل منصب 
عضو مجلس الشعب المصرى وعضو لجنة السیاسات بالحزب الوطنى الحاكم »فهرع هولاء لأصطياد المتقدمين 
للمزايدات - طبقا لوصف المحكمة - والحصول على رشى مقابل تسريب معلومات وبيانات غير مسموح بتداولها 
كما سعوا لإرساء بعض هذه المزايدات على هذه الشركات إخلال بمبدأ تكافوء الفرص مما أضر بالمصلحة 
المصرية وتسببت فى إهدار المال العام . 

وقد قمنا بحصر القوانين التى صدرت بها أتفاقيات عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية - التى غالبا ما يطلق 
عليه المقاول - فوجدنا أنها تقارب ۶۷١‏ قانونا منذ عام ۱۹۷۲ حتى عام ۲۰۱۰ ۰ شملت شركات عديدة من 
جنسيات مختلفة ء كما أنها تضمنت أما تعدیلا لعقود سابقة » أو كانت عقودا جديدة . 

وترتكز عقود البترول والغاز مع الشركات الأجنبية وفقا لنظام تقاسم الانتاج المتبع غالبا فى مصر على عدة 
عناصر أساسية ء تؤدى الصياغات المطاطة » وعدم المراجعة الدقيقة من جانب السلطة التشريعية ( مجلس 
الشعب السابق ) للبنود والتفاصيل الفنية والمالية دورا فى إتاحة الفرص للفساد والتلاعب بالمصالح الوطنية 
المصرية ء وحرمان الخزانة العامة من موارد مستحقة » كما سوف نعرض تفصیلا بعد قلیل . 

ومن أهم المرتكزات والعناصر الأساسية فى العقود الموقعة مع الشركاء الأجانب النقاط التالية : 

-١‏ طبيعة التزامات الشريك الأجنبى ء سواء فى مرحلة الأمتياز الأولى ( البحث والأستكشاف ) » أو فى مرحلة 
الإمتداد 6601100 ۰ أو فى مرحلة التنمية والانتاج » خصوصا ما يتعلق منها بمنح التوقيع 5186130۲٥‏ 
5 ومنح الانتاج 801005 ۰۳۳۵۵۷6100 وكذلك حجم الانفاق والاستثمار المقدرة فى كل مرحلة من هذه 
المراحل . 
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٢‏ المدد الزمنية للعقود ء خصوصا المدة الأولية للبحث والإستكشاف » فكلما طالت هذه المدد » وزاد عليها المد 
الأختيارى للعقود ء يؤدى ذلك إلى تحمل الجانب المصرى بنفقات أعلى فى بند إسترداد التكاليف فى حال 
الاكتشاف التجارى للزيت الخام » أو الغاز الطبیعی ‏ لأن الفترة تحمل كلها بتكاليف هذه المراحل مجتمعة من 
ناحية » أو حرمان مصر من فرص إعادة طرح هذه المناطق على شركات دولية أخرى من ناحية أخرى . 

۳- بند إسترداد التكاليف » وكيفية حسابه والتدقيق فى سجلات وفواتير المقاول ( الشريك الأجنبى ) منعا للتلاعب أو 
تحميل الجانب المصرى بأعباء غير ضرورية . 

- إنتاج الزيت الخام أو الغاز - وفقا للعقد - وطريقة توزيع الحصص » وشراء بعض حصص الشريك الأجنبى . 

› ملكية الأصول والمعدات بعد إنتهاء فترة عقد التنمية » أو تخلى الشريك الأجنبى عن العقد » وطريقة تسجيلها‎ -٥ 
ومنع التلاعب أو احتمالات التواطؤ بين المقاول أو الشريك الأجنبى وبعض الموظفيين المصريين كما سوف نرى‎ 


20-1 نظم الرقابة والتفتيش على السجلات والعينات » والتى بدا بوضوح من قراءة العقود المصرية مع الشركاء 
الأجانب خلال العشرين عاما الأخيرة » التساهل واستخدام تعبيرات ومصطلحات لم تكن موجودة من قبل » من شأنها 
أن تغل ید المراقبين المصريين عن التفتيش بدقة وصرامة على أعمال المقاول والشريك الأجنبى مثل تعبيرات " فى 
الأوقات المناسبة ' » أو " بالطريقة المناسبة " أو " فى الحدود المعقولة " . 

۷ الضرائب على الدخل والضريبة الأضافية » أو ضرائب الأرباح » وكيفية حسابها . 

۸ الأتاوة التى تقدر كنسبة من كميات البترول أو الغاز المنتج من الأبار وفقا للسعر المعلن » وهى تتفاوت 
من بلد إلى أخر » ومن عقد إلى أخر ۰ حيث تصل فى ليبيا إلى %۱٦.٦۷‏ بینما تتدنى فى مصر إلى 9۵۱۰ . 
۹- حقوق الجانب المصرى مثل حق الإلغاء » وحق الاستيلاء » وحق الشريك الأجنبى فى التنازل » وشروط تطبيق 
هذه الحقوق الأساسية فى التعاقد . 

٠‏ -مسئولية الشريك الأجنبى أو ( المقاول ) ۰ أو الشركة القائمة بالعملیات فى التعويض فى حال الإضرار بالغير 
١‏ وآأخیرا وليس أخرا مبادىء قانونية أساسية ينبغى أن يتضمنها العقد مثل مبدأ " القوة القاهرة " أو مبدأ " تغير 
الظروف " اللذين يمثلان بوابة العبور من المواقف الصعبة بالنسبة لحكومات الدول النامية أو المنتجة . 

ووسط هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية المصرية الجديدة التى مرت على مصر - دولة وشعبا - بعد 
عام ۱۹۷۰ » نشأت آليات منتظمة للفساد والإفساد داخل هذا القطاع وبين بعض قياداته نحددها فی أحدى عشرة 
آليه من آليات العمل نعرضها على النحو التالى : 
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الآلية الأولی : طريقة تسعير البترول والغازالطبیعی المصرى وتوزيع الحصص للزبائن 
نظرا لأن مصر لم تكن دولة منتجة بكميات تصديرية لخام البترول والغاز الطبيعى طوال الخمسينات والستينات ء 
فقد ظلت مسألة تسعير الزيت الخام » تقوم به مؤسسة البترول بالتوافق مع الشركاء الأجانب على سبيل تسوية 
الحسابات بين الطرفين » ولكن مع عودة آبار البترول فى سيناء إلى مصر بعد إزاحة الإحتلال الاسرائیلی عنها ء 
وأقبال عدد كبير من الشركات الغربية » وخصوصا الأمريكية إلى السوق المصرية » وظهور البترول المصرى 
بكميات كبيرة وواعدة ء فقد أنيطت مسئولية تسعير الخام المصرى منذ عام ۱۹۷ إلى لجنة برئاسة رئيس مؤسسة 
البترول - التى تحول مسماها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول - وعضوية ثمانية من رؤساء القطاعات بالهيئة 
» علاوة على أربعة من خارجها هم : مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد » ووكيل مجلس الدولة » ومدير 
عام البنك الأهلى للعلاقات الخارجية » ومندوب عن وزارة النقل البحرى . 

وكان مهمة هذه اللجنة فقط هو التسعير الدورى للزيت الخام ومشتقاته » ولا تمتد صلاحياتهم إلى حجم الكميات 
المباعة » ولا توزيع الحصص بين زبائن مصر الذين بلغ عددهم فی مطلع الثمانینات إلى حوالى ۳۰ عميلا 
رئيسيا » كان فى مقدمتهم إسرائيل ( بنسبة 2۵۲۰ من صادرات البترول المصرى ) » وتركت هذه الصلاحية لوزير 
البترول ورئيس هيئة البترول . ولم تكن نتائج أعمال هذه اللجنة سارية المفعول » إلا بعد عرضها على اللجنة العلیا 
للسياسات بمجلس الوزراء قبل إعلانها . 

وقد تحولت هذه اللجنة بعد تولى المهندس " آحمد عز الدين هلال " مسئولية وزارة البترول أواخر عام ۱۹۷۳ء 
وأستمراره فى هذا المنصب حتى عام ۱۹۸۶ ۰ إلى لجنة تتأثر تقديراتها بتوجهات الوزير المسئول وسياساته * 
»وخصوصا فى عهدی الوزيرين عبد الهادی قنديل (۱۹۹۱-۱۹۸۶) وسامح فهمى (۲۰۱۱-۱۹۹۹ ) عوقد 
أستمرت هذه التأثيرات الشخصية للوزراء اللاحقين » خصوصا الكيميائى عبد الهادی قندیل )۱۹۹۱-۱۹۸٤(‏ 
والمهندس سامح فهمى (۲۰۱۱-۱۹۹۹) ء اللذین أرتبطت سياساتهم بالكثير من ملامح الفساد واهدار المال العام 
والتساهل مع الشركاء الأجانب فى الكثير من هذه البنود. 

فعلى سبيل المثال تبين عام ۱۹۸۶ أن من بين ۳۰ زبونا للبترول المصرى » يوجد مكتب فى جنيف زادت حصته 
من البترول المصرى عن مليون طنسنويا( أى ما يعادل 7۵۱۰ من الزيت المصرى المصدر ) » وتحصل إسرائيل 
على ۲ مليون طن سنويا ( بما يعادل %۲١‏ من البترول المصرى المصدر) » وتأتى رومانيا فى الترتيب الثالث 
بحوالى نصف مليون طن سنويا 9۶٥(‏ من صادرات مصر البترولية ) » أى أن مكتب جنيف المرتبط صاحبه 
بعلاقات خاصة مع رئيس هيئة البترول وقتئذ( عبد الهادى قنديل ) » وبعض أبناء شخصيات سياسية مسئولة فى 
النظام الحاكم فى عهد مبارك يستحوذ وحده على 7۵۱۰" من صادرات مصر البترولية . 
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ولجأ الوزیر ( أحمد عز الدين هلال ) ورئيس هيئة البترول ( عبد الهادى قنديل ) إلى وسائل أضافية مثلت 
علامات إستفهام حقيقة حول نوايا وشفافية ونزاهة القائمين على قيادة هذا القطاع من قبيل : 

۱- منح مهل زمنية للسداد قد تصل إلى ٠٦‏ یوما لبعض العملاء » مما يؤدى إلى تحقيقهم أرباحا ضخمة على حساب 
الخزانة العامة المصرية قد تصل الفروقات إلى حوالى ۲۰ إلى ۳۰ سنتا فی البرميل الواحد . 

۲- توزيع الحصص على بعض العملاء والزبائن تقوم أحيانا على عنصر المجاملةوالمحسوبية » والتربح والمنافع 
المتبادلة فى أحيان أخرى . 

۳- وقد زاد الأمر فجاجة فى عهد الوزير سامح فهمى (۲۰۱۱-۱۹۹۹) ء حینما أصدر تصريحاته الغريبة والمثيرة 
للسخرية فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ ( )۲۰۰۸/٦/٥٣‏ » التى كشف فيها إلى أى مدی أصبحت قضية 
تسعير البترول المصرى فى يد وزير فاسد وغيرأمين وغير مسئول عن الموارد الطبيعية المصرية » حينما صرح 
إلى أن أسعار تصدير الغاز الطبيعى المصرى محكومه بعنصرين : 


- الأول : تكلفة الاستخراج . 

- الثانى : السعر المحلى . 
والحقيقة أن هذه التصريحات ليست فقط مجافية للمنطق السليم » لكنها محملة بمعانى فاسدة وعقل استعماري 
تقليدى وليس لوزير مؤتمن على ثروات مصر من النفط والغاز ؟ 
فشركات النفط العالمية الكبرى ( أو ما كان يطلق عليها الشقيقات السبع ) كانت تدير الثروة النفطية للبلدان المنتجة 
- العربية وغير العربية - منذ مطلع القرن العشرين بنفس هذا المنطق ء حيث كانت تكلفة الاستخراج متدنية تتراوح 
بين ۲۸ سنتا فى البلدان العربية وحوالى ١۷‏ سنتا فى بلدان أخرى » ومن ثم فقد كانت تمنح مشايخ الخليج وحكومة 
إيران أقل من ۱.5 دولار للبرميل » فی حين كانت الشركات تحقق أكثر من ۲۰ دولارا فى صورة أرباح ء بالاضافة 
إلى ما تحققه الحكومات الغربية من ضرائب على مشتقات النفط تزيد فى المتوسط على "١‏ دولارا فی البرميل 
الواحد ..!! 


هذا المنطق علاوة على فسادہہ فهو يحمل مضامين خطيرة لرجل أسندت إليه مسئولية وأمانة إدارة هذا القطاع 
الحيوى من ثروة البلاد من النفط والغاز » ولعل مناط فساد هذا المنطق ثلاثة : 


الأول : أن سعر مصادر الطاقة الأخرى مثل النفط أو الفحم أو الطاقة الحرارية أوغيرها فى السوق العالمية لا 
تتحدد بمؤشر تكلفة الاستخراج » وإنما بأحوال العرض والطلب ونقطة التوازن بينهما » فهل يمكن القول أن تكلفة 
استخراج برميل النفط السعودى أو الكويتى أو غيرهما من الضخامة بحيث يرجع إليه ارتفاع سعر برميل النفط فى 
السوق الدولية حاليا إلى أكثر من مائة دولار ؟ 
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الثانی: أن عنصر الاحتياطيات المؤكدة أو المتوقعة » وحق الأجيال القادمة تدخل عنصرا أساسيا فی التسعير عبر 
وسيلتين » أما التسعير المباشر من خلال الصفقات أو المزايدات التى تقوم بها الدول المنتجة ذاتها ء أو من خلال 
التحكم فى كميات المعروض فى السوق العالمية سواء من النفط أو الغاز. 


الثالث : أن عامل المضاربة المنتشر فى الأسواق العالمية بعد حرمان دول منظمة ( الأوبك ) والمنتجين عموما 
منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى من تحديد سعر برميل النفط بزعم مخالفة ذلك لمبدأ حرية التجارة » كان 
يدفع لصالح شركات المضاربة التى يسيطر عليها ويديرها فعليا كبار الرأسماليين والشركات الأمريكية والأوربية ء 
يكفى أن نشير إلى أن هذه الشركات وبورصات النفط قد زاد نصيبها فى تسويق النفط العالمى من %۸ عام ۱۹۸۲ 
إلى 90٦٦‏ عام ۲۰۰۷ ء كما أن عدد العقود المستقبلية المتداولة للنفط فى بورصات البترول قد زادت بدورها من 
سبعة آلاف وثلاثمائة عقد فقط عام ۱۹۸۲ إلى ٦٦۷‏ ألف عقد فى منتصف عام ۲۰۰۲ . 


وبالتالى فأن حديث الوزير( سامح فهمى ) فى ذلك الوقت » أما أنه ينم عن جهل الرجل بأحوال ومقتضيات سوق 
الطاقة العالمى - وهو ما أستبعده أنا شخصيا - أو أنه يكشف عن أهواء وأغراض ضارة بالمصلحة العليا 


لمصروفساد مستشري فى إدارة هذه الأصول الاستراتيجية التى توشك على النفاذ . 
أذن كيف يتحدد السعر العادل للغاز الطبيعى المصرى ؟ 


هناك أكثر من عشرة عوامل يتحدد فى ضوئها سعر الغاز الطبيعى سواء فى مصر إو فى غيرها من الدول ء 
ويجرى على أساسها المعادلات الحسابية » وهذه العوامل هى : 


. تكاليف الاستخراج » ومنها عمليات البحث والتنقيب والنقل والتأمين وغيرها‎ -١ 

۲- مقدار المتاح منه كاحتياطيات مؤكدة لدى الدولة المنتجة وليس التوقعات والتقدیرات المنفلتة . 

-٣‏ مقدار وأهمية هذه المادة فى الاقتصاديات المحلية والعالمية. 

-٤‏ طبيعة الفرص البديلة للاستخدام ونمط الأولويات المحددة من جانب الدولة والقائمين عليها 

. شكل وهيكل السوق الدولية للطاقة عموما وللغاز الطبيعى على وجه الخصوص ء وأسعار البدائل المتاحة‎ -٥ 

-٦‏ مدى الخطط الاقتصادية التنموية داخل الدولة المنتجة ومدى رغبتها فى استخدامه كمصدر للتوسع الصناعى 
أو الخدمات المنزلية أو غيرهما . 

۷-وضع وهيكل سوق النفط العالمى من حيث أسعاره وهيكل الطلب والعرض القائم فى الحاضر وفى المستقبل 

المتوسط والطويل . 
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/-ضرورة مراعاة المتطلبات الحاضرة واحتياجات الأجيال القادمة » فلا ينبغى أن تترك البلاد خاوية وخربة من 
مصادر الثروات الطبيعية والطاقة فى المستقبل . 
4-مدى نقاء الغاز الطبيعى المستخرج» حيث يتباين السعر وفقا لاختلاف درجة نقاء الغاز الطبيعى . 
٠-متوسط‏ سعر البدائل السائدة فى أسواق الطاقة العالمية وخصوصا برميل البترول فى الفترات المرجعية 
للحساب ( برميل البترول يوفر ٠٠٥‏ إلى 0.8 مليون وحدة حرارية بريطانية (ا.8.71 وفقا لجودة وكثافة الزيت 
الخام ) . 
وكذلك يؤثر وجود تكتلات للدول المنتجة للغاز من عدمه ء فى سيادة حالة من الفوضى والغموض فى صفقات بيع 
الغاز الطبيعى بين الأطراف المختلفة فى السوق الدولية حاليا . 
أذن وكما هو واضح فأن هذه النظرة السطحية المخلة التى طرح بها وزير البترول المصرى الموضوع » تعكس ليس 
جهلا بحقائق وقيمة هذه المادة الحيوية فحسب ء وانما تعكس المستوی المتدنى لمدركات صانع القرار الإقتصادى 
والسياسى فى مصر لحقائق الأسواق الدولية ومقتضيات الحفاظ على الأصول والموارد الحيوية . 
نعود الآن إلى سؤالنا المحورى .. كيف نحدد السعر العادل للغاز الطبيعى المصرى ؟ 
حتى نقترب ببساطة من الموضوع ويسهل على القارىء غير المتخصص فهم أبعاده نشير إلى العناصر والمكونات 
التالية : 
-١‏ أول هذه العناصر هو طبيعة ومستوى أسعار برميل النفط الخام فى المتوسط بالأسواق الدولية ولفترات 
متوسطة الأجل » فكما نعلم فأن برميل النفط الخام ينتج ما بين ۵.4 إلى ٥.۸‏ مليون وحدة حرارية بريطانية ( 
811 ) وهی وحدة القياس المعتمدة دوليا » ويرجع سبب التباين إلى اختلاف نوع الزيت ( ثقيل - خفيف .. الخ ) . 
؟- فإذا کان سعر برميل النفط فى السوق الدولية يعادل ۳۰ دولار » فأن المليون وحدة حرارية بريطانية تعادل 
٥‏ إلى 5.١17‏ دولار فی المتوسط » محملا بتكاليف النقل والتأمين » وهو ما كان سائدا فعلا فى الأسواق الدولية 
قبل الغزو الأمريكى للعراق عام ۲۰۰۳ والتى شهدت بعدها أسواق الطاقة عموما والنفط خصوصا قفزة هائلة لم 
تشهدها من قبل : 
٣‏ ومع ارتفاع سعر برميل النفط من أقل من ۲۰ دولار مطلع عام ۲۰۰۳ إلى ما يجاوز ١55‏ دولار للبرميل فى 
يونيه من عام ۲۰۰۸ ء ثم انخفاضه إلى حدود أقل من ۱۲۰ دولار للبرميل خلال شهور صيف ذلك العام ء 
واستمراره عند هذا المستوى حتى خريف عام ٠١١5‏ ء فأن متوسط سعر المليون وحدة حرارية من الغاز ( وتساوى 
٤متر‏ مكعب غاز أو ألف قدم مكعب ) سوف يتراوح طوال السنوات الثلاثة الماضية والسنوات الثلاثة القادمة بين 


11 إلى ٠‏ دولار : 
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٤-بید‏ أن عمليات بيع وشراء النفط الخام تكاد تجرى يوميا » والعقود الآجلة أو المستقبلية تجرى عبر عمليات 
المضاربة المنتشرة فى الأسواق الدولية » وهى بالتالى تختلف إلى حد بعيد عن عقود بيع وشراء الغاز الطبيعى 
التى تتحكم فيها الحكومات المنتجة من ناحية » والتى تتطلب عقد اتفاقيات متوسطة وطويلة الأجل » بما لا يسقط 
حق الدولة المنتجة عن شرط " مراجعة الأسعار كل فترة زمنية " غالبا تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات كما 
جرى فى حالة تعاقدات روسيا الاتحادية مع دول الاتحاد الأوربي أو أوكرانيا . 


-٥‏ أذن السعر العادل للمليون وحدة حرارية من الغاز المصرى الذى جرى التعاقد به منذ منتصف التسعينات أو 
مطلع الألفية الثالثة مع أسبانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا أو الكيان العنصری فى فلسطين المحتلة لم يكن 
متوافقا مع التعاقدات التى كانت تجرى أيضا فى السوق الدولية خلال نفس الفترة » الذى كان يتراوح بين ٦‏ دولارات 
إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية » وبالتالي فأن ما جرى فى الحالة المصرية ببيع الغاز المصرى بين ۰۰۷٢‏ 
سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية للأردن إلى ۲۰٠٢‏ دولار للمليون وحدة حرارية لإسرائيل وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
وغيرهم يعد انتهاكا خطیرا للمصالح الاقتصادية والوطنية المصرية تستوجب المساءلة والعزل من الوظيفة أيا كان 
شاغلها . 


-٦‏ وإذا قدرنا - مع الغالب من رأى الخبراء فی مجال الطاقة واقتصادياته - بأن سعر برميل النفط فى السوق 
الدولية سوف يتوازن غالبا عند سبعون دولارا لسنوات قد تطول بسبب من اعتبارات جيو - سياسية وجيو - 
استراتيجية » فأن الغاز المصرى ينبغى الا يقل سعره خلال السنوات القادمة حتى عام ۲۰۱۵ عن ٠١‏ دولار 
للمليون وحدة حرارية تحت أى ظرف من الظروف مع ضرورة الاستمساك بشرط المراجعة الدورية للأسعار . 


الآلية الثانية :إرباك مجلس الشعب بزحمة القوانين التعاقدية للبترول 
من أبرز الوسائل والتكتيكات التى أتبعتها وزارة البترول والقائمين عليها بالتوافق مع رئاسة الجمهورية ورئیس 
الوزراء » هو إرباك مجلس الشعب ( أعلى جهاز رقابى وتشريعى فى البلاد ) - وبصرف النظر عن ضمان ولاء 
وتبعية الغالبية الكاسحة من أعضائه للحكومة والنظام - من خلال تقديم عشرات العقود ( المعدلة أو الجديدة ) 
للمجلس فى جلسة واحدة أو جلسات متقاربة زمنيا ء حتى لا يتاح لأعضاء المجلس عموما ء وأعضاء المعارضة 
المحدودة وغير الخبيرة فى هذا المجال التخصصی ء مراجعة دقيقة لهذه العقود التى ينبغى أن تصدر بقوانين من 
المجلس وفقا للدستور واشتراطات الشركات الأجنبية . 

وقد أدى ذلك فعليا إلى تمرير الكثيرهذه القوانين التى حمل الكثير منها خسارة فادحة للاقتصاد المصرى » دون 
مناقشة جدية » ولعل هذا ما دفع المرحوم الدكتور محمد حلمى مراد النائب بالمجلس عن حزب العمل الاشتراكى ء 
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إلى كتابة سلسلة مقالاته الشهيرة حول الفساد فی قطاع البترول منذ عام ۱۹۸۶ وحتى عام ۱۹۸۹ دون أن 
يصحح أحدا هذا الإنحراف والاعوجاج بدءا من رئيس الجمهورية - وقتئذ- حسنى مبارك » وحتى يومنا هذا ( عام 
۳۰۵ . 

فعلى سبيل المثال وليس الحصر ء قدمت الحكومة ممثلة فی وزارة البترول فى جلسة واحدة بتاريخ ٠٠١5/54/١١‏ 
أربعة عشرة قانونا بعقود بترول وغازء وبالقطع لم يكن هناك متسع من الوقت لمراجعة الأعضاء لهذه العقود » بل 
أننا قد أجرينا حصرا لقوانین صدرت فى شهرين فقط هما مايو ويونيه عام ۲۰۰۵ ء فتبين أنها تزيد على ٠٤‏ 
قانونا » يحتاج كل واحدة منها لقراءة قد تستغرق عدة أيام متواصلة 

وهكذا كان يجرى لسنوات طويلة » حيث تقوم الوزارة وهيئة البترول بتجميع هذه الاتفاقيات ودفعها إلى مجلس 
الشعب دفعة واحدة » بحيث يصعب المراجعة والفحص والتحليل . 


الآلية الثالثة :المشاركة فى رأس مال عدد كبير من الشركات والمشروعات خارج نطاق الرقابة المالية 

من أبرز الوسائل التى أتبعتها وزارة البترول وبصحبتها هيئة البترول » خصوصا فى عهد الوزير سامح فهمى - 
مشاركة هيئة البترول بأموال فوائضها التی ينبغى وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم (۱۱) 
لسنة ۱۹۷۹ ء أن تؤول إلى الخزانة العامة لدعم الموازنة وتغطية جانب من العجز فى تلك الموازنة » بيد أن 
السياسة التى أتبعتها وزارة البترول ووزيرها منذ منتصف الثمانینات ونمو جماعات الفساد والمصالح الذاتية داخل 
هذا القطاع ء هو أستثمار جزء كبير من هذه الفوائض المالية فى تأسيس شركات مشتركة وخاصة » مما يحرم 
الخزانة العامة من هذه الأموال . 

وقد يرد البعض بالقول أن من شأن هذا الاستثمار توسيع شرايين الاقتصاد المصری ‏ وزيادة العوائد 
والإيرادات المستقبلية لهيئة البترول ووزارة البترول . لكن التجربة قد كشفت عن حقائق على جانب كبير من 
الأهمية والخطورة من قبيل : 

-١‏ المشاركة فى رأس مال كثير من هذه الشركات بنسبة أقل من %۲١‏ حتی تتجنب رقابة وفحص مراقبى 
الجهاز المركزى للمحاسبات » وهو ما يضع علامات أستفهام حول نوایا هذا التوظيف المالى وأغراضه . 

۲- قيام الهيئة بعد فترة ليست بالطويلة بالتخارج من هذه المشروعات » وكأن المقصود هو دعم أصحاب هذه 
الشركات والمشروعات والمشاركة فى مصمصة ( بدلا من خصحصة ) الاقتصاد المصرى وشفط الموارد 
العامة لصالح القطاع الخاص ء تماما كما كان يجرى فى الشركة المصرية للاتصالات وفى شركات التأمين 
التجارى الحكومية . 
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۳- الاستفادة من نص المادة التاسعة من قانون الانفتاح الأول رقم (4۳) لسنة ۱۹۷۰ ء التى نصت على إعتبار 
شركات الاستثمار الخاضعة لأحكامه من شركات القطاع الخاص ء مهما كانت نسبة مشاركة القطاع العام 
فى رأس مالها . كما عزز من هذا التوجه صدور القانون رقم (۹۷) لسنة ۱۹۸۳ الخاص بالهيئات العامة ء 
حيث نصت المادة (۳۹) من هذا القانون على أنه ( عند مساهمة شخص عام أو شركة قطاع عام فى شركة 
أخرى لا تعتبر قطاعا عاما » يتعين على كل منها أن يقدم للجهاز المركزى للمحاسبات » تقرير مراقبى 
الحسابات السنوى » وكذلك أية بيانات أو مستندات يطلبها لمراجعتها وابداء الرأى فيها ) . وهكذا أستبعدت 
المادة الفحص المستندى لمراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وأكتفت بالتقرير المالى الذى تعده مكاتب 
المحاسبة والمراجعة الخاصة ۰ مع ما يكتنفها عادة من تجاوزت أثبتتها التجارب على مدى أربعين عاما فى 
البلاد ( أنظر الملحق رقم ۳) . 

۱۹۹۱ كما زاد الأمر سوءا صدور قانون قطاع الأعمال العام الذى أعده د. عاطف عبيد رقم ( ۲۰۳) لسنة‎ -٤ 
الذی نص فى مادته الثالثة على حق الشركات القابضة والهيئات العامة فى إنشاء شركات فرعية ء مما‎ > 
فتح الباب واسعا لعملية منظمة لتهريب أموال الشركات العامة إلى شركات خاصة ء يجرى التخارج منها بعد‎ 
ذلك ببيع حصة المال العام منها بأبخس الأسعار ء وكذلك ما نصت عليه المادة (55) على حظر عمل‎ 
الأجهزة الرقابية داخل شركات هذا القطاع إلا بعد إخطار واستتذان الوزير المختص أو رئيس الشركة القابضة‎ 
. علما بأن كثير من رؤوساء ووزراء هذا القطاع كانوا محاطون بالشكوك والتجاوزات‎ » 


أذن وكما هو واضح فأن هذه النظرة السطحية المخلة التى طرح بها وزير البترول المصرى الموضوع » تعكس 
ليس جهلا بحقائق وقيمة هذه المادة الحيوية فحسب » وانما تعكس المستوى المتدنی لمدركات صانع القرار 
الإقتصادى والسياسى فى مصر لحقائق الأسواق الدولية ومقتضيات الحفاظ على الأصول والموارد الحيوية . 
وهكذا كان يجرى لسنوات طويلة » حيث تقوم الوزارة وهيئة البترول بتجميع هذه الاتفاقيات ودفعها إلى مجلس 
الشعب دفعة واحدة » بحيث يصعب المراجعة والفحص والتحليل . 

الآلية الرابعة : إنشاء شركات متعددة وأستخدامها لأغراض غير اقتصادية ومصالح شخصية 


أظهرت تجربة الأربعين عاما الماضية » وخصوصا فى الخمسة عشرة عاما الأخيرة » إستخدام وزير البترول 
وبعض قیادات الوزارة والهيئة » أموال الفوائض المالية لقطاع البترول فى إنشاء شركات غير ضرورية ء وتعيين 
عشرات الأشخاص لأغراض غير المصلحة العامة » فعلى سبيل المثال وليس الحصر : 

-١‏ تعيين بعض أعضاء المجالس التشريعية ( شعب وشوری ) كأعضاء فى مجالس إدارات هذه الشركات » مقابل 
مكافآت مالية كبيرة جدا . 
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مؤهلاتهم وخبراتهم العملیة » والهدف من وراء ذلك ترويض وارضاء ذويهم من کبار الشخصيات ومن الإعلاميين 
والسياسيين وغيرهم » فعلى سبيل المثال لا الحصر قام الوزير عبد الهادی قنديل بتعيين عدد كبير جدا من 
الضباط دون مقتضى ومنهم اللواء محمود درويش واللواء حسن ممتاز واللواء محمود ثابت واللواء رشاد عمارة 
واللواء ابراهيم المهندس واللواء نبيل الهلالى » واللواء مختار عبد المعطى ء واللواء محمد عادل فريد ء واللواء 
على سلامة والعميد ابراهيم سويلم » والعقيد عصام طاهر » والعقيد وجدى يوسف » والعقيد أحمد محمود فهيم › 
والعقيد صبرى عبد المقصود ‏ والعقيد محمد نجيب الرافعى » والعقيد عبد الوهاب الشيخ ء والمقدم عمر عبده 
حسن ء والمقدم محمد محمد إسماعيل ٠‏ والمقدم عبد الفتاح خميس والمقدم محمد عبد الفتاح والمقدم محمد غالى 
نصر وأخرين من أبناء المسئولين والصحفيين » وكذلك فعل الوزير سامح فهمى وشقيقه هادى فهمى صاحب 
فضيحة بيع شركة عمر أفندى وصاحب الكلمة النافذة فى قطاع البترول برغم عدم عمله بها .وبلغ الأمر أن أحد 
أبرز أعضاء مجلس الشوری المصرى » وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى » وصحفی بارز فى جريدة 
الأهرام ورئيس تحرير أحد مطبوعاتها » صرح للكاتب عام ۲۰۰۹ بأنه لا يستطيع أن يذكر أو يتفوه بكلمة ضد 
وزير البترول سامح فهمى لأن الأخير قد قام بتعيين كريمة شقيقته الحديثة التخرج من الجامعة الأمريكية بمرتب 
۰ الف جنيه شهريا ..!! 
۳-استخدام هذه الشركات فى التعيين المؤقت والدائم لمئات من الشباب والشخصيات العامة أثناء المعارك 
الانتخابية التى يشارك فيها الوزير سامح فهمى وأقربائه وكبار المسئولين المرتبطين به » مما يحمل القطاع 
بأعباء مالية ليست ذات جدوى اقتصادية وأنما للمنافع الخاصة واهدار المال العام الذى كان من الممكن 
استثماره فى مشروعات مفيدة توظف عشرات الآلاف من الشباب »وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات » فبمناسبة 
نزول الوزير ( سامح فهمى ) فى انتخابات مجلس الشورى عام ۲۰۰۷ ۰ وافق الوزير على تعيين السيدة سهام 
بكرى زوجة الصحفى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى 
الحاكم ( كرم جبر ) » كمديره بشركة ( ©06) للبترول » مقابل حملة إعلامية ودعائية للوزير » كما شملت 
الحملة توزیع عدد كبير جدا من المجلة والجريدة على العاملين فى شركات البترول » كما جرى تعيين السيدة ( 
سميحة عاشور ) شقیقة نقیب المحامين وعضو المعارضة الناصرية سامح عاشور ء كما جرى تعيين ثلاثة من 
أبناء مدير حملة الوزير الانتخابية ( محمد أنور زيدان ) بشركات البترول » أحدهم فى شركة جنوب الوادى 
القابضة للبترول » والثانية فى الهيئة العامة للبترول » والثالثة فى الجمعية التعاونية للبترول » كما جرى ترقية 
الرجل إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشئون الإدارية بشركة ( جاسكو ) . 
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۳- وبالتوازی مع ذلك يجرى تبذیر وأسراف مال وفوائض هيئة البترول وشركاتها فی نشاط رياضى ضخم لا يستفيد 
منه العاملون فى القطاع ء فعلى سبيل المثال ووفقا للتقرير السنوى للهيئة لعام ۲۰۱۰/۲۰۰۹ فقد تبين أن 
قطاع البترول يشارك فی ۱٦۷‏ لعبة » ينخرط فيها حوالى ثلاثة آلاف لاعب واداری من مختلف المستويات › 
ويساهم شقيق الوزير سامح فهمى ( السيد هادى فهمى ) برغم أنه ليس من العاملين فى قطاع البترول بدور 
كبير جدا فى هذا النشاط » ويقوم بتحرير شيكات بملايين الجنيهات لهذا النشاط .كما يجرى تعيين عدد من 
لاعبى كرة القدم المتعزلين فى وظائف قيادية ( مدير عام ) بقطاع البترول وشركاته » مثلما هو الحال بالنسبة 
للاعب على ماهر » وخالد بيبو ء وأحمد ناجى » وياسر ريان » وهشام يكن وحسام البدرى بشركة بتروجيت . 

٤‏ كما يجرى تعيين مستشارين بعد سن التقاعد لبعض المقربين للوزير » مثلما هو الحال فى تعيين السيد حسن 
صقر - بعد إحالته للتقاعد - بوظيفة إستشارى بمرتب ۲۰ آلف جنيه شهريا بشركة جنوب الوادی القابضة 
للبترول » وكذلك تعيين السيد حسن محمد محمد عقل بوظيفة إستشارى بديوان عام وزارة البترول » بمرتب ۸۰ 
ألف جنيه شهريا وغيرهم كثير . 
الآلية الخامسة :إفساد أعضاء الأجهزة الرقابية 
لم تحظر القوانين السارية تعيين أعضاء الأجهزة الرقابية المتقاعدين من الخدمة فى الجهات التى كانوا يشرفون 
عليها ويراقبون أدائها أثناء خدمتهم الوظيفية » سواء كان ذلك فى قطاع البنوك والمصارف ٠‏ أو قطاع الأسكان 
والتعمير » أو فى قطاع الكهرباء والطاقة » أو فى قطاع البترول والغاز ء مما أدى لأنتشار ظاهرة تعيين 
أعضاء الأجهزة الرقابية ( هيئة الرقابة الإدارية - الجهاز المركزى للمحاسبات - البنك المركزى - هيئة الرقابة 
المالية - مباحث الأموال العامة وغيرها ) فى هيئة البترول وشركاتها . 
وتمثل هذه الظاهرة ثغرة أبليس فى نظامنا الإدارى » وينطبق نفس الأمر على أعضاء الهيئات القضائية بكافة 
صورهم الذين يجرى تعيينهم فى وظائف تنفيذية بعد تقاعدهم أو أستقالاتهم كمافظين أو وزراء أو غيرها من 
الوظائف الكبرى . 
هذا الخلل يكشف إستمراره حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء عن عدم جدية الحكم 
والنظام (الجديد) فى محاربة الفساد وتفكيك مفاصله وهدم أحد مرتكزاته فى الإدارة الحكومية والنظام السياسى 
المصری: . 
ومن هنا رأينا عشرات من جری تعيينهم فى قطاع البترول وشرکاته من کبار موظفی الأجهزة الرقابية الذين 
کانوا مسئولین عن کشف - أو |خفاء تجاوزات وأخطاء وجرائم - القیادات المسئولة فی قطاع البترول . 
أضافة إلى ذلك فأن المکافآت الكبيرة جدا التی تمنح لمراقبی الجهاز المرکزی للمحاسبات ‏ فی ختام إعداد 
التقرير النهائی لميزانية الهيئة وشرکاتها » تجعل من الصعب على الکثیرین منهم اغضاب قیادات الوزارة والهيئة 
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لجل المخالفات. الجسیمة فی الاداء المالی واافتضادی داخل الووارة والهيتة وشرکانها التابعة + تی لا 
يؤدى ذلك إلى خسارة موقعه ذلك ء ومن ثم ضياع وخسارة هذه المكافآت الضخمة التی یتقاضاها سنویا . 


الالية السادسة :سلطة_الوزیر المطلقة فی تفكيك وترکیب قطاع البترول 

یقصد بذلك منح السلطة المطلقة لوزیر البترول فی !عادة هيكلة قطاع البترول وشرکاته وفقا لما يراه ویرغبه ء 
دون رقابة أو مراجعة الأجهزة المسئولة عن التنظیم الاداری للدولة و الهيئات العامة - کالجهاز المرکزی 
للتتظیم وا لادارة والجهاز المرکزی للمحاسبات - فعلی سبیل المتال ولیس الحصر قام الوزیر بتقلیص صلاحیات 
الهيئة العامة للبترول ورئیسها » من خلال إنشاء شركة جنوب الوادی القابضة للبترول عام ۲۰۰۲ ء تتولى 
هى القيام بمعظم مهام الهيئة من قبیل توقیم العقود مع الشرکاء الأْجانب » وانشاء الشرکات التابعة للشركة 
القابضة » وکل هذه الاجراءات من شأنها تحقیق عدة آهداف فی آن واحد » فهی من ناحية تنقل جزءا کبیرا من 
الفائض المالی المحقق لدی هيثة البترول لصالح هذه الشركة القابضة ء وهو ما يغير النمط المحاسبی المعتمد 
ونظام الحساب الضریبی » ومن ناحية آخری فمن شأن هذا تصرف الشركة القابضة عبر إنشاء عدد غير 
محدود من الشرکات التابعة فی إدارة الأموال والفوائض المالية بعیدا عن آعین الرقابة الحكومية والجهاز 
المرکزی للمحاسبات وأجهزة الرقابة الأخرى » تلك السياسة التی بدأت بعد تولی سامح فهمی مقالید وزارة 
البترول بعدة شهور قليلة » ومن آمثلة ذلك إستصدار الوزیر سامح فهمی للقرارات الجمهورية التالية : 

صدور القرار الجمهوری بقانون رقم (۲۳۲) لسنة ۲۰۰۱والمعدل بالقرار الجمهوری بقانون رقم (۱۰۰۹) لسنة 
۱ بانشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية . 

صدور القرار الجمهوری بقانون رقم (۱۲۰۹) لسنة ۲۰۰۱ بانشاء الشركة المصرية القابضة للصناعات 
البتروكيماوية . 

صدور القرار الجمهوری بقانون رقم )۱۷٥١(‏ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إنشاء شركة جنوب الوادی القابضة للبترول 
لتحل عملیا محل الهيئة العامة للبترول فی التعاقد مع الشرکاء الأجانب وبالتالی تقلیص صلاحیات وسلطات 
رئيس هيئة البترول لصالح تعزيز سلطة الوزیر ( سامح فهمی ) . 

صدور القرار الجمهوری بقانون رقم (۱۹۲۳) لسنة ۲۰۰۵ بشأن إنشاء شركة جنوب الوادی للثروة المعدنية . 
لقد آستهدفت هذه السياسة - تماما كما حدث فى شرکات قطاع التأمين التجاری وشرکات قطاع الاتصالات 
وغیرهما - تفكيك الکیانات الکبری » وثقلیص صلاحیات هيئة البترول ورئیسها » ثم إنشاء کیانات وشرکات 
ومشروعات أصغر حجما ء بعيدة عن الرقابية المحاسبية والمالية الدقيقة ء تمهیدا لعملیات بیع وخصخصة 
لاحقة فی هذا القطاع » تجری على الأصول الاکبر والاهم » والعمود الفقری لقطاع البترول » وغالبا لن یکون 
المشترین الجدد سوی هولاء وأقربائهم وأصدقائهم السماسرة من المصریین و العرب والأجانب . 
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الآلية السابعة :طریقة إسناد الأعمال والمشروعات 

فى كثير من المواقف المعروفة - غير المعروفة - تبين أن طريقة إسناد أعمال المقاولات الفرعية من شركة 
المقاول ( أو الشريك الأجنبى ) إلى شركات محلية مصرية » غالبا ما تكون الوساطة والمحسوبية والمجاملة › 
ناهيك عن علاقات تبادل المصالح الخفية بين الوزير أو كبار القيادات بالوزارة والهيئة من ناحية وهذه 
الشركات الأجنبية تلعب الدور الأكبر فى إسناد هذه العمليات والمقاولات » بصرف النظر عن الكفاءة وسابقة 
الأعمال لهذه الشركة أو تلك . 

-١‏ تماما كما حدث فى حال أسناد أعمال إلى شركة " مارى ديف " لصاحبها المهندس " مجدى زيد " » ذو 
الصلة الوثيقة بالوزير عبد الهادى قنديل . ويؤدى اسناد إعمال ومشروعات بترولية لشركات من الباطن » 
سواء كانت أجنبية أو محلية » غير ملتزمة بالقطع بقانون المزايدات والمناقصات » إلى مغالاتها فى الأسعار 
» وبالتالى أهدار المال العام لن بند إسترداد التكاليف أو بند تحمل مصروفات التشغيل أو غيرها سوف 
يتحملها فی كثير من الأحيان الجانب المصرى والخزانة العامة المصرية . التى سوف تحرم من أرباح أو 
دخول أكبر ء لو كانت قد أتبعت نظما رشيدة فى إسناد المشروعات من الباطن . 
وتؤدى مثل هذه العلاقات الباطنية بين الوزير أو رئيس الهيئة » وكبار قيادات وزارة البترول والهيئة معا » مع 
كبار رجال المال والأعمال إلى القيام بمشروعات غير ذات أولوية اقتصادية فى هذه المرحلة أو تلك ء فعلى 
سبيل المثال » حينما تكون طاقة تكرير البترول فى مصر عام ۱۹۸٦/۱۹۸۰‏ من معاملها الستة تزيد على 
٥‏ مليون طن ۰ بيتما الاستهلاك المحلى من هذه المشتقات لا يزيد على ۱۷۰۷ مليون طن » بوجود 
فائض يقارب ۳.۰ مليون طن » ثم يقوم الوزير بإصرار غير مفهوم على إنشاء معمل تكرير جديد فى 
محافظة أسيوط بتكلفة قدرها ۲۵۰ مليون جنيه مصرى ء بينما الديون المصرية للخارج خانقة » وصلت إلى 
حد مطالبة رئيس الجمهورية ( حسنى مبارك وقتئذ ) الشعب المصری للتبرع من أجل سداد هذه الديون » 
وزاد الأمر بأن جرى أقتطاع ألف فدان كان من الممكن زراعتها » وكذلك مد خط أنابيب من ميناء شقير 
على البحر الأحمر إلى أسيوط بطول ۳۵۰ كيلو متر فی الصحراء الشرقية » وبأقطار تتراوح بين ۲۲ بوصة 
و۳۲ بوصة ء وبتكلفة قدرها ۳ مليون جنيه ء هذا بخلاف تمن المواسير والبلوف ومحطتى الضخ » 
وأشرفت شركة " بكتيل " الأمريكية العملاقة على هذا المشروع . 

٢‏ ومن الأمثلة كذلك أسناد مشروع مجمع البتروكيماويات العملاق فى العامرية عام ۱۹۸۲ لشركة 'تکنی 
بترول " الإيطالية ذات الصلة الوثيقة بوزير البترول الأسبق عبد الهادى قنديل ء بعد موافقة الحكومة 
الإيطالية على تقديم قرض لمصر من أجل تسيير تنفيذ هذا المشروع واسناده إلى الشركة الإيطالية . 
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الآلية الثامنة :اضافة المد فی عقود البترول لفترات أخرى 

تعاملتالحكومات المنتجة للبترول مع العقود مع الشركات الأجنبية بثلاثة طرق مختلفة : 

أولها : هو منح فترة الأمتياز للبحث والتنقيب ء ثم الانتاج وتنمية الحقول لفترات طويلة جدا قد تمتد لأكثر 
من ٠٤‏ عاما أو يزيد . 

ثانيها : هو الفصل بين فترة البحث والتنقيب » عن فترة الانتاج وتنمية الحقول بحيث يكون لكل منها عقدا 
مستقلا ء يوضح الحقوق والإلتزامات المحددة لكل طرف من طرفى العقد . 

ثالثها : بين هذا وذاك جاء شرط الإمتداد الأختيارى للعقد الأولى ء والذى يعنى أنه فى حال عدم إكتشاف 
البترول بكميات تجارية فى فترة البحث والتنقیب الأولية التى عادة تبلغ ٠١‏ عاما »> فاللشركة 

الأجنبية أو المقاول أن يطلب من الحكومة المحلية قبل ستة شهور وأحيانا أثنتى عشرة شھرا من إنتهاء تاريخ 
العقد الأولى » مد فترة البحث والتنقيب لمدة أخرى قد تمتد إلى ثمانى سنوات أخرى . ويرى كثير من الخبراء - 
ونحن منهم - أن هذا الشرط الذى أدخل على العقود المصرية مع فترة الانفتاح والرغبة فى جذب الشركات 
الأجنبية » قد أضر بالمصالح الوطنية المصرية لعدة أسباب هى : 

الأول : أنها بهذا تعطى الشركات الأجنبية مساحة زمنية طويلة قد تؤدى إلى حرمان مصر من أمكانية 
أستغلال هذه المساحات الجغرافية الكبيرة » وفى إعادة طرحها مرة أخرى للمزايدات الدولية والحصول بالتالى 
على شركات أكثر جدية أو لديها من الخبرة ما يساعد فى أكتشاف أسرع لمصادر الثروة البترولية . 

الثانی : انها تحرم مصر من منح التوقيع على العقد الجديد ( عقد المد ) من خلال الموافقة على المد 
الأختيارى دون مقابل . 

الثالث : أنها تحمل الجانب المصرى بأعباء مالية كبيرة فى حال أكتشاف البترول خلال فترات المد » مما 
يؤدى لحساب بند إسترداد التكاليف منذ بداية سريان العقد الأولى أى منذ لحظة بداية البحث والتنقيب » بعكس 
الموقف فى حال أحتساب بند إسترداد التكاليف مع سريان العقد الثانى بالمد لفترة أخرى . 

وقد لعب بعض ممثلى الشركات الأجنبية دورا كبيرا فى إجبار الحكومة المصرية منذ النصف الثانى من 
السبعينيات على قبول هذا الشرط وإدراجه فى العقود المصرية وكان على رأس هؤلاء السيد (طارق حجى ) 
ممثل شركة شل فى مصر » وكان وراء الحملات الصحفية لإبتزاز الحكومة المصرية ء بزعم أن ذلك من شأنه 
جذب مزيدا من المستثمرين فى قطاع البترول ومستخدما فى ذلك سطوة وقوة مجموعة شل العالمية التى كان 
لها أكثر من خمسة فروع فى مصر هى ( سوكو - ديوكو - باتيكو - سيتكو ) . 

ومن المعروف أن التطور التكنولوجى الكبير الذى حدث فى العلوم الجيولوجية والجيو- فيزيقية » وأساليب 
المسح السيزمى المتعدد الأبعاد » كل هذا قد قلص فجوة البحث بحيث ارتفعت نسبة الأبار المنتجة إلى الآبار 
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الجافة من ١‏ إلى ۱۳ فى الخمسينات » إلى ١‏ إلى ۳ فی الثمانينات والتسعينات . ويزيد الأمر سوءا ما يجرى 
أحيانا من تساهل الجانب المصرى فی تحصيل المنحة المستحقة للهيئة - أو شركة جنوب الوادى القابضة 
فيما بعد عام ۲۰۰۲ - عند إمتداد فترة البحث والتنقيب أو منحة الانتاج 


الآلية التاسعة :التساهل مع الشركات الأجنبية فى بعض الحقوق المالية المصرية 
كشفت ممارسات التعامل بين وزارة البترول وهيئة البترول المصرية من جهة » والشركات الأجنبية من جهة 
أخرى طوال الأربعين عاما الماضية » وجود تنازلات غير مبررة قانونيا ومنطقيا من الجانب المصرى وقياداته 
لصالح الشركات الأجنبية » وعلى سبيل المثال وليس الحصر : 

۱- بينما تمنح العقود المصرية الشريك الأجنبی ‏ الحق فی التنازل عن كل أو بعض حقوقه لصالح طرف ثالث » 
فأنها قيدت هذا الحق بشرطين : 

- الأول : ضرورة موافقة الحكومة المصرية على هذا التنازل ۔ 

- والثانى : أن تكون الشركة الأجنبية المتنازلة قد أوفت بإلتزاماتها الواردة فى أصل العقد الأولى . 
بيد أن التجربة المصرية قد أظهرت أن هذا التنازل فى الكثير من الحالات يتم فعلا دون الحصول على 
الموافقة المسبقة للجانب المصرى ٠‏ أو أنها تأتى لاحقة بفترة من الزمن » وهو ما جعل كثير من الشركات 
الأجنبية > خصوصا الأمريكية والبريطانية والأسبانية والهولندية تستخف بالجانب المصرى ہ ويؤدى ذلك إلى 
ضياع بعض الحقوق المصرية وتهرب بعض الشركات الأجنبية من تنفيذ بعض إلتزاماتها المالية والاستثمارية 
الواردة فى العقد الأولى . 

؟- ما قام به رئيس هيئة البترول عبد الهادی قنديل عام ۱۹۸۳ - الذى عين فيما بعد وزيرا للبترول - مع الشركة 
الفرنسية " ألفا كيتين " للبحث عن البترول وأستغلاله فى منطقة شمال الأسكندرية البحرية » فوفقا للمادة (5؟) 
من قانون الاتفاقية رقم )١٤(‏ لسنة ۱۹۷۰ » تلتزم الشركة الفرنسية ( المقاول ) بضرورة الاعلان خلال عامين 
على الأكثر » عن الأكتشاف التجاری للغاز الطبيعى غير المصاحب للزيت › فإذا لم تعلن ذلك للجانب 
المصری » يحق للحكومة المصرية أن تسترد البثر دون مقابل » وبرغم أن الاتفاقية قد عدلت مرتين ( بالقانون 
رقم ٩۳‏ لسنة ۱۹۷۷ والقانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۸۳ ) ء فأن الشركة لم تعلم الجانب المصری بأنها قد 
أكتشفت الغاز الطبيعى عام ۱۹۷۸ ۰ بل أنها أعلنت الهيئة فى ۱۹۸۳/۳/۲۸ عدم رغبتها فى مد الاتفاقية 
لفترة ثالثة » وطالبت الهيئة بالدخول فى عملية تقدير الغاز المكتشف لتسوية حقوقها المالية ..!! والغريب 
والمدهش على حد تعبير أستاذنا الدكتور محمد حلمى مراد » أن رئيس الهيئة ( عبد الهادى قنديل ) قد وافق 
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على طلب الشركة الفرنسية ء ودون عرض الأمر على مجلس الشعب كما تقضى بذلك القواعد المعمول بها ء 
قدم الرجل للشركة الفرنسية ۸۰ مليون دولار بالمخالفة للقانون المصری . 
والمدهش والمثير للسخرية أكثر أن هناك واقعتين مشابهتين حدثتا مع شركة " فيلبس " الهولندية عام ۱۹٦۹‏ 
وشركة ۸08۱ عام ۱۹۷۷ ء وتنازلت فيهما الشركتين للحكومة والهيئة عن الآبار دون مقابل تطبيقا للنص 
القانونى (۲۷) . 
فهل کان تصرف رئيس هيئة البترول ( عبد الهادى قنديل ) هو من دوافع شخصية » أم كانت طلبا 
وتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية ( حسنى مبارك ) عشية زيارته لفرنسا ولقاءه الأول مع الرئيس 
الفرنسی " فرانسوا ميتيران " » وسوابق علاقته الخفية مع الدوائر الفرنسية منذ صفقة طائرات الميراج عام 
۲ . . !! 

۳- وقد أدت هذه الواقعة إلى إدخال تعدیل عام ۱۹۸۶ یقضی بأن یسترد الشريك الأجنبى نفقات البحث إذا ما 
بلغ أحتياطى الغاز المکتشف فی منطقة البحث ۷ ملیارات متر مکعب » وبرغم أن هذا التعدیل كان معیبا من 
ناحية المصالح المصرية ء فقد آستمر ضغط الشرکات الأجنبية على قیادات وزارة البترول وهيئة البترول » 
فجری تعدیل جدید على الاتفاقية عامی ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ء ووفقا لهذه التعدیلات » ففی حال ظهور الغاز 
الطبیعی تسترد الشرکات الأجنبية تکالیف البحث والتنقیب فی حدود 04۰ ۰ علاوة على 7۵۲۵ حصتها من 
الغاز المستخرج » وبهذا تحصل الشركة الأجنبية على ما يزيد على %٦١‏ من الغاز المصری المکتشف › 
ویبقی لمصر حوالی 70۳۰ فقط من هذا الغاز » كما أصبحت مصر منذ ذلك التاریخ ملتزمة بشراء 96۷۰ 
من حصة الشريك الأجنبى من الغاز » وهو ما یعفی الشريك الأجنبى من أعباء تسییل الغاز وتصدیره » كما 
آعطت هذه التعدیلات الشريك الأجنبى حق التحفظ على الغاز لمدة سبعة سنوات للبحث عن وسيلة لتسویقه 
أو تصدیره إلى الخارج دون إلتزام بالحفاظ على آحتیاطی قومی لمصر ‏ . 

-٤‏ ومن ضمن الوسائل والاسالیب التى قد تضر بالجانب المصری ‏ ما یجری فی طريقة حساب ایرادات 
شرکات البترول والغاز الأجنبية » فهناك طریقتان الأولى : التى تستخدم ما یسمی الاسعار المعلنة لبرمیل 
الزیت الخام ۳۲:66 0560 وتحسب على أساسها الضرائب المستحقة للدولة المصرية » والثانية : التی 
تستخدم ما یسمی الأسعار الفعلية لبرمیل الزیت الخام 5/166 86211260 وغالبا نقدمها الشرکات الأجنبية 
لمساهمی الشرکات وممولیها . فالطريقة الأولى التی تستخدم عادة فى مصر مع الشرکات الأجنبية تحت 
شعار جذب الاستتمارات وعدم ( تطفيش المستتمرین ) » تودی دائما إلى اهدار جزء من الموارد التی کان من 
المفترض دخولها إلى الخزانة العامة . فجمیع الخبراء العاملین فى هذا الحقل یعرفون تماما أن الشرکات 
الأجنبية غالبا ما تتلاعب بالأسعار المعلنة » والذی یتکون من جزأين » الأول : السعر المعلن الأساسى 
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8 ط885والثانی : السعر المتغير والذى يمثل علاوة مؤقتة تمنح على السعر » وقد نجحت ليبيا فی 
عهد القذافى وبعض دول أمريكا اللاتينية فى أضافة هذه العلاوة على السعر المعلن وأسمتها علاوة التضخم 
أو علاوة الشحن أو غيرها . 

فأسعار السوق هى الأسعار الحقيقية التى - للأسف - لا يجرى التعامل على أساسها فى مصر لحساب 
إيرادات الشركات الأجنبية من ناحية وبالتالى حساب الضرائب المستحقة عليها للدولة المصرية . 

-٥‏ فى حساب تكاليف إنتاج برميل بترول المشاركة ء هناك أيضا ما يستلزم الإنتباه حرصا على المصالح 
المصرية ۰ فوفقا لما هو معمول به فأن تكاليف إنتاج برميل المشاركة تعادل سعر البيع الرسمى مطروحا 
منها هامش الربح المقرر على البرميل . 
بمعنى أخر فأن تكلفة برميل المشاركة على أساس السعر المعلن تساوى جميع ما تدفعه الشركة عن البرميل 
الواحد . 

وطبقا للمعادلة فأن : 
ك س = أ د + ت ب + ض د . 
ك س - تكاليف نفط المشاركة على أساس السعر المعلن . 
أد = أتاوة الدولة وهی عادة نسبة محددة تتراوح بين 99١١.75‏ إلى ۷۵۱۰ من السعر المعلن . 
ت ب - تكاليف انتاج البرميل الواحد بما فيها الاستهلاكات ومصاريف التشغيل . 
ض د = ضريبة الدخل الخاضع للضريبة وكانت فى ليبيا فى عهد القذافى 7015 وهی فى مصر 
إنخفضت من %۳۲ قبل عام ۲۰۰۵ إلى 96۲۰ وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم (۹۱) لسنة 
٥ھ‏ وأصبحت 9۲۵ لفترة قصيرة منذ عام ۲۰۱۲ حتى عام ۲۰۱٢‏ ء وأصبحت 9۵۲۲.۵ بداية 
من عام ۲۰۱۵ . 
وهنا قد يحدث شىء من التواطؤ أو التلاعب من بعض الشركات الأجنبية » ومن ثم فأن نظم الرقابة 
الدقيقة من الجانب المصرى تصبح ضرورية للغاية 
-٦‏ طريقة حساب الأتاوة أيضا من الأمور الهامة فهى تحسب وفقا للمعادلة التالية : 
أد-(صك -س ش ) × س م × 8 “اس ص . 
ثم تحسب الأتاوة عن كل برميل من خلال : 
أ د +(صك -س ش). 


: 3 3 
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أ د = أتاوة الدولة . 

ص ك = صافى الكمية المنتجة من الزيت الخام . 

س ش = استعمالات الشركة الأجنبية من الزيت . 

س م = السعر المعلن للبرميل بالدولار . 

© = نسبة الأتاوة التى تتراوح فى مصر بين %٠١‏ إلى %٠٠.٠١‏ من السعر المعلن . 

س ص = سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة المحلية وقت الحساب . 
وكما نرى فأن بعض هذه العناصر يمكن التلاعب بها من جانب الشريك الأجنبى ء ما لم يكن الطرف المصری 
القائم بعملية الرقابة من النزاهة والخبرة الفنية المناسبة . 


الآلية العاشرة :المبالغة فى الأجور والمرتبات فى هذا القطاع 

صحیح أن شركات البترول تحقق مكاسب هائلة » وصحيح كذلك أنها من المهن الشاقة التى تستدعى العمل 
فى ظروف بيئية شديدة القسوة » ولكن المؤكد أن هذه الأعباء تتحملها الحكومات والدول المنتجة » خصوصا 
من منطقة الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا » عبر ما يسمى " إسترداد التكاليف ' 005۲ 
RECOVERY‏ . 

ومن ثم فعندما تبالغ الشركات الأجنبية » فهى تعلم أن هناك من سوف يتحمل هذا العبء من الدول المنتجة ء 
فى حين أن مبالغة الحكومة المصرية وهيئة البترول وشركات البترول المصرية » سواء التابعة للهيئة أو 
الاستثمارية والمشروعات المشتركة » للأجور والمرتبات للتماهى مع نظرائهم الأجانب هو بمثابة إستنزاة 
واهدار للمال العام » وسوء تقدير للمسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء المسئولين فى وزارة البترول وهيئة البترول 
> تماما كما فعل المهندس كمال مصطفی رئيس شركة بتروجيت بتعيين ما يسمى خبراء من شركة 8۲0۷۷۸ 
+5001 8 الإنجليزية ومنحهم مرتبات بمبلغ ١ 5720٠١‏ دولار أمريكى شهريا (۲۹) . 

ولا شك أن غياب المسئولية المدنية المباشرة فى قوانين العقوبات والجزاءات الإدارية عن أخطاء القيادات فى 
الأجهزة والمصالح الحكومية المختلفة » جعلت التهاون والتساهل فی التعامل مع مثل تلك الأخطاء واتخاذ 
القرارات التعسفية ء التى ترد قضائيا بالتعويض لأصحابها غالبا » ومن هنا فأن الضرورة أصبحت ماسة 
لإجراء مثل تلك التعديلات القانونية بحيث يتحمل المسئول الإدارى أو الوزير المسئولية المباشرة عن أخطائه 
فى التعسف بإستخدام سلطته من ناحية أو فى حال الإضرار العمدى بالمال العام . 

ولا تقدم قيادات قطاع البترول » لأية جهة رقابية وتشريعية فى الدولة المصرية بيانات بشأن هيكل ونظام 
الأجور والمرتبات والمكافآت الموزعة على العاملين فى هذا القطاع ء وخصوصا للقيادات العليا فيه » من واقع 
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کشوفات الصرف » ولا المزایا العينية التى یحصل عليها هؤلاء » بما یمثل تحديا حقيقيا لدولة القانون ء بما فی 
ذلك ما يسمى قانون " الحد الأقصى للأجور " الذى صدر فى أكثر من صورة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين 
من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء سواء فى عهد المجلس العسكرى الأول ( طنطاوى - عنان ) » أو فى عهد الرئیس 


الآلية الحادية عشرة :أساليب منح تراخيص المناجم والمحاجر 

منذ تلك اللحظة التى فقدت مصلحة المناجم والمحاجر قوتها » وتوزعت عملية منح تراخيص العمل فى المناجم 
والمحاجر بين أكثر عشرين جهة ء وهذا القطاع يشهد فساداو أهدارا هائلا للثروة الوطنية فى مجال التعدين » نذكر 
منها علي سبيل المثال: 

(١)نقل‏ اختصاصات الوزير المختص بشأن المحاجر إلي المحافظين بالمحليات التى تولت ادارة المحاجر 
والملاحات. 

(۲)تولت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار تراخيص وعقود استغلال المحاجر لحين نقلها من المدن الجديدة إلي 
المحليات وذلك منذ عام ۱۹۷۹ . 

(۳)قیام هيئة تنمية بحيرة السد العالي بمنح تراخيص بحث وعقود استغلال خامات المناجم والمحاجر من منطقة 
(٤)صدور‏ قرار إنشاء هيئة المواد النووية متضمناً حقها فی البحث وتعدين وبيع وشراء الخامات النووية دون 
غيرها. 

)٥(‏ قيام هيئة قناة السويس بمنح تراخيص بحث وعقود استغلال خامات المناجم والمحاجر من المنطقة المحيطة 
بقناة السويس وفى سيناء . 

(1)منح بعض الشركات مزایا سيادية مثل " شركة النصر للملاحات " حيث تسيطر بمفردها علي صناعة وتجارة 
الملح. 

(۷)قیام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة باستخراج بعض المعادن وقصر ذلك علي الجهاز. 

(۸) انتشار التعدين العشوائي للذهب في جنوب البلاد بسبب قصور الهيئة في التعامل مع هذه الثروة الهامة . 
(۹) بداية هيمنة الشركات الخاصة والمقاولین على الجزء الأكبر من الثروة المعدنية منذ نهاية عقد السبعينات من 
القرن العشرين (۲۰) . 

وتبلغ عددالشركات العاملة فى هذا القطاع فى مصر حوالی ٣٢٤‏ شركة » هذا بخلاف عشرات ومئات 
المقاولين من الباطن » ولن يتحقق شىء ذو بال فى هذا المجال » الا بعد توحيد حهة منح التراخیص › 
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دورة الفساد وإهدار الثروة الوطنية فی قطاع البترول 


الوزارة + الهيئة 
نمط التعاقد مع الشركاء تجديد العقو المكافآت والمرتبات والمزايا لعينية 
الأجانب 
دورة الفساد فى قطاع البترول 
المساهمة فى انشاء 
شركات خاصة و مشتركة 


دورة التوزيع 


معامل وتكرير - سوء التعاقد - 
المبانة 


)بط اضف ائرکلی ومعالعا الساد فى لطاع انال فاد 


لاشك أن عملية وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة ذلك القطاع الحیوی للاقتصاد المصرى » فی ظل أوضاع الفوضی 
والفساد » وتمكن جماعات المصالح الطاغية فى الداخل والخارج من رقبة وجسد والأعصاب الحساسة لهذا القطاع ء 
تصبح مهمة فی غاية الصعوبة والتعقيد »> خاصة وأن تلك المهمة الصعبة تحتاج إلى مؤازة من إرادة سياسية على 
أعلى مستوى فى دوائر إتخاذ القرار » وهى - للأسف - غير متاحة أو مرئية حتى اليوم . 

لذا فأن هذا الجهد الفردى » هو مجرد تمهيد لمسرح عمليات ينبغى أن تقام له ورش عمل 5۳0005 ۷۷۵۲۲ من 
المتخصصين والعاملين فى هذا القطاع الذين لم يمسسهم نار الفساد واغراءاته » تتعامل مع هذه الرؤية بأعتبارها 
مدخل أولى لمراجعة كافة سياسات تشغيل هذا القطاع ‏ والأطر القانونية والإدارية الحاكمة له . 

وسوف نقسم رؤيتنا على القطاعين ۰ فنفرد فى الجزء الأول لقطاع البترول والغاز » ونخصص الجزء الثانى لبرنامج 
إصلاح وهيكلة قطاع التعدين والثروة المعدنية . 

أولا : إصلاح القطاع البترول والغاز 

وتتمحور خطة الاصلاح فى هذا القطاع على ثلاثة محاور » هی الإصلاح المالى والاقتصادى ء والإصلاح 
الإدارى والتنظيمى ء وأخيرا إصلاح ومراجعة الأطر والإتفاقيات القانونية وطريقة صياغة العقود مع الشركاء 
الأجانب . 

وبادىء ذى بدأ ينبغى أن نؤكد أن هذه المحاور المتكاملة ء والمتوازية ينبغى أن توضع فى التنفيذ العملى معا ودون 
فصل بينها ء وانما إستدعت ضرورات العرض والتبسيط عرض كل منها بصورة منفصلة ء فهى جوهريا نتساند 
وتتكامل معا » بحث أن إتخاذ إجراء تصحيحى على المستوى التنظيمى والإدارى » أو على المستوى القانونى والعقود 
مع الشركاء الأجانب سوف ينعكس فورا على الهيكل الاقتصادی والمالى لهذا القطاع ككل » والعكس صحيح . 

(أ) الإصلاح المالى والاقتصادى . 

۱- إعادة النظر فورا فى نمط الاستثمارات التى تقوم بها هيئة البترول المصرية » أو الشركات التابعة لها سواء من 
جراء تعليمات وتوجيهات الوزير المختص ٠‏ أو بدافع قيادات تلك الشركات أو الهيئة ء فهذا النمط الاستثمارى كما 
عرضنا » يحمل القطاع جزءا كبيرا من هدر الموارد المالية التی كان ينبغى أن تدعم بها الخزانة العامة » وتوجه 
بالتالی إلى خطط ومشروعات التنمية فى كافة المجالات مثل التعليم والصحة وغيرها ء لصالح شراكة مع 
مستثمرين من القطاع الخاص ومن رجال المال والأعمال المصريين والعرب ء أستحلبوا هذه الثروة النفطية والغازية 
> فحققوا من ورائها آرباحا ضخمة » ولم يبق للقطاع الحكومى ( فى صورة شركاته العامة أو الهيئة ) سوى الفتات 
> ويمكن بمراجعة العوائد من حصص أرباح تلك الشركات المشتركة أو الاستثمارية أن نتبين ذلك بكل سهولة ( 
أنظر الجدول رقم ( ۲۳ ) والجدول رقم( ۲۶ ) و(۲۵ ) . 
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۲- ويتم ذلك أما بزيادة حصة الشريك المصرى إلى ۷0۵۱ على الأقل كما هو موجود فی الدول العربية النفطية التى 
عرضنا لها من قبل » أو ببيع حصتنا فی رأس مال تلك الشركات بأسعار السوق السائدة » للإستفادة منها فى 
مجالات أخرى . 

٣‏ التراجع فورا عن سياسة الخراب المسمى خصخصة قطاع البترول » سواء بتأجير بعض الحقول والآبار أو بيعها 
لرجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب » وهی سياسة مدمرة لأفق تنمية هذه الحقول من 
ناحية » وخسارة لموارد صافية للخؤاتة العامة المصرية . 

4 - إيجاد هيئة متخصصة ومستقلة ضمن تشکیلات المجلس الأعلى للطاقة » لمراجعة وفحص المشروعات التی قامت 
بها الهيثة أو الشرکات العامة خلال العشرین عاما الماضية ء والتدقیق فی المشروعات المقترحة من قطاع البترول 
والغاز بشأن مشروعات اسنتمارية جديدة ء للتأکد من مدی جدواها الاقتصادية » ووقف تلك الحالة من التسیب 
المالی التی كانت تودی بالوزیر وقیادات الشرکات بادراج مشروعات إستثمارية تتفق فيها عشرات الملایین من 
الجنیهات دون أن ترند ایجابا على القطاع سواء فی مجال الاکتشافات الجديدة » أو نقدیم خدمات للمواطنیین مثل 
مد شبكة الغاز إلى منازل المصریین » الذی تلکلکت قیادات القطاع فی هذا المشروع الحیوی لأكثر من عشرین 
عاما منذ أن بدأ فى الأفق أن هناك ثروة غازية تلوح فى الأفق ء فأهتموا بفكرة التصدیر وتوقیع العقود بأسعار 
بخسة مع بعض الدول والشرکات كما سبق وعرضنا . 

-٥‏ فتح باب التفاوض مع الشرکاء الأجانب حول توزیع الحصص من المنتج النفطی أو الغاز بین الطرفین أو طريقة 
حساب بند إسترداد التکالیف » أو تدنى نسبة الإتاواة الممنوحة للجانب المصری مقارنة بغیرها من الدول المحيطة › 
وبسبب الغبن البین فی العقود الموقعة » والتی آدت إلى تفاقم مديونية قطاع البترول المصری إلى الشركاء 
الأجانب والشرکات الاستتمارية » وکثیر من الدول لجأت إلى هذا الأسلوب تحت عنوان " تغیر الظروف " 
المنصوص عليه فى العقود » وهو ما سنتناوله تفصيلا بعد قلیل . 

-٦‏ مراجعة نظام حساب الضرائب على الدخل من آرباح تلك الشرکات » والتی كانت معفاة من الضرائب لسنوات 
طویلة من خلال |دراجها فى نظام المناطق الحرة » حتی جری النراجع عن هذا النظام بتاریخ 4 ۲۰۰۸/۵/۱ ۰ مما 
آدی إلى إخضاعها غلی ضرائب الدخل ء دون أن تراجع نسبة الاستقطاع الضریبی التی تصل فی بعض الدول 
العريية النفطية إلى آکثر من 9۵۲۰ من الارباح » بینما لا تتجاوز لدینا 9۵۲۵ . 

۷- مراجعة نظام المكافآت والأجور والمرتبات المبالغ فيها لقیادات الشرکات العامة العاملة فى هذا القطاع ء وکذلك 
الهيئة والوزارة » والتی تستنزف جزءا کبیرا جدا من الفائض الاقتصادی لهذا القطاع ء ولا یحاججنا آحدا بأن هذا من 
شأنه هجرة الکفاءات المصرية إلى الشرکات الأجنبية أو إلى الخارج » فالخدمة الوظيفية هی خدمة وطنية » ولیست 
غنيمة أو نهیبه للعاملین فی هذا القطاع أو ذاك . 
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۸- مراجعة طريقة حساب تكاليف الأصول الثابتة » التى غالبا ما یجری التحايل من الشركات الاستثمارية والأجنبية 
بتحويلها إلى مصروفات تشغيل سنوية » ومن ثم تحمل على بند إسترداد التكاليف بدلا من إستنفادها . 

۹- مراجعة طريقة حساب آجور الخبراء الأجانب » خصوصا وأن المبالغة فى تلك الأجور والمكافآت يتحملها فى 
النهاية الجانب المصری - فى حال إكتشاف الزيت أو الغاز - فى صورة إسترداد للتكاليف . 

 -۰‏ مراجعة نظم إستخدام السيارات داخل هذا القطاع ء سواء للشركات العامة أو الشركات الأجنبية ء التى عادة 
ما تكون معفاة من الجمارك » كما أنها تحصل على الوقود بصورة مجانية » سواء كانت خدمتها تتعلق بمهام العمل 
أو بالأغراض الشخصية ء مما يمثل إهدارا للموارد تتحملها مصر . 

-١‏ ينبغى أن تتولى لجنة الطاقة المستقلة » وبعد مراجعة دقيقة مع وزير البترول وقيادات الشركات , الاعلان 
عن الإكتشافات الجديدة »وكذلك الاستثمارت الأجنبية الجديدة » ولا تترك هذه المسألة لتلاعبات وظيفية أو سياسية 
> كما جرى طوال السنوات العشرين الأخيرة . 

 -۲‏ تعديل سعر توريد وتصدير الغاز المصرى للدول والشركات المختلفة بما يتناسب مع المعادلة السعرية 
المعمول بها فى كثير من دول العالم - ومنها روسيا وقطر والجزائر - والتى تربط بين سعر الوحدة الحرارية 
الناتجة من الغاز بتلك الناتجة من برميل الزيت الخام بحسب كثافاته أو نقاء الغاز . 

۳ من الضرورى إعادة النظر فى القانون رقم )١١(‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة ( رقم 7ه 
لسنة ۱۹۷۳) ء الذى أخرج الهيئات الاقتصادية - ومنها هيئة البترول - من زمام الموازنة العامة للدولة ومن ثم 
من الرقابة اللصيقة لوزارة المالية والجهاز المرکزی للمحاسبات » وأفرد للهيئات الاقتصادية ككل ومنها هيئة البترول 
موازنات مستقلة ء فتحولت تلك الهيئات إلى دول داخل الدولة » وسهلت تحولها إلى منطق الإقطاعيات الخاصة 
لمن يديرها » ومن تلك اللحظة بدأ تفكيك المفاصل الاقتصادية للدولة المصرية ء التى أعقبها برنامج ما يسمى 
الخصخصة ( أو المصمصة بتعبير أكثر دقة ) » فأضعفت الدولة لصالح طبقة جديدة من رجال المال والأعمال 
من صنع الغرب والولايات المتحدة وأحد ركائز سياستها الإقليمية فى مصر . 

ب ) الاصلاح الإدارى والتنظيمى ( الشركات والهيئة 

رأينا من واقع دراسة تجارب بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز مثل الملكة السعودية » والكويت » وأبو ظبى 
والجزائر » وایران » علاوة بالطبع على فنزويلا التى أممت تقريبا شركات البترول الأجنبية لديها » أن جل هذه الدول 
تمتلك الشركة الوطنية أو الحكومات أكثر من 95١‏ من رأس مال الشركات العاملة لديها ء على عكس التجربة 
المصرية التى تشاركت مع الشركات العربية والأجنبية وشركات رجال المال والأعمال المصريين بنسب متواضعة ( 
أقل من %۲١‏ ) ء آما تهربا من رقابة وفحص الجهاز المركزى للمحاسبات » أو تھریبا للمال العام فى حضن المال 
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الخاص والأجنبى ء لم يعد بفائدة ملحوظة على الخزانة العامة المصرية ء وذلك من واقع تحليل نمط الاستثمارات 
فى قطاع البترول » وحصة هيئة البترول الحكومية المصرية من أرباح تلك الشركات والمشروعات . 

ومن هنا فأن خطة الاصلاح واعادة هيكلة قطاع البترول المصرى ۰ وفى القلب منه هيئة البترول والشركات 
الحكومية يبدأ بالأتى : 

١‏ - دمج الشركات الحكومية والأعمال العام » فى عدد وكيانات كبيرة متخصصة ء بهدف منحها قوة أكبر فى مجال 
العمل ء وكذلك تخفيض عدد مجالس الإدارات الذين يلتهمون جزءا كبيرا من كعكعة الفائض الاقتصادى الذى هو 
حق للدولة والمجتمع والخزانة العامة فى هذا القطاع » والذى أستنزفته جماعات وشلل المصالح التى سيطرت على 
هذا القطاع وعلى الثروة النفطية والغازية المصرية لحساباتها الخاصة » دون إعتبار كبير للمصلحة الوطنية العليا » 
فأحالوا هذا القطاع من فرصة للتنمية والنمو » إلى بقرة حلوب لمصالحهم الشخصية . 

-١‏ وقف والغاء الانشطة غير الاقتصادية فى القطاع » والتى تمثل بابا خلفيا لجماعات مصالح » واستنزاف الفاض 
الاقتصادى مثل الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول ( بتروسبورت ) » التى يعمل بها أكثر 
من ثلاثة آلاف رياضى وادارى ليس للكثيرين منهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بشركات البترول ولا المزايا العينية 
التى تمنح للعاملين فيها » لقد تشكلت جماعة مصالح يرأسها هادى فهمى شقيق وزير البترول الأسبق سامح فهمى 
والمتحلقين حوله ء وتنفق هذه الشركة أكثر من ۲۰۰ مليون جنيه سنويا » دون أن يكون لذلك مبرر من العادالة 
الاجتماعية والانصاف . 

۳- رفع نسبة انتاج الشركات العامة فى مجال تعبئة أنبوبة البوتاجاز من 967١‏ حاليا إلى %۷١‏ على الأقل من أجل 
التخلص من عمليات الاستنزاف للثروة والتلاعب والتسرب اللذين يتما من جانب كثير من المصانع الخاصة فى 
المحافظات وخلق سوق سوداء فی مجال تعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنيين » والذين يعانون 
بصفة دورية ومؤلمة من سيطرة هذه المصانع الخاصة على عملية تعبئة البوتاجاز والتوزيع وذلك لحين مد شبكة 
الغاز الطبيعى إلى كافة المنازل فى المدن والأحياء الفقيرة والقری المصرية › 

-٤‏ إجراء تغييرات جوهرية فى قيادات الصف الأول بقطاع البترول الحكومى » ويشمل ذلك قيادات هيئة البترول 
والشركات القابضة والشركات العامة التابعة » لمنح الصف الثانى فرص التقدم لشغل تلك المواقع » مع تنظيم دقيق 
لنظم الرقابة الإدارية والمالية » ومن خلال نظام التدوير الوظیفی ۲۵1۵11005 حتى لا تتخلق مراكز قوة ونفوذ 
داخل هذا القطاع » يكون ضارا بالمصلحة الوطنية والعلاقة مع الشركاء الأجانب . 

-٥‏ إجراء مراجعة دقيقة لمنظومة النقل للمواد البترولية » بحيث يزاد الاعتماد على وسائل النقل بالسكك الحديدة ء 
وعبر الانابيب لتخيف الضغط والأحمال على الطرق المصرية . 
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-٦‏ إعادة عمل لجنة تسعیر النفط والغاز المصری تحت رئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مباشرة » وتوسيع 
تشكليلها لتضم الخبراء الوطنيين المعروفين بالنزاهة والحرص على المصلحة الوطنية » وغير المرتبطين 
بشركات أجنبية أو عربية أو خاصة محلية » » على أن ينشأ مركز أبحاث متخصص فى دراسة أحوال الأسواق 
الدولية للطاقة » أو أن يضم إليه مركز بحوث الطاقة » ويكون مستقلا عن وزارة البترول » ويتبع فقط لجنة " 
تسعير الطاقة المصرية " المشار إليها من قبل . 

۷- إعادة بناء الهیکل الوظیفی لشرکات قطاع البترول وهيئة البترول والشرکات القابضة » بحیث تتحمل الشرکات 
بما یناسبها من طاقة وظیفیة » والتخلص من العمالة بالمجاملة » والعمالة بالمناسبات الانتخابية » وبناء نظام 
عادل للأجور والمرتبات توازن بين الموهلات العلمية والخبرات العملية بعیدا عن المجاملات والاعتبارات 
السياسية الفاسدة التی كانت سائدة فی العقود الأربعة الماضية . 

۸- مراجعة الهیاکل النتظيمية لشرکات البترول العامة والشرکات القابضة ء لترشید العمل فى تلك الشرکات » 
وتجمید التوسعات التنظيمية غير الضرورية . 

۹ إذا كان من الضروری الإبقاء على تجربة الشرکات القابضة » فمن الضروری مراجعة دور الهيئة العامة للبترول 
> بحیث یقتصر دورها على الأبحاث ونقییم العروض ۰ وغیرها من الموضوعات الادارية واللوجيستية » ویترك 
آمر التعاقد مع الشرکات القابضة ء وفی هذه الحالة ینبغی تخفیض الهیکل التتظیمی والوظیفی للهيئة العامة 
للبترول فی |طار تقسیم آدوار من جدید ‏ آوالعودة بالهيئة إلى دورها السابق المهیمن على الثروة البترولية 
والغازية واختصاص التعاقد مع الشرکاء الجنب » وفی هذه الحالة ینبغی الغاء دور الشرکات القابضة وفی 
طلیعتها شركة الوادی القابضة للبترول . 

ج ) على مستوی الانفاقیات والعقود 

لا شك أن نمط العقود الذی ساد بين مصر والشرکاء الأجانب » او العرب » أو حتی رجال المال والأعمال 
المصریین » منذ منتصف الثمانینات وزاد تأثیره منذ مطلع التسعینات وبداية الانزلاق إلى سیاسات الخصخصة 
»قد أضرت ضررا بلیغا بالمصلحة الوطنية ء وأهدرت الثروة الوطنية تحت شعارات كاذبة من قبیل " جذب 
الاستتمارات الأجنبية " و " تشجیع المسنتمرین " .. الخ تلك العبارات والشعارات . 

والدارس لتجارب البلدان النفطية الناجحة سواء العربية منها أو غير العربية » یکتشف بسهولة أن حرص هذه الدول 
على مصالحها الوطنية وتعظیم الاستفادة من نرواتها النفطية والغازية » لم یتعارض آبدا مع جاذبیتها للاستتمار 
الأجنبى » وأنما كانت التعارض ينشأ حینما تتشکل جماعات مصالح خفية من داخل جهاز الدولة أو من خارجها 
وبالتوافق مع قياداتها » يقدم التنازلات للمستتمرین من کل نوع وصنف . مقابل مزایا شخصیة ء ومغانم لتلك 
الجماعات وآفرادها ء على حساب المصلحة الوطنية العلیا . 
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وقد كانت هذه ھی لب وجوهر عمليات الاستنزاف المنظم والممنھج الذى جرى للثروة النفطية والغازية المصرية 

طوال الثلاثين عاما الأخيرة » والتى أخذت أشكالا عديدة أبرزها نمط العقود التى وقعت مع الشركاء الأجانب وجری 

التضحية بكثير من المصالح المصرية لصالح الشركاء العرب والأجانب » وزاد عليها دخول رجال المال والأعمال 

المصريين منذ مطلع التسعينات . 

وقد عرضنا بالتفصيل فى الفصول السابقة مناط التنازلات فى العقود ومن هنا فأن الاصلاح المطلوب ينبغى أن 

يكون على النحو التالى : 

١‏ - مراجعة العقود السابقة ء خصوصا تلك التى جرت منذ منتصف التسعينات » وجرى فيها تخفيض الأتاواة المقررة 
للجانب المصری من %٠١‏ إلى 7۵۱۰ فقط ء وكذلك مراجعة طريقة حساب بند إسترداد التكاليف ء والحصص 
المقررة للشركاء الأجانب التى تزيد فعليا على 9۵۰۰ إلى 9055 من كميات الانتاج من الآبار المصرية سواء 
من الزيت الخام أو الغاز الطبيعى . 

۲- إلغاء بند المد الأختيارى فى البحث والتنقيب للشركاء الأجانب » والذى قد يصل إلى ٠١‏ سنوات أضافية ء مما 
يحرم مصر من فرص إعادة طرح هذه الأراضى والمساحات فى مزايدات عالمية جديدة تتحصل مصر من 
خلالها على الكثير من المزايا والمكاسب ( ليس أقلها منح التوقيع ووقف هيمنة بعض الشركات البريطانية 
والأمريكية والإيطالية على الانتاج المصرى والثروة النفطية والغازية ) . 

۳- العودة مرة أخرى إلى إلزام الشركات الأجنبية بتوقيع عقود تنمية للحقول المكتشفة وفقا لشروط تحقق مزايا مالية 
وانتاجية للجانب المصرى . 

٤‏ العودة إلى ما هو متبع فى معظم عقود الدول المنتجة للنفط والغاز إلا وهو شرط الحصول على جزء من حصة 
الشريك الأجنبى بأسعار تفضيلية وليس بأسعار السوق العالمية ء أو ما یسمی فائض زیت الانتاج 55عع«ع 
.Cost ۷‏ 

-٥‏ مراجعة ماجرى خلال العقدين الأخيرين من تنازلات مؤلمة للمصالح الوطنية المصرية عبلا تغاضى هيئة 
البترول أو شركاتها التابعة عن أيلولة الأصول إلى الجانب المصرى بعد إستنفاد الاتفاقية » أو إسترداد التكاليف 
أيهما أقرب . 

-٦‏ ينبغى أن لا تنفرد وزارة البترول أوهيئة البترول » أو الشركات القابضة بتوقيع عقود الشراكة مع الشركاء الأجانب 
أو العرب دون مشاركة المجلس الأعلى لطاقة ولجنة التسعير القومية » لفترة من الزمن حتى تكتمل عمليات 
تطهير قطاع البترول من القيادات الفاسدة » وخلق قيادات جديدة وكوادر جديدة تدير هذا القطاع من منظور 
خطط التنمية بالدولة ومراعاة للمصالح الوطنية العليا . 
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۷- مراجعة السیاسات الضريبية المعتمدة فی محاسبة شركات البترول الأجنبية والعربية والمحلية » فى ضوء سياسة 
ضريبية قومية عادلة تراعى المصلحة الوطنية » ولا تتحيز فقط للمستثمرين العرب والأجانب والمصريين ء تحت 
شعارات كاذبة وزائفة . 

۸- العودة فى تقدير قيمة الاتاواة على بالقيمة السوقية للزيت الخام والمواد الكربونية المصاحبة » الذى جرى التراجع 
عنه لصالح ما سمى السعر المعلن تحت ضغط الشركات الأجنبية وممثليها فى مصر ومنهم السيد طارق حجى 


۹- إلغاء سلطة واختصاص الوزير فى كثير من جوانب التعاقد مع الشركاء الأجانب ( مثل حق التخلى » أو مد 
العقد أختياريا » أو إعفاء الشركات من الغرامات نتيجة عدم إلتزامها ببعض البنود ء وغيرها من الموضوعات ) 
مما يفتح بابا واسعا » إما لمجاملة الوزير لبعض الشركات الأجنبية فی أحسن الفروض ۰ أو الحصول على 
الرشى والعمولات مقابل ممارسته لهذه الاختصاصات لصالح الشركات الجنبية أو الشركاء العرب أو المستثمرين 
عموما » وهی ثغرة قانونية ينبغى سدها فورا » ونقل هذا الاختصاص إلى لجنة الطاقة العليا التابعة لرئيس 
الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء . 

-٠‏ ينبغى أن تكون العقود المصرية مع الشركاء الأجانب واضحة فيما يتعلق ببند إسترداد التكاليف ء بحيث لا 
تزيد نسبة الاسترداد عن %٠١‏ على الإطلاق من المنتج وليس 7/0۲۵ حاليا » ويجرى توزيع الحصص فيما بعد 
ذلك . 

-١‏ تفترض حالة الظروف المتغيرة أو القوة القاهرة فى العقود تجنب التحكيم الدولی - المناصر دائما للمستثمرين 
الأجانب - وبالتالى فأن وجود هذا النص لم يمنع من إحتكام كثير من الشركاء الأجانب والمستثمرين للجان 
التحكيم الدولية » كما جرى فى حالة شركة شرق المتوسط بعد تفجيرات خط أنابيب الغاز من العريش إلى 
عسقلان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱۱ ء ومن هنا فلابد من إتخاذ موقف صارم من کل 
المستثمرين العرب أو الأجانب والشركات التى لجأت للتحكيم الدولى ضد مصر » وحرمانها تماما من الدخول 
إلى السوق المصرية . 
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(۲۱) آلیات إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية وادخاله فی منظومة تنموية وتصنيعية* * 

يحتاج تعديل المسار الخاطىء الذی سارت عليه السياسة التعدينية المصرية منذ منتصف السبعينات » إلى رؤية 
مختلفة وحزمة متكاملة من السياسات والإجراءات حتى تؤتى ثمارها . 
وتنطلق هذه السياسات من مفهوم أساسى يعتمد على التخطيط المتكامل ووقف ترك هذا القطاع لفوضى السوق » 
وجماعات المصالح التى سيطرت على عليه لأكثر من أربعة عقود كاملة » وبالمقابل جرى تخسير عمدى يصل إلى 
حد الأغتيال الاقتصادی والمالى والمصرفی وخنق تسويقى لشركات القطاع العام التى كانت عاملة فى هذا القطاع ء 
من أجل ميراث المغدور من جانب جماعات المصالح تلك » التى تكونت من روافد متعددة بعضها من رجال المال 
والأعمال المصريين والمقاولين » وبعضها الأخر من شركات أجنبية متربصة منذ زمن بهذه الثروات الطبيعية 
والتعدينية المصرية » ثم تكامل معهم بعض المتخصصين والأكاديميين المصریین الذين لم يعد لمرتباتهم وأجورهم 
الحكومية كافية لمواجهة متطابات حياتهم المرغوبة » وأخيرا جل الساسة ورجال الحكم والإدارة من البيروقراطية 
الإدارية والأمنية والعسكرية » التى وجدت ضالتها فى الثروة المعدنية سواء من باب الطمع والفساد » أو من باب 
العداء الأيدلوجى لکل ما هو قطاع عام » الذى أستفحل منذ منتصف السبعينات وزاد تأثيره مع دخول البلاد عصر 
الخصخصة وبيع الأصول العامة فى مطلع التسعينات . 

١‏ ) إنشاء وزارة للثروة المعدنية 
ضماناً للاستغلال الأمثل وعدم إهدار الثروات المعدنية يُقترح إنشاء 'وزارة للثروة المعدنیة' أسوة بدول عديدة مثل 
السودان وزامبيا وغانا وشيلى وأفغانستان واثيوبيا ونيجيريا واندونيسيا والهند.. إلخ ء وتقوم على هيئتين أساسيتين 
هما : 
"هيتة المساحة الجيولوجية" . 


و "هيئة التعدين" . 


-١‏ ولکی يتحقق المردود الاقتصادی والمالى المناسب » ينبغى ضم الملاحات والإدارات العامة للمحاجر بجميع 


محافظات مصر إلى "هيئة المساحة الجيولوجية ' » والتى تم نقلها الى المحافظات طبقا لقرار نائب رئيس الجمهورية 
للخدمات رقم ٤‏ 5 ۳بتاریخ ۲۷ يونية سنة ۱۹۰۲ ء والذی كان فى الاصل مخالفا للقانون رقم ۸٦‏ لسنة .۱۹۰١‏ وهذه 
الخطوة فى غاية الأهمية لعدة أسباب هى : 


(أ)تقوم المحافظات بالترخيص باستغلال المحاجربالمخالفة للقانون اعتمادا على قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات 
رقم ٤‏ 5 ۲بتاریخ ۲۷ يونية سنة ۱۹٦۲‏ . 


* * أعتمدنا فى هذا الجزء على بعض دراسات الدكتور يحيى ۔القزاز أستاذ علم الجیولوجیا فى جامعة حلوان 
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(ب)الإيجارات الخاصة بهذه المحاجر تحدد قيمتها بمعرفة لجنة تحدید الإيجارات بهيئة المساحة الجيولوجية بالقاهرة 
> وتذهب الى صناديق خاصة بالمحافظات بعيدا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث يتم توزيع الكثير منها 
قى صورة مكافات لقيادات المحافظات . 

(ج)یوجد تداخل بين المناجم والمحاجر فى بعض المواقع فمثلاً هناك تداخل بين خام أكسيد الحديد (مادة منجمية) 
والطفلة (مادة محجرية) المستخدمة فى صناعة السيراميك بمحافظة أسوان ء مما يؤدى إلى حدوث المشاكل 
والمعوقات فى تراخيص المناجم والمحاجر معاً . 

(د)لذلك يجب أن تكون تراخيص المناجم والمحاجروالملاحات من جهة واحدة » وهی هيئة المساحة الجيولوجية على 
أن يضم إليها جميع إدارات الملاحات والمحاجر بالمحافظات بجميع العاملين بھا(١)‏ . 


۲ ) التخیلات فی القوانین والقرارات المنظمة لاستغلال الثروة المعدنية 


یعتبر القانون رقم (۸۰ ) لعام ١155‏ الخاص بالمناجم و المحاجر(۲) هو القانون الذی لا یزال معمولا به حتی 
الیوم (۲۰۱) ۰ وهو ما أدى الى عجزه عن تنميه قطاع الثروة المعدنية » فالمتأمل لهذ القانون » یکتشف أنه قد 
صدر فى ظل اتجاه الدولة بالکامل الي الملكية العام وتعظیم قيمة شرکات القطاع العام » وعدم وجود أي آثر للقطاع 
الخاص مما آعطي للشرکات العاملة في قطاع المناجم والمحاجر مزایا قانونية » مثل عدم وجود آتاوات أو أي 
نصیب للخزانة العامة من انتاج خامات المناجم مثل الحدید والفوسفات وغیرها . 

كما أن من أسوأ القرارات الوزارية التی تعرضت لقطاع الثروة المعدنية وآثرت على نموه و أدت الى إعاقته وضعف 
إمكانياته » القرار الوزاري رقم ( ) الصادر من وزير الصناعة عام ۱۹۲۲ بتفویض المحافظین بشأن المحاجر 
والملاحات ؛ كما فوض آیضا رئيس هيئه المساحة الجيولوجية فی معظم الوقت بشأن المناجم و استلزم صدور 
القرار الوزاري المشارالیه بتفویض المحافظین» صدور قرار مکمل من السید / نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم( 
۸ لسنه ۱۹٦١‏ بنقل الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعة المتمثلة فى الجهاز الاداری المعاون للوزیر الى 
المحلیات ‏ فیما عدا التخطیط والبحوث الفنية والتفتیش الفني الذی استبقی لوزارة الصناعة وهیثه المساحة الجيولوجية 
> و کان هذا منطقبا أن يكون للمحافظات الجهاز الاداری الذی یعاون المحافظ فی تطبیق قانون المناجمو 
المحاجر . 

ومع مرور الوقت» وتغیر الظروف السياسية والاقتصادية نتج عن ذلك. الخلط بین اختصاصات الوزیر المحددة 
دستوریا - والذی من حقه أن يفوض من يشاء فی اختصاصاته - واختصاصات الوزارة » و قد آدی ذلك الخلط 
فى التفسیر الى الاخلال بقواعد وأسس تطبیق قانون المناجم والمحاجر الذی مازال معمولا به » و اختلاف المفاهیم 
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فى التطبيق بین محافظه وأخرى » كما أدى الى العشوائية و التضارب والإخلال فی استغلال الثروة المعدنية و 
سيطرة غير المختصين على هذه الصناعة الرئيسية و التداخل بين الأجهزة و التنازع بينها فى بعض الأحيان (۳) . 
وهذا القرار الذی صدر فى ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وقت صدوره » حوى فى مادته الثانية خطأ دستوريا 
وهو النص على أن تؤول الى المحافظة إيرادات المحاجرالواقعة فى دائرة اختصاصها اعتبارا من أول يونيو عام 

۲ وترجع عدم دستوريه هذا النص الى مايلى: 

١‏ - إن أيلولة الإيرادات السيادية الى جهة ما لابد أن تكون بأداة دستوريه من خلال السلطات التشريعية و ليس 
غيرها. 

؟-اين الثروات المعدنية تعتبر من أموال الدولة بنص المادة الثانية من القانون ۸٦‏ لعام ١1557‏ " قانون المناجم 
والمحاجر " و أموال الدولة لا تؤول الى جهة أخرى غير خزانه الدولة(؛) . 

و كان لنشأة و تقادم مشروعات المحاجر بالمحافظات الكثير من الآثار السلبية » وإذا أردنا تنمية حقيقية و 
مستدامة لقطاع الثروة المعدنيةء فان الأمر يقتضينا أن نلج هذه الغابة من القوانين والقرارات المتشابكة والعشوائية 
المنشأ » والمتباينة الأهداف ٠‏ لتهذيبها و تنسيقها فی إطار موحد خدمه لأهداف التنمية والاقتصاد القومي . 
ا٣‏ | توحيد جهات التخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة علي النشاط التعديني. 
يبدأ الاصلاح بالإسراع في إصدار القانون الموحد للمناجم و المحاجر والملاحات لتفادي القصورفيالقانون رقم 
(٦۸)لسنة ۱۹۰١‏ ء وتحديد "الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية" بأعتبارها جهة الولاية الوحيدة علي جميع 
الثروات التعدينية في مصرء ولها دون غيرها الترخيص لأي كيان سواء كان من القطاع الخاص أو الاستثماري أو 
حكومي بالبحث والاستكشاف والاستغلال» وتعديل فثات الأتاوات والايجارات الخاصة بالمناجم والمحاجر لتتوافق مع 
الوقت الراهن . ويرى بعض المهتمين باقتصاديات التعدين أنه إذا تم تعديل رسوم الأتاوات وتوحيد جهة الاشراف 
وانهاء أعمال الصناديق الخاصة ء يمكن أن يتحقق دخل للخزانة العامة لا يقل عن ٠١‏ مليار جنيه مصري فورا بدون 
ابطاء كإتاوات ء فضلا عن نصيب الدولة من الانتاج عن بعض الخامات وليس كل الخامات. 


المحاور الرئيسية لتنمية الثروة التعدينيه 


-١‏ الإرتقاء بالمساحه الجيولوجية والخدمات التى تقوم بها من دراسات إستكشافية والتقييم التعدينى للخامات » وعمل 
دراسات للخامات التعدينيه وعمل الدراسات جيو تقنيه وجيو فيزيقيه لدراسه المخاطرالطبيعيه مثل الزلازل والإنهيارات 
المكزية را رات وتنا الغراط الم رجي رازسال البتات العقیه وا ستکه ا میا الخررات ااك 
والتعاون العلمی والبحثى مع المراكز والهيئات العالميه وتكويد التعدین المصرى حسب التكويد العالمى . 
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۲- الحفاظ على ثروة مصر الناضبة وإستثمارها الإستثمار الأمثل من الخامات الإستيراتيجية ذات الندرة فی العالم 
مثل ( الذهب - التنتالم - النيوبيم - الفوسفات - اللألمنيت ) . 

۳- إسترجاع حصة مصر الضائعة من منجم ذهب السكرى الذى أنتج حتى الآن ۳۱ طن ذهب وبيع بمتوسط 
إجمالى ٠١‏ مليار جنيه مصرى » ولم تتحصل مصر على أى حق من حقوقها خلال ۳ سنوات إنتاج بل 
أصبحت مدينه بحوالى ۳,۸ مليار جنيه . 

٤‏ - مراجعة جميع الإتفاقيات الخاصة بالذهب وخلافه من المواد التعدينيه وتصحيح مساراها لصالح الإقتصاد 
المصزی : 

-٥‏ مراجعة جمیع الشرکات التی تعمل فى مجال التعدین لضمها فى کیان الثروة التعدينيه لصالح الاقتصاد 
المصری ولیست لتعمل منفردة كل على حدا ء مع وجود الرابط الاقتصادی بینهم وبين هيئة المساحة 
الجيولوجية . 
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الفصل الرابع 
الإصلاح المالی و دهاليز الحسابات الخاصة 
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طفت إلى السطح فی الأسابيع القليلة الماضية ( نوفمبر )۲۰۱٦‏ ء قضية الصناديق والحسابات الخاصة ء وتبنى عددا 
من النواب هذه القضية » كما آثارها موظفى صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية » بدعوى ضرورة إجراء 
إصلاحات هيكلية فى الموازنة العامة للدولة المصرية » وتنظيم الشئون المالية التى تتسم بالفوضى والفساد » وكما يعلم 
الجميع فقد كان كاتب هذه السطور هو أول من تبنى هذه القضية لسنوات » وظل ينادى بضرورة تصحيح هذا الوضع 
الشاذ فى الهيكل المالى المصرى .. فما هى الحكاية .. وكيف نعالجها المعالجة الصحيحة ؟ 


۲ ظاهرة الصنادية والحسابات الخاصة .. وكبف نشأت 


تمثل الشئون المالية عنصرا أساسيا في في جوهر الحركة الاقتصادية والاجتماعية في الدول الحديثة » وقد نشأت 
البرلمانات في الأصل تحت شعار " لا ضريبة بدون قانون " » وبمعنى أخر فأنه لا يمكن فرض أعباء وضرائب على 
جموع الشعب ء دون أن يعرض الأمر على ممثلى الشعب في صورة برلمان » لمناقشة الأمور المالية » واقرار هذه 
الأعباء الضريبية على جمهور المواطنيين . 

ومنذ نشأت هذه الممارسة البرلمانية في إنجلترا في منتصف القرن السابع عشر » وأنتشرت بعدها في الدول الأوربية 
والعالم أجمع » أصبحت من الأمور المستقرة في الحياة السياسية والاقتصادية والبرلمانية . 

وقد برزت في السنوات الثلاثين الأخيرة في مصر » ظاهرة جديدة وغريبة ء فرضتها في البداية مقتضيات الحرب 
وضروراتها بعد نكسة يونيو عام ۱۹۲۷ ء ثم أخذت في التوسع دون مقتضى فزادت عن الحد المقبول » وتحولت إلى 
عبء مالى وقانونى » إلا وهی ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة ۳۷۳05 Special & Accounts‏ . 

وعلى الرغم من أن سلطة إنشاء صناديق وحسابات خاصة كانت - ولا زالت - مناطة لرئيس الجمهورية حصرا ء 
وفقا للمادة (۲۰) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (۵۲) لسنة ۱۹۷۳ ۰ إلا أن السنوات التى أعقبت حرب أكتوبر 
عام ۱۹۷۳ ۰ شهدت توسعا كبيرا في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة ء بعضها جاء بنص قانونی » وبعضها 
الأخر صدر نظامه بقرارات إدارية » بما يمثل مخالفة قانونية ودستورية صريحة . 

وخلال أكثر من أربعين عاما تشكلت لوحة غريبة ومعقدة من النظام المالى الموازى » الذى تتحرك فيه كميات مالية 
كبيرة جدا ء تكاد تكون خارج نطاق وسيطرة راسم السياسة المالية والاقتصادية المصرية » كما أن غياب إطاررقابى 
يسمح بالتعرف على عدد ء وموجودات هذه الصناديق والحسابات الخاصة ء سواء في الأجهزة الرقابية ( الجهاز 
المرکزی للمحاسبات - هيئة الرقابة الإدارية - مباحث الأموال العامة - البنك المركزى المصرى ) ء٠‏ أو وزارة المالية ء 
قد أدى لتوسع غير مبرر » وترسيخ سلوك غير إيجابى بين المسئولين عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة » 
وخصوصا لدى الوزارات والجهات الحكومية القوية والمرهوبة الجانب . 
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وقد ثار جدل واسع النطاق في البلاد ء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ۲۰۱۱ ۰ حول هذه الظاهرة المالية 
التى أعتبرها كثير من المحللين الماليين والاقتصاديين أنها شاذة وغير مرغوبة ء كما تبين في المناقشات التى جرت 
تحت قبة البرلمان المصری ( مجلس الشعب - مجلس الشورى السابق ) خلال عام ۲۰۱٢‏ ء أن الأجهزة الرقابية 
ليست لديها علم ودراية كافية بعدد وموجودات هذه الصناديق والحسابات الخاصة » خصوصا تلك الموجودة خارج 
نطاق حساب الخزانة الموحد الموجود بالبنك المركزى المصرى . 


الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد هى : 

۱- إلقاء الضوء على هذه الظاهرة المالية فى الإدارة الحكومية المصرية » ومعرفة تاريخ نشأتها وتطورها 

۲- التعرف على عدد هذه الصناديق والحسابات الخاصة والأساس القانونی الذى أسست فى ضوہہ . 

۳- التعرف - لو أمكن - على الموجودات المالية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة . 

5 - التعرف على مخاطر وأضرار هذه الظاهرة فى حال إستمرارها . 

د - وضع تصور أو رؤية حول كيفية التعامل معها والتصرف حيالها . 

تنطلق الدراسة من عدة فروض أساسية مطلوب أختبارها ومعرفة مدى صحتها من عدمه وهى : 

الفرض الأول : أن هذه الظاهرة قد أملتها ضرورات لم تعد قائمة . 

الفرض الثانى : أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة قد أدت إلى إهدار موارد مالية » وحرمت الخزانة العامة من 

هذه الموارد » ومن ثم فاقمت من ظاهرة العجز السنوى المزمن في الموازنة العامة للدولة 

الفرض الثالث : أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة قد ساعدت على إنتشار ممارسات الفساد المالى والإدارى 

في الجهاز الحكومى المصرى ء وخلقت دوائر وجماعات مصالح مستفيدة من وجودها . 

الفرض الرابع : أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة تحتوى على كميات مالية ضخمة » لا يعرف عنها صانع 

السياسة الاقتصادية والمالية الكثير » وبالتالى تحرمه من رسم سياسة اقتصادية فعالة . 

الفرض الخامس : أن هذه الصناديق والحسابات الخاصة لا تستند معظمها على سند قانونى لإنشائها . 
لا شك أن هذه الظاهرة المالية الشاذة قد خلقت جماعات مصالح تحرص على إبقاءها من ناحية ء وتحرص 
بالمقابل على عدم إفشاء أبعادها واسرارها من ناحية أخرى ء كما أن وجود هذه الصناديق والحسابات الخاصة في 
كثير من البنوك التجارية ء بعيدا عن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى » بعد التعديل القانونی الذى أجراه وزير 
المالية الأسبق ( د . يوسف بطرس غالى عام ٠٠١5‏ على قانون المحاسبة الحكومية رقم (۱۲۷) لسنة ۱۹۸۱ء 
بالقانون رقم )۱۳١(‏ لسنة ٠٠١5‏ ) ء بما سمح لبعض الجهات الحكومية بإنشاء صناديق وحسابات خاصة في 
البنوك التجارية شريطة أن يكون هناك حساب صفرى مقابل في البنك المركزى . 
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ومن هنا فقد واجهتنا صعوبات جمة في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع ء سواء من 
جانب الأجهزة المسئولة بوزارة المالية » أو غيرها من الأجهزة الرقابية . 
وقد قمنا بجهود كثيرة من أجل الحصول على بعض ما ينير الطريق » وعبر وسائل متعددة » بعضها رسمی 
وبعضها الأخر بصورة ودية وشخصية » حتى تمكنا من الحصول على بعض البيانات الخاصة بالموضوع محل 
الدراسة ء وأعد منها هذا التحلیل المعروض عليكم . 
أولا : تطور تنظيم الموازنة العامة للدولة فى مصر )۲۰٠٢ - ۱۸۰١(‏ 
لم تعرف الدولة المصرية فى العصور الوسطى وفى العهود المملوكية ء مفهوم الميزانية العامة للدولة المصرية › 
بسبب تعدد مراكز القوى والنفوذ بين الجماعات المملوكية وأمراءها » وقد ظل الأمر على هذا النحو » لقرون طويلة ء 
حتى نشأت الدولة الحديثة فى عهد محمد على باشا » فأنشىء الدواوين مقتبسا أياها من نظام الحملة الفرنسية تحت 
قيادة نابليون بونابرت التى لم تستمر فی مصر سوی ثلاث سنوات ( ۱۷۹۸- ۱۸۰۱) ۰ كما نظمت الشؤون المالية 
للدولة المصرية » بهدف تنظيم الإنفاق على أحتياجات الجيش الجديد الضخم من ناحية ء وعلى مشروعات التنمية 
الاقتصادیة الصناعية والزراعية من ناحية أخرى . 
وتعرف الموازنة العامة للدولة بأنها (الوثيقة التي تتضمن النشاط المالي للحكومة وأجهزتها خلال سنة مالية » سواء من 

ناحية النفقات ( المصروفات ) أو الإيرادات » وهی بالتالي أحد أهم الوثائق الاقتصادية والمالية للدولة لكنها ليست 
الوثيقة الوحيدة أو الأداة الوحيدة للإدارة الاقتصادية في المجتمع والدولة فى العصر الحديث حيث يوجد : 

. الخطط الخمسية أو الثلاثية التى تعدها وزارة التخطيط‎ )١ 

۲) السياسات النقدية والمصرفية التى يديرها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع البنوك والقطاع المصرفى 
ويكشف قراءة الدساتير والمواثیق الأساسية للدولة المصرية خلال قرنين من الزمان موقع ومركز الموازنة العامة » أو 
ميزانية الدولة فى هذا البناء القانونى والدستورى كما يظهرها الجدول التالى : 


جدول رقم )٥٢(‏ 
المرکز الدستوری لسلطة البریمان المصری علی الموازنة العامة للدولة 
منذ عام ( ۱۸۳۷ حتی عام ۷ )0/ 


تر وی اجماتی مود ما یخص الموازن لوزن النسبی 
الدساتیر 
قانون السیاستنامة فی یولیو ۱۸۳۷ 5 ٥‏ ۲ 
اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب اه ۸ %10.۷ 
( ۷ فبراير ۱۸۸۲) 
القانون النظامى المصرى الصادر فى 4ه ۳ 0 


165 


)۱۸۸۳ ويام١(‎ 

حدود ونظامنامة مجلس شورى النواب الصادر فى ۲۳ أكتوير ٩۱‏ - - 

۲ م 

قانون نمرة ۲۲ بتعدیل القانون النظامی لسنة ۱۹۰۹ ۳۲ ۱ ۷/0۵ 
قانون نمرة ۲۹ الصادر فی ١‏ یولیو ۱٩۱۳‏ و۵ ٤‏ ۷۷۳ 
دستور ۱۹۲۳ ۱۷۰ ١4‏ 
دستور ۱۹۳۰ ١6‏ ۳ 
دستور 5ه9١‏ 5ه 1٥‏ %11.۸ 
دستور ۱۹۸ ۷۳ ۳ %1.۷ 
دستور ١ ۱۹۹ ۱۹٦١‏ ۷ 
دستور ۱۹۷۱ ۳۱ ۲ ۰۷ 
دستور ۱۹۷۱ المعدل فی ۲۰۰۷ ۳۱ ۱۲ ۷ 


المصدر : مجلس الشعب المصری ‏ الأمانة العامة " مجموعة الدساتیر المصرية من ۱۸۲4 م حتی۱۹۷۱ والتحلیل من إعداد الباحث 


وتظهر لنا بعض الوثائق التاريخية حجم وتوزیعات آبواب الانفاق والایرادات لهذه الدولة الحديثة فى عام ۱۷۹۸ء 
ومنها یظهر أن حجم ایرادات خزينة الحکومة والدولة المصرية فی ذلك العام لم نکن تزید على ١٦١٤ ١۹۹.٦٤‏ 
فرنك أى ما یعادل ۶ ۱۵۸۷۲ جنيها و ٩۲۸‏ ملیما » كما يظهرها الجدول التالی : 


جدول رقم (۲۲) 
ميزانية الدولة المصرية عام ۱۷۹۸ ( الموافق ۱۲۱۳ هجرية ) 
الایرادات المصروفات 
البند القيمة ( بالنصف فضة ) | البند القیمة(بالنصف فضة ) 
مال الميرى على القرى والأوقاف ۰۸ ۹ ۸۰۸ نفقات كبار الموظفين 4۷ 
مال الميرى على الإيرادات ۰۰۸۷۰۱۷1۴۳ نفقات الخبز AV19۷‏ 
مال المیری على الصنائع والمأکولات ۵ "۳ نفقات مختلفة ۵ "۳ 
مال الميرى على الجماجم 09.4۰۸۱1 نفقات العلماء والتعلیم ووقفیات | ۸۶۳۸۹۹۶ 
نفقات الحج ٤٤ ٥٤‏ 
نفقات ترميم القلاع بالقاهرة eons‏ 
ترميم القلاع ببقية بلاد القطر | ۱۵۰۰۰۰۰ 
أثمان سکر وخلافه ۲ 
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نفقات أخرى يأمر بها شيخ البلد' ۲۷۸۳4۵۱ 
نفقات رجال الدين والجواما ۱۳۸۹۲۱۳۹ 
ونحوها 
إجمالى الایرادات ۷ ۱ إجمالى المصروفات 

المصدر : آمین سامی باشا " تقویم النیل " ء الجزء الثانی » دار الکتب والوثائق القومية ء طبعة ۲۰۰ ء ص ۱۳۰ . *علما بأن 

: النصف فضة تعادل فرنك ۳ ۰ پوت المصری بعادل ۲٥۰۷‏ فرنك . 
أما فی عام ۱۸۳۳ ء وبعد تنظیم دواوین الدولة المصرية فى عهد محمد على باشا ( ۱۸۰۰- ۱۸4۱) ء فقد بلغت 
ایرادات خزينة الدولة أكثر من ۱۰۹ ملیون جنیه . كما يظهرها الجدول التالی 

جدول رقم (۲۷) 
توزیع بنود الایرادات والمصروفات فی ميزانية الدولة المصرية عام ۱۸۳۳ 


مبراتیة تیه ادعب وج خر رد حرية او اقته لته ۲۳۳ ماادية 


رای الاب رادت ےت وت چو ےت یرت 

۲۸۱۲۰۵۰۰ میری آو حراج الگراحی ۔ ٩۵۰۰‏ تعدا للد تة ۔ 

- .وم غرحبة اثرءوس - 

٦ ر القیراطظ‎ Ax». 

سے سس ديات كار الضياط و رقياء الصا 

میں ہی یں ہا روم عق التكات (بيت الال ۔ عاحیات اکال الیاخیووق - لج 

> ۰ < ۰ ۳۵ عواتك مواثتى ارجح 2 ماحیات لح الیدو . 

EA“ =‏ عواتك الو کایل وا سواق تي ال وجه القیق ‏ یں ہے 2 

ہیس عواتد الراقصات والو جين واقواة - کت الهمات المسكرية 2 

۵۲۰ ربو ہے شه وهو ال عت حووتة اخال والغال - 

کر ہیں نج سے تور التخیل الدارس ا تشر بية - 

سو رڈ و ٩۲‏ عواتك صد اكماد رع الكتزقد - 1 ای کا نک وج 

ETA“ - -‏ رسوم وحو اند ہے ۳ك کب 5 اء 

٠ - -‏ ۰ © عو اک الخلدل - +« ۵ ۱۲ ۶ تعقات دور لصتاعة 1-۲-7 من سولای ۔ 

-ہ۔ہ۔ FY‏ تدصت ا سا ES UA‏ ے سے کہ کے ہے یچ تققات هی ھات وى اعون الحال ۔ 

۳ عواتك (المشروبات) الروحیة ۔ یج ہس کہ تست ریات موك الاحاوة - 

۳۹ جوا تہ ارچ سج ول مخت ہے ی 

وه يی> © E‏ م جب سی نوک سے U‏ ۲ ت 
۰ وچ هی ارت کی ہے 4ت معاشات ممتوسة تلد مو کہ ها می یچ گا 
چس ها سس مس چس کا ہت فک ی تیوه سرایات وقص و اد 

اج رد عر بي ت و ہے ہے 

٩۲۰ ۰۰‏ تحص سرت وار ر راعقرات تام اليارروت اج ےرم 27 یقات وقتاطر وحسور وعره > جد 
ہے دہ عاِظبر عایقیے وال جار ءالتطررت + . تیم ١‏ تمن شا علو به 2 مآور با سے الغاور نج St‏ 

5 - مصار يف سرایات اتقدوی‎ ٩۲ »  . . 5 ا کو ہے‎ ISS 

کے کر یں سو سو > ا ار حر ده عات خَتائية لر الوال - 7 

ہے کے سے سپ 2 6ا یرد ھی وی حخصصات لإدارة ہے محجروات 98ء هك 

هویم ۹ الود اتلام والديءغة ۔ ا حسم ماش جات ا خر برد طبر سرا 

جراج ہے ۳۵۵ ۰ 7۲ ۰ در بح شفصر - . 7 ی ۲ تققات عواقل ااج > 


- ۹۹۵۱6 > اتجموع ۔ > 


عم مه 
۲ ۱۹۳/۲۷ 


1 


أما فی عام ۱۸۸۰ فبلغت ميزانية الحكومة المصرية حوالى 6.55 مليون جنيه إنجليزى )٠١(‏ . أما عن إيرادات 
الحكومة المصرية فى ذلك العهد فيمكن الإطلاله عليها من خلال الجدول التالى 
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جدول رقم ( ۲۸ ) 


حجم محصول القطن المصری وايرادات ومصروفات الحكومة المصريةخلال الفترة من عام ۷مم حتى ۸٦۲‏ ام 


السنة الميلادية 
۸۷ ۸۸ 


بداية عهد الخديوى الحاج عباس حلمى باشا الأول ( ۸۶۸ 


۰۸ ۸۸۸ 
۸۸۸۱۹ 


۱۹۵ ۰ 
۱-۸ 


۸۳/۲ 
۱۹۵ ۳ 


ما یقابلها هجریا 
۰۰۰٤‏ 


٥‏ ده 
اکھہی 


۱۳۹۷ 
۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 
۷۰ 


محصول القطن بالقنطار 
۰ ۱۱ 


۲ ۰ 
۳ ۲ ۷ ۶۹۰ 


۳۸۶ 9 
۷.1۹4 


۶ ۷ 
۶ ۷۹۰ 6 


سعر پیعه 
۳۶٥‏ ريال 
1 — ۶ ۱۸۵ م( 


٠۰‏ ريال 


۵ ريال 


۱۰.۰ 


۱۰ ریال 


ريال 
A.‏ 


إيرادات الحكومة 
غير مبين 


غير مبين 
غير مبين 
غير مبين 


۲٢٢٤٤٠٠ 


۲٢۹٢ ٠ہ‎ 
۲٢ دم‎ 


مصروفات الحكومة 


غير مبين 


غير مبين 
غير مبين 
غير مبين 


TT 


11000 
۲۸۱۷.٠ 


قتل الخديوى عباس حلمى فی ۱۹ شوال من عام ۱۲۷۱ وتولى الخدیوی محمد سعید باشا ۱۸٥١(‏ - ۱۸۰۲ ) 


۱۸۵۰ 
۱۸۱۰۹ 
۱۳۸۷۱۷ 
۱۸۸ 
1۸6۹ 
۱۸۱۹۰ 
۱۳۸۱ 


۱ 
۲ 
۳۲۳ 
۰۷۰۶ 
۸۵٥ 
۲٦ 
۰۸۷ 


۹ 8۰ 
پر رحب 
لك 
۸0۹۷ء 
oro‏ 
۵ ۱ 8 
89٩ ۰‏ 
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۲۰١۷۸۸۰۰ 
۲٢۷٤٤٤٠٢ 
۲۲١٤٤٦ 
Ya YO 
11۰۰ 


۲٢٥٤٤٢ 


۰ 


TIO 


۰ 


۲۳۳۸۰۰ 
وس‎ 
۲٦۲٢۷ ہب‎ 
ITV. 


۲۲۷۰ 


TIN f 


۰ 


۰ رم 


۸۰۳۲ ۸ ۲ ريال 


توفى الخدیوی محمد سعيد فی ۲٢‏ رجب من عام ۱۲۷۹ ه الموافق ۱۸٦١۲‏ ميلاديا . 
المصدر : أعداد الباحث عبد الخالق فاروق . من واقع البيانات الواردة فى کتاب أمين سامى باشا " تقويم النيل " ء الجزء الثالث . القاهرة » طبعة هيئة قصور الثقافة ء 
۹ من واقع البيانات الواردة فى كتاب أمين سامى باشا " تقويم النيل ' ء الجزء الثالث › القاهرة ء طبعة هيئة قصور الثقافة ء ٠٠١9‏ صفحات ۰ * الريال = 
صفحات . ص ۱۰ ص۲۰ ص ٠٣٣‏ ص٤٤‏ ص ۰۳ ص 9ه ص۸۷ ص ۱۲۹ ص۱۷۹ ص ۲۳۳ ص ۲۸۹ ص ۳۳۲ ص ۳۹۰ ص ۲۷۲ ص۸١٥‏ على الترتيب . 
* الراد = عشرون قرشا . أى خمس جنيه مصرى 
( )الأرقام بين الأقواس تمثل عجزاً فى الميزانية ۔ 
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وقد عادت الفوضى للشئون المالیة المصرية مرة أخرى » فى عهد الخديوى إسماعيل » وبسبب طموحاته الشخصية 
من ناحية » وميله للإسراف والتبذير من ناحية أخرى ہ فأمتزج وتداخل الجيب الخاص للخديوى » بخزينة 
الدولة » مما عرض الدولة المصرية فى النهاية إلى حد الإفلاس » وتدخل الأجانب فى شئون البلاد المالية 
والسياسية » وهو ما أنتهى فی النهاية بالإحتلال العسكرى البريطانى الصريح للبلاد منذ عام ۱۹۸۲ حتى عام 
١555‏ (). 
وفى إطار محاولات الإصلاح الإدارى والمالى للدولة المصرية بعد الحصول على الاستقلال الصورى بصدور 
تصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲ ء من جانب الدولة المستعمرة ( بريطانيا ) ء بعد إندلاع ثورة ۱۹۱۹ ء ثم مع 
إنتهاء الامتیازات الأجنبية بتوقيع مصر وبقية الدولة الأوربية أتفاقية " مونتريو " عام ۱۹۳۷ ۰ جرت محاولات 
متعددة لتنظيم الشئون المالية والإدارية » وأستقدمت بعثات من الخبراء الإنجليز لإعادة تنظيم الجهاز الإدارى 
للدولة ونظم الوظائف ( ) . كما أعيد تنظيم هيكل الموازنة العامة للدولة فى مصر منذ عام ۱۹۰۲ عدة مرات 
> وفی كل مرة كانت تعكس الطابع المضطرب والمتناقض للتطورات الاقتصادية والسياسية فى البلاد . ففى 
عام ١157/57‏ قسمت الموازنة العامة للدولة إلى موازنتين رئيسيتين هما : 
الأولى : هى موازنة الخدمات » وقد اشتملت على قطاعات الحكومة بالعاصمة ( وكان يطلق عليها الحكومة 
المركزية ) » بالإضافة إلى الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية . 
الثانية : ما أطلق عليها " موازنة الأعمال " وضمت شركات القطاع العام ومؤسساته والهيئات الاقتصادية 
فى عام ۱۹٦۹/٦۸‏ وكنتيجة لظروف العدوان الاسرائيلي على مصر وبقية البلاد العربية فى الخامس من 
يونيه عام ۱۹٦۷‏ » أعيد تنظيم الموازنة العامة للدولة مرة أخرى ء فقسمت إلى خمسة موازنات فرعية هی 
(۱) : 
-١‏ موازنة الجهاز الإدارى . 
۲- موازنة المؤسسات العامة وشركات القطاع العام . 
۳- موازنة صناديق التمويل الخاصة ( مثل صندوق الموازنة الزراعية وغيرها ) . 
٤‏ - موازنة صندوق الاستثمار ( التى جرى استبدالھا عام ۱۹۷۳ بما سمى صندوق الودائع والتأمينات ء ثم 
ألغى عام ۱۹۸۱/۸۰ وحل محله بنك الاستثمار القومى ) . 


. وأخيرا موازنة الخزانة العامة‎ -٥ 


RRR 


170 


وفى عام ۱۹۷۳ ء أعيد تنظيم الموازنة العامة للدولة مرة أخرى » بصدرو القانون رقم (537) لسنة ۱۹۷۳ء 
وجرى تقسيم الموازنة العامة للدولة إلى موازنتين متكاملتين هما : 

. موازنة جارية تضم كافة النفقات الجارية للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها‎ -١ 

۲- وموازنة رأسمالية تتضمن كافة الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات والإيرادات الرأسمالية مثل القروض 

والتسهيلات الائتمانیة وغيرها . 
ومع تصاعد موجة الانفتاح الاقتصادی » والبحث عن سبل من أجل إدخال الاقتصاد بكافة مكوناته فی آليات 
السوق والعرض والطلب ۰ صدر القانون رقم ( )١١‏ لسنة ۱۹۷۹ بتعديل قانون الموازنة العامة رقم ( ۵۳) لسنة 
۳ء وأهم ما نص عليه القانون الجديد هو فصل الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام عن بقية 
الموازنة العامة للدولة » وأستقلال كل واحدة بموازنة مسنقلة ء وأن تنحصر العلاقة بينهما على ما يؤول للموازنة 
العامة للدولة من فوائض هذه الهيئات الاقتصادية » أو على العكس ما تتلقاه هذه الهيئات من معونة أو دعم من 
الموازنة العامة . 

وكان هذا بمثابة أول خروج عن مبادىء علوم المالية العامة الذى يؤكد على مبدأي وحدة الموازنة وشمولها لكافة 

التصرفات المالية للحكومة وهيئاتها وأجهزتها كافة . وقد ترتب على هذا بالضرورة إجراء تغييرات تنظيمية اقتضت 

اختلاف تبعية بعض الجهات والوحدات الإدارية من قطاع إلى قطاع (۲) 

فقد كان توزيع أبواب الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة ( وفقا للقانون رقم ۳هلسنة ۱۹۷۳) على أربعة أبواب (۲) 

هى : 

الباب الأول : الأجور والمرتبات . 

الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية » وقد اشتملت على مجموعات وبنود وأنواع وفروع » وتضمنت 

فوائد الديون المحلية والأجنبية . 

- الباب الثالث : ويشمل الاستخدامات الاستثمارية . 

- الباب الرابع : ويضم التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الديون المحلية والأجنبية وكذلك الاعتمادات المخصصة 

لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية . 
أما الإيرادات العامة فقد توزعت بدورها على أربعة أبواب أيضا هى : 

- الباب الأول : الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها . 

- الباب الثانى : الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية . 

- الباب الثالث : الإيرادات الرأسمالية المتنوعة . 

- الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والأجنبية . 
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أما التقسیم الإدارى فقد قسمت الموازنة العامة - دون الهيئات الاقتصادية - بين خمسة عشر قطاعا إداریا مثل 
الزراعة والرى » والصناعة والتعدين » والدفاع والأمن والعدالة » والخدمات الصحية وغيرها 
وبرغم وضوح التقسيمات الفنية المالية ( بين أبواب الإنفاق وأبواب الإيرادات ) » والتقسيمات الإدارية أو 
الاقتصادية ( زراعة - تعليم ..الخ ) ء فقد كان يعيب هذا التقسیم دمجه لأنشطة أو قطاعات لا يجوز الجمع بينها 
> بما يؤدى إلى صعوبات حقيقية فى التحليل المالى والاقتصادى المقارن » فمثلا : 

١-كان‏ يجرى غالبا دمج ثلاثة أنشطة فى قطاع واحد مثلما هو الحال فى قطاع التعليم والبحوث والشباب . 

۲- وكذلك قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة » وأحيانا يضاف إليها قطاع الشئون الاجتماعية . 

۳- أو قطاع الدفاع والأمن والعدالة حيث يختلف كل مكون من هذه المكونات ۔ 

-٤‏ أما بند " الاعتماد الإجمالى " فقد تحول وحده إلى لغز مالى كبير و" ثغرة إبليس " داخل هيكل وبنية الموازنة 
المضرية . 
ومن ناحية أخرى فإن " التأشيرات العامة " التى كانت تلازم وتصاحب قانون أصدار الموازنة العامة للدولة » غالبا 
ما كانت تمنح وزير المالية ورئيس الوزراء سلطة التصرف فى أبواب الإنفاق بالموازنة خارج نطاق الرقابة 
التشريعية » والمشروعية المالية > صحيح أن مواد ' التأشيرات العامة " » كان قد وافق عليها مجلس الشعب 
وأعضائه » بما يعنى أنه قد ترك وتنازل عن إختصاصاته الأصيلة فى الرقابة المالية على أعمال الحكومة » إلى 
رئيس الوزراء ووزير ماليته عبر السماح لهما بنقل الاعتمادات من باب إلى باب » دون حدود مقررة » وبما کان 
يؤدى إلى تغيير شكل وهيكل الحساب الختامى للميزانية فى نهاية كل سنة مالية . 


قراءة نقدية فى تعديلات قانون الموازنة (۸۷) لسنة ۲۰۰۵ 

التغيير الأهم جاء عام ۲۰۰۵ حينما صدر القانون رقم (۸۷) لسنة ۲۰۰۵ المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة 
رقم (517) لسنة ۱۹۷۳ . لقد جرى تغيير نصوص عشر مواد فى القانون الأصلی هی المواد ( ٤ء‏ ٥ء‏ ۰0۷۰۸ 
۰۰۸ . فغيرت تماما من شكل الميزانية العامة وقلبتها رأسا على عقب ٠ء‏ ومنحت وزير المالية 
سلطات واسعة من خلال إنفراده بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد . 

وتحت زعم إدخال مسميات مثل " التصنيف الإقتصادى " لأوجه نشاط الدولة » جرى تمرير هذا القانون الذى يمثل 
انعطافه أكثر سوءا من تلك التى جاء بها القانون السىء ( رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷۹ ) . 

ووفقا للقانون الجديد ( رقم ۸۷ لسنة ۲۰۰۵) أعيد تقسيم أبواب الموازنة » سواء فى جانب النفقات ( أو 
المصروفات ) ء أو فى جانب الإيرادات بصورة تفتقر إلى " ذوق الفن المالى "من ناحية وتزيد الغموض 


والالتباس فى بعض أبوابه من ناحية أخرى . 
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فقد توزعت أبواب الإنفاق إلى ثمانية بدلا من أربعة وهى : 

الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين . 

الباب الثانى : شراء السلع والخدمات . 

الباب الثالث : الفوائد . 

الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية . 

الباب الخامس : المصروفات الأخرى ( أحد ثغرات إبليس ) . 

الباب السادس : شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) . 

الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية . 

الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية . 

وبالمقابل جرى تقسيم أبواب الإيرادات بالموازنة إلى خمسة أبواب هى : 

الباب الأول : الضرائب . 

الباب الثانى : المنح . 

الياب الثالث : الإيرادات الأخرى ( ثغرة أخرى ) . 

الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول . 

الباب الخامس : الاقتراض . 

وهنا نلاحظ مجموعة من الالتباسات هى : 

الأولى : أن استخدام والتوسع فى استعمال تعبير " آخری " فى الأدوات المالية » يؤدى غالبا إلى مغالطات 
وغموض على الأرقام والبيانات المالية » فقد أظهر تحليل موازنة العام المالى ۲٠٠٠/٠٠٠٠١‏ الذى كان بمثابة 
آول تطبيق عملى للقانون الجديد إلى أن " الإيرادات الأخرى " كانت فى معظمها عبارة عن متحصلات 
ضريبية » بما یعطی مؤشرات غير دقيقة بشأن الأوزان النسبية للإيرادات الحكومية ومصادرها المختلفة . 
ونفس الأمر يمكن ملاحظته بشأن المصروفات الأخرى . 

الثانية : أن استخدام تعبير " شراء الأصول غير المالية " بدلا من " الاستثمارات " أو " الاستخدامات 
الاستثمارية " هو اقتباس غير موفق لتعبيرات ومصطلحات الموازنة الفرنسية وبعض الموازنات المالية الأوربية 
» وكأن عملية الاستثمار هی مجرد شراء للأصول وليست إنشاء للأصول ٠‏ والفارق بين المعنيين يحمل عداءا 
أيدولوجيا مقيتا لكل ما هو دور حكومى فى مجال الإنتاج والاستثمار . 

الثالثة : أن هذا التطبيق الجديد للموازنة قد نقل عمليا حالة الالتباس السياسى ء إلى حقل المالية العامة 
خاصة فيما يتعلق بالباب الرابع ( الدعم والمنح والمزایا الاجتماعية ) ء حيث أدرجت فروق التسعير للمشتقات 
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البترولية والغاز المحلية » وتلك المعمول بها فى السوق الدولية ء باعتبارها مبالغ دعم واعانات اجتماعية ( ما 
يسمى الدعم الضمنى ) » والتى بلغت فى موازنة عام ٣۰٠٢/٥٠٠٢‏ حوالى 4١‏ مليار جنية » وهی مغالطة 
اقتصادية ومالية » بقدر ما هی مغالطة سياسية واجتماعية » لم يجرأ أحدا من وزراء المالية السابقين على 
الإتيان بها . 

الرابعة : كما استمر نفس التقسيم الإداري للقطاعات دون أن يجرى التمييز بين الأنشطة المختلفة » فعلی 
سبيل المثال لم یخصص مجالا مستقلا لموازنات قطاع البحوث أو قطاع الشئون الدينية أو الشئون الشبابية ء 
بحيث تمكن المحلل الإقتصادى والمالى من التعرف بدقة على الوضع المقارن والمسار الذى تتحرك عليه مثل 
هذه القطاعات . 

الخامسة : وبدلا من التلاعب بالمجلس التشريعى فيما يتعلق بسلطات رئيس الوزراء ووزير المالية لتغيير بنية 
الكميات المالية أثناء السنة المالية عبر صلاحيتهما فى نقل مبالغ من باب إلى باب داخل نفس الجهة » أو 
نقل الاعتمادات المالية من جهة إلى جهة أخرى ء فقد نصت المادة (۲) من القانون ( الفقرة الثانية ) على 
تلك الصلاحية ء فأصبحت من الآن فصاعدا سلطة مطلقة متروكة لرئيس الوزراء ووزير ماليته دون قيد من " 
طلب موافقة المجلس التشريعى " ء كما كان ينص عليه أحيانا مواد " التأشيرات العامة " المصاحبة لقانون 
إصدار الموازنة السنوية » وقد جاءت الفقرة واضحة وفاضحة ء لا لبس فيها حيث نصت على ( ويجوز النقل 
داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة » أو النقل من باب فى جهة إلى نفس الباب فى جهة أخرى ء وذلك 
على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه ..) ويبلغ متوسط هذه التحركات المالية حوالى 0۲۰ من 
قيمة المبالغ المعتمدة والموافق عليها من المجلس التشريعى بما يخالف كل الأعراف المالية فى الدول 
الدستورية المحترمة . 

السادسة : آما بند " الاعتماد الاجمالی " الذی ظل بمثابة " ثغرة إبلیس " فى هيكل الموازنة العامة المصرية 
منذ مطلع عقد الثمانینات وتولی الرئیس " مبارك " الحکم ۰ ء وآزداد تأثیره منذ منتصف عقد التسعینات من 
القرن العشرین ء ليؤكد نص المادة العاشرة من القانون الجدید علیها ویعزز سطونها فی هيكل الميزانية العامة 
حيث نصت على ( يجوز لاعتبارات خاصة تقتضیها المصلحة العامة للبلاد » أن تدرج فی آبواب 
الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة » اعتمادات اجمالية لبعض الجهات » أو احتیاطیات عامة دون التقييد 
بالتصنیفات الاقتصادية لهذه الأبواب .. ) » ثم استکملت الفقرة الثانية ( ویراعی أن ما یدرج کاعتمادات 
اجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز 90٠١‏ من اجمالی الاعتمادات المدرجة لانفاق هذه الجهة بالموازنة العامة 


المدعی الاشتراکی » والقوات المسلحة والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ) . 
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آذن هناك خلل واضح فی بنية وأولويات ومراكز ثقل المالية العامة للدولة » فکیف نعید النظر فی أساليب 
إدارتنا للشئون المالية » وبما يعكس موازنة عامة ذات توجه تنموى حقيقى ؟ 


كيف نشأت وتطورت ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة 
تتأسس ميزانيات الدول الحديثة على مجموعة من القواعد والأسس من أجل ضمان سلامة البناء المالي 
للدولةء والتأكد من فاعلية السياسات المالية والنقدية المتبعة في تنشيط دورة الانتاج والتسويق من ناحیة 
والحد من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار الضار لمحدودي الدخل من ناحية أخرى. 
ومن هنا جاءت القواعد الملزمة لوضع الموازنات العامة للدول» ومن أبرزها : 
- وحدة الميزانية. 
- وشمولها لكافة الموارد وأوجه الإنفاق. 
- عدم تخصيص مورد لنفقة محددة . 
- سنوية الموازنة العامة . 
وخروجا على هذه المبادىء ء جاء اختراع ما سُمي" الحسابات الخاصة " Special ۵٥0٥0٥8‏ أو 
الصناديق الخاصة ۳۷۳05 5066131 في النظام المالي المصريء والذي بدأ فعليا بعد نكسة الخامس من 
يونيو عام ۱۹۲۷ بصندوقين في كل محافظة من محافظات الجمهورية» لسد عجز الموارد في تقديم بعض 
الخدمات» ثم بدأ في التوغل بعد عام ۱۹۷۹ حتی نجاوز في بعض التقديرات آلاف الحسابات والصناديق 
الخاصة»ء العصية على الحصر والإحصاء حتی الیوم» والتي شكلت أحد مرتكزات دولة الفساد في عهد 
الرئيس المخلوع حسني مبارك. 
والحقيقة أن هذه الظاهرة الشاذة قد انتقلت من مصرء إلى الموازنات العامة لكثير من الدول العربية غير 
الديموقراطية » مثل تونس والمملكة السعودیة والأردن وغيرها من الدول .)١(‏ 
في البدء كانت نكسة_يونيه عام ۱۹٦۷‏ 
ترتب على العدوان الإسرائيلي على مصر وثلاث دول عربية في الخامس من يونيو عام ۷٦۱۹ء‏ آثار 
اقتصادية ومالية سيئة. وفي محاولة من الحكومة المصرية تعويض العجز في تمويل بعض الخدمات في 
المحافظات» أصدرت القانون رقم(۳۸) لسنة ۷٦۱۹ء‏ الذي فرض بموجبه رسوم للنظافة على المستأجرين 
للعقارات» ونص القانون على إيداع حصيلة هذه الرسوم في حساب خاص خارج حسابات الموازنة العامة 
للدولةء لصالح تلك المحافظات. 
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ثم في عام ۱۹۷۲ صدر قرار وزير الحكم المحلي رقم(۸) الذي فرض رسوم على أوعية محلية بكل محافظة 
لتمويل موارد خاصة بالخدمات. وفي العام نفسه» صدر قانون البناء رقم( ۱۰) لسنة ۱۹۷۲ء الذي أنشأ في 
أحد مواده حساب خاص لمشروعات الإسكان الاقتصادي بهدف تمويل مشروعات الإسكان بالمحافظات 
تأتي موارده من حصيلة بيع الأراضي المعدة للبناءء ومن حصيلة الضرائب العقارية على الأراضي الفضاءء 
وهو ما عادت وألغته المحكمة الدستورية العليا بعد سنوات. 

وفي عام ۱۹۷۹ صدر قانون الإدارة المحلية رقم(47)» متضمنا إنشاء حساب خاص للخدمات والتنمية 
المحلية» وحساب آخر لمشروعات الإسكان الاقتصادي» وحساب ثالث لاستصلاح الأراضي» وحساب رابع 
للجان الخدمات بالمناطق الصناعية. وبهذا أصبح لدينا بكل محافظة من المحافظات أربعة حسابات وصناديق 
خاصة خارج الموازنة العامة للدولةء هي(الإسكان الاقتصاديء والنظافة» والخدمات واستصلاح الأراضي). 
ومنذ ذلك العام(۱۹۷۹) بدأ العصر التفكيكي للموازنة العامة للدولة» والكيان الاقتصادي للدولة المصرية؛ 
فصدرت عشرات القوانين التي تدفع دفعا لتحقيق أهداف التفكيك تلك. يأتي في مقدمتها القانون رقم(١١)‏ 
لسنة ۱۹۷۹ء الذي عدل قانون الموازنة العامة للدولة رقم(57) لسنة ۱۹۷۳ء ونص فيه على فصل الهيئات 
الاقتصادیةء وشركات القطاع العام من الموازنة العامة للدولة» واستقلال كل واحدة منها بموازنة خاصة بهاء 
وأن تقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على ما يؤول من فائضها إلى الخزانة العامة» أو في حالة العجز 
تحصل على دعم مالي من الموازنة العامة للدولة. فنشأت إقطاعيات الهيئات الاقتصادية الكبرى مثل هيئة 
قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي والبنوك الحكومية التابعة له. 

وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة بدأت سلسلة طويلة من القوانین التي نصت على إيداع إيرادات بعض 
هذه الهيئات في حسابات خاصة وصناديق خاصة بعيدا عن الخزانة العامةء فحرمت الخزانة العامة من 
إيرادات ضخمة من ناحية» وخلقت شبكات فساد ضخمة تتربح من هذه الموازنات غير الرسمية. 

فعلي سبيل المثال» صدر القانون رقم(۵۹) لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» ونص في 
مادته(۳۳) على أن تضع هذه الهيئة إيرادات مبيعات أراضي الدولة في حساب خاص۔ يتولى مجلس إدارة 
هذه الهيئة التصرف فيه وفقا للخطة التي يضعها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» فخسرت 
الموازنة العامة موارد تقدر بحوالي ٠٠٠٠١‏ مليار جنيه طوال ثلاثين عاما من نشاط هذه الهيئة» وتكشف 
مقدار الفساد والنهب الذي تعرضت له أراضي الدولة من جراء هذه السياسة المالية والاقتصادية. 

والشيء نفسه بعد صدور القانون رقم(57 )١‏ لسنة ۱۹۸۱ء بإنشاء هيئة التعمير والتنمية الزراعیةء التي أسند 
إليها الولاية على أراضي الدولة القابلة للاستصلاح الزراعي» ونص في مادته رقم(5١)‏ على إيداع مبيعات 
هذه الأراضي في حساب خاص بعيدا عن الرقابة اللصيقة لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات» وهو ما 
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تکشف حجم ضرره الضخم بعد ثورة الخامس والعشرين من ینایرء سواء في منح تلك الأراضي بأبخس 
الأسعار (طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي- طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي- أرض الشركة الكويتية 
بالعياط» وغيرها كثير)» أو بتغيير النشاط وتحويلها إلى منتجعات سكنية فاخرة» حققت من ورائها تلك الشركات 
والأفراد عشرات المليارات كأرباح صافية لم تؤد ما عليها للدولة والخزانة العامة. 

وانتشرت كالنار في الهشيم هذه الرياح المسمومة في معظم القوانين المصرية» مثل قانون البنك المركزي 
رقم(۸۸) لسنة ۰۲۰۰۳ وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم(۸۳) لسنة ۰۲۰۰۲ وصندوق تنمية 
الصادرات رقم(۱۵۵) لسنة ۰۲۰۰۲ وقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب رقم(۸۸) لسنة ۲۰۰۰ 
والقانون(15) لسنة ۲۰۰۰. 

لقد قدرت بعض المصادر حجم الأراضي التي تصرف فيها وزير الإسكان الأسبق (محمد إبراهيم سليمان) 
خلال فترة توليه المسئولية الوزارية من عام ۱۹۹۳ حتى عام ۲۰۰۵ بحوالي ٠٠٥‏ مليون متر مربع 
خصصت لكبريات الشركات العقارية والأشخاص القريبين منه ومن رجال الحكم والإدارة. هذا بخلاف الأموال 
التي تدفقت عبر هذه الصناديق والحسابات إلى شبكات الفساد والمتربحين من هذه الحسابات والصناديق. 
وهكذا اتسع الفتق على الراتق- كما يقولون- بحيث بدت الصورة» عشية ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 
١‏ شديدة الغموض والتشعب» وقد قدرت بعض المصادر شبه الرسمية بالجهاز المركزي للمحاسبات» 
وبعض المراقبين (۲) عدد هذه الحسابات والصناديق الخاصة بحوالي ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف صندوق 
وحساب خاصء وقدرت حجم الفوائض المالية المتاحة( رصيد أخر المدة) حتى ۲۰۱۰/۰/۳۰ بحوالي ۹۷ 
مليار جنيه( أي ما یعادل ٠١‏ مليار دولار بسعر الصرف السائد وقتثذ). 

ووفقا للبنك المركزي المصريء فقد تبين أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة المدرجة في الحساب الموحد 
بالبنك المركزي حتى العام المالي ۲۰۱۰/۲۰۰۹ حوالي ۳۳۰۲ حساباء وبلغت الأرصدة المجمعة لها حوالي 
۸ مليار جنیه. علاوة على 5١5‏ حسابا بالعملة الأجنبيةء تشتمل على حوالي ثلاثة مليارات دولار 
أمریکي(٢)ء‏ كما يظهرها البيان التالي: 


جدول رقم (۲۹) 
عدد الصنادیق والحسابات الخاصة المدرجة في الحساب الموحد بالبنك المركزي فقط عام ۲۰۱۰/۲۰۰۹ 


نادسة ي الرصید" بالملیار جنیه مصري" 
7 الجهات عدد الصنادیق 
۱ الجهاز الإداري ۷۸۳ ۸.۷ 
۲ الادارة المحلية ۱۳۹۹ ۷.٦‏ 
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۳ الأشخاص الاعتبارية والهینات الاقتصادية ۲:۹ .€ 
3 (تحاد الإذاعة والتلیفزیون ۱۸ ۲.۰ 
٥‏ لهيئات الخدمية( الجامعات والمراکز البحئیة) ۳۷۹ .۳۹ 
٦‏ جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية 11۰ ۲۷.۰ 

الاجمالي ۳۳۰۲ 0۰.۸ 


المصدر: البنك المركزي المصريء نظام حسابات البنك المرکزيالمصري »أرصدة العملاءحتى ۰/۰ ۰۱ ۲ (رمز ورقم 
التقریر ۰۸۰-۸۷۱۲۳۲ ۱۳- ۱1( R-ACC‏ 


وقد تكشف بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ٢۲۰۱ء‏ وجود عشرات ومئات الحسابات والصنادیق الخاصة 
في رئاسة الجمهورية » ووزارة العدل » ومکتب النائب العام » ووزارة الداخلية» مثل صندوق مشروعات أراضي وزارة 
الداخلية( وبلغت إيراداته 517 مليون جنيه) » وصندوق تطوير نظام الخدمة المدنية » وصندوق تصنيع السجون» 
وصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الشرطة وغيرها. 

وقد زاد الأمر صعوبة ما قام به وزير المالية الأسبق( د. يوسف بطرس غالي) في عام ٢۲۰۰ء‏ حینما أدخل 
تعديلا على لائحة قانون المحاسبة الحكومية رقم(۱۲۷) لسنة ۱۹۸۱ بالقانون رقم(۱۳۹) لسنة ٢۲۰۰ء‏ سمح 
بمقتضاه للجھات صاحبة الحسابات والصناديق الخاصة ء بفتح حساباتهم في البنوك التجارية» بعد موافقة وزير 
الماليةء خروجا عما کان سائدا من قبل ذلك التاريخ بحظر فتح هذه الحسابات خارج الحساب الموحد بالبنك 
المركزي المصري. فزاد الغموض وفرص التلاعب بهذه الحسابات والصناديق من بعض المسئولين في كثير من 
الجهات الحكومية. 

وتكشف بعض الأمثلة التفصيلية التي وقعت تحت أيدينا مقدار الفساد والافساد الذي ساهمت به تلك الوسيلة» ففي 
كلية الهندسة بجامعة القاهرة» ابتكر الأساتذة وادارة الكلية- وهو ما أصبح منتشرا في كل الكليات العملية كالطب 
والطب البيطري والصيدلة وغيرها وكذلك في كثير من الكليات النظرية مثل الاقتصاد والتجارة والحقوق خاصة 
الأقسام التي يجري التدريس فيها باللغات الأجنبية- ما یسمی الساعات المعتمدة" وهي نوع من الدروس 
الخصوصية وبمقتضاها يدفع الطالب ما يعادل ۲۱ ألف جنيه في الموسمين الدراسيين(الترم)» هذا بخلاف ٠٠٥‏ 
جنيه آخری قيمة ما يسمى ساعات التدريب» وبالمقابل يحصل الطالب على فاتورة غير قانونية بهذه القيمةء ولا 
تسجل عليها بيانات الطالب بصورة صحیحةء وهي فاتورة غير معتمدة من أية جهة رسمية في الجامعة» وتصل 
حصة وزارة المالية من هذا المبلغ حوالي ۱۹۰۰ جنيها فقط (تسعة عشرة جنيها فقط)..!! 
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والحقيقة أنه لا یمکن وصف هذه الحالات المنتشرة بالجامعات الحكومية المصرية سوى بأنها لصوصیة 
فاضحة ومفضوحة من جانب الأساتذة المشاركين في هذه الجريمة ومن إدارة هذه الکلیات لقد تحولت 
الجامعات الحكومية من المجانية إلى الخصخصة الخصوصية للأساتذة الذين تعلموا في العهد الناصري 
بالمجان» فحولوا الجامعة إلى مجرد حوائط حاملة» يجري استغلالها لأغراض التربح الشخصي. 
وتوضع هذه الأموال في حساب وصندوق خاص يسمى( حساب الساعات المعتمدة) يجري توزيع مغانمه بين 
الأساتذة الأفاضل ء وبحساب بسيط فإن قيمة وحصيلة هذه الساعات المعتمدة في الصف الواحد(٤٤٥‏ طالبا) 
تعادل ۸۰٦‏ مليون جنیه. وتصل مجموع المبالغ المحصلة من الطلاب في ستة أقسام في الصف الواحد 
بالكلية» وفي الصفوف الخمسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة حوالي ۲۸۲ مليون جنيه في العام الدراسي 
الواحد» ولو افترضنا أن نصف الطلاب بالكلية فقط هم الذين يحصلون على هذه الدروس الخصوصية تحت 
مسمی الساعات المعتمدة» فتكون المبالغ المحصلة في حدود ۱۶۳ مليون جنيه» تدخل إلى جيوب حفنة من 
المدرسين في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام الواحدء ولتذهب مجانية التعليم المنصوص عليها في 
الدستور إلى الجحيم..!! 
وبحساب بسيط في كل الكليات العملية وبعض الكليات النظریةء فإن حصيلة هذه الجريمة قد تتراوح بين 5۰۰ 
مليون جنيه إلى مليار جنيه في جامعة القاهرة وحدها وفي العام الدراسي الواحدء توزع على حفنة من 
المدرسين وتذهب بعض عوائدها إلى مدير الجامعة وبعض القيادات الجامعية وعمداء هذه الكليات لتشكل 
شبكة من مافيا الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية وخصوصا الجامعات الحكومية. 

الصناديق والحسابات الخاصة داتها المالية 
نشأت الصناديق والحسابات الخاصة ء كما أشرنا فى السطور السابقة ء لتغطية بعض العجز فى الموارد 
المتاحة لوحدات الحكم المحلى بالمحافظات ء ثم رويدا رويدا أتخذت أبعادا أخرى . 
فبعض الجهات الحكومية » وخصوصا الهيئات الاقتصادية ء التى انتزعت من حضن الموازنة العامة للدولة 
بالقانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹۷۹ ء لجأت إلى إنشاء صناديق وحسابات خاصة » بحجة إستخدامها فى تغطية 
بعض الاسنثمارات » والأحتياجات بعيدا عن قيود ولوائح الحكومة وتعقيداتها » ومنها على سبيل المثال وليس 
الحصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة » التابعة لوزارة الإسكان » بحجة استخدام هذه الأموال فى ترفيق 
المجتمعات العمرانية الجديدة » وبرغم أن هذه الهيئة تحصل على الجزء الأكبر من مواردها مما تخصصه لها 
الموازنة العامة للدولة » فأنه أضافت إليها التبرعات ومبيعات الأراضى بعد ان أصبحت هى الجهة المهيمنة 
وصاحبة الإختصاص على أراضى الدولة الصحرواية بصدور القانون رقم (59) لسنة ۱۹۷۹ ۰ ثم تعديلاته 


اللاحقة . 
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وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بصدور قانونها رقم (۱۶۳) لسنة 
۹۱ء وتعديلاته اللاحقة » ويقدر ما حرمت هذه الصناديق الخزانة العامة من موارد ضخمة سنويا ء كان 
من الممكن أن تخفف من أثر العجز فى الموازنة العامة للدولة والفجوة التمويلية التى تعانيها البلاد » بقدر ما 
عززت الممارسات غير القانونية فى إنشاء مثات الصناديق والحسابات الخاصة ء وتعدلت قوانين الجامعات › 
والإدارة المحلية وبعض الجهات الحكومية » بحيث تختصم جزء من مواردها » أو الرسوم التى تفرضها على 
طالبی خدماتها بالمخالفة للقوانين » وتجنيبها فى حسابات خاصة ٠‏ يديرها رأس السلطة المختصة ( محافظون 
- وزراء ورؤوساء جامعات ) » ومن بعدهم إلى رؤوساء الأحياء والمدن » والكليات والوزارات والهيئات العامة 
الاقتصادية والخدمية . 

فعلى سبيل المثال نجد أن جامعة بنها يوجد بها حوالى ۳۸ صندوقا وحسابا خاصا » وجامعة القاهرة أكثر من 
۷ صندوقا وحسابا خاصة ء وجامعة بورسعيد بها أكثر من ۳۹ صندوقا وحسابا خاصا ن وغيرها من 
الجامعات ء بما خلق جماعات مصالح تتكسب من وجود هذه الصناديق على حساب الإيرادات المحولة 
للخزانة العامة للدولة . 

وتقدر بعض الدراسات والتقارير الرقابية حجم التدفقات المالية التى تتحرك فى شرايين هذه الصناديق 
والحسابات الخاصة بحوالی ۲۰۰ إلى ٠٠١‏ مليار جنيه سنويا ن فی صورة إيرادات ومصروفات » وفوائض 
مالية تمثل رصيد أخر العام (؛) . 

لا تقدم أية جهة حكومية حصرا أو بيانا رسميا بعدد الصناديق والحسابات الخاصة » بزعم حساسية الموضوع 
> وأرتباطه ببعض الجهات المسئولة . 

وقد نجحنا فی الحصول على تقرير شامل من البنك المرکزي المصري بعنوان " نظام حسابات البنك 
المركزي المصري » أرصدة العملاء حتی ۲۰۱۰/۹/۳۰ (ه) 

وبصورة عامة فأن الحسابات والصنادیق الخاصة الموجودة فی الحساب الموحد بالبنك المرکزی المصری حتی 
۰ بلغ عددها ۱۷۸۹ حسابا وصندوقا ء منها حسابات صفرية ۱۱٩‏ حسابا ن وحسابات دائنة 
۰ حسابا وصندوقا . هذا بخلاف الصنادیق والحسابات الخاصة الموجودة فى البنوك التجارية وربما فى 
صنادیق البرید . 

أي تذهب حصيلة الصنادیق والحسابات الخاصة ؟ 

آما الحسابات والصنادیق الخاصة التی آمکن التعرف عليها التابعة لوزارة الداخلية بالحساب الموحد بالبنك 
المرکزی - بخلاف تلك الموجودة بالبنوك الخاصة - فقد تبين آنها آحدی عشرة حسابا وصندوقا تحتوی على 
آکثر من ۱۳۲۳۰۲ ملیون جنیه حتی بونیه ۲۰۱۱ ۰ وموزعة على النحو التالی : 
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جدول رقم ( ۳۰) 
الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية الموجودة فى الحساب الموحد بالبنك المركزى حتى ۲۰۱۰/۱/۳۰ ( بالجنيه ) 


م أسم الحساب محتوياته ( بالجنيه) 
١‏ أكاديمية الشرطة - نشاط ریاضی وثقافی 11 

۲ أكاديمية الشرطة - تأمين صحى ۸۹۷٦‏ 

۳ أكاديمية الشرطة - مقابل خدمات o.4۹‏ 
صيانة واصلاح إستراحات وفنادق الشرطة ٤ء‏ 

° أكاديمية الشرطة - حصيلة رسوم الطلبة الأجانب بالنقد المحلی ۷ ۱ 

۸۳ ۵ ۸ حساب مصلحة وثائق السفر والهجرة‎ ٦ 
۳'۳۳۰ مرکز تدریب العاملین المدنیین علی أعمال الدفاع المدنی بالشرقیة‎ ۷ 

۸ مصلحة وثائق السفر والهجرة ( أوعية إدخارية ) 

۹ حصيلة تأمينات اللوحات المعدنية EVANA.‏ 
1۰ مصلحة السجون ore‏ 

۱۱ اللجنة المنظمة لشهادات صلاحية أجهزة أطفاء المرکبات ۳۰۷ 
اجمالی حسابات خاصة بوزارة الداخلية ۷ ۱۳ 


المصدر : البنك المركزى المصرى > نظام حسابات البنك المركزى > أرصدة العملاء حتى ۲۰۲۰۰۰ > رمز التقرير R-‏ 
ACC‏ 0 022 


ويوجد بخلاف هذه الحسابات والصناديق الخاصة ء التابعة لوزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات عشرات 
غيرها مودعة فى حسابات بالبنوك التجارية العامة والخاصة والأجنبية » لا تدرج فى الحساب الموحد بالبنك 
المركزى المصرى ء وبالتالى لا يعرف عنها أحدا شيئا فی الدولة المصرية وأدجهزتها الرقابية » كما أن هناك 
حسابات بالعملات الأجنبية المختلفة سواء تابعة لوزارة الداخلية » أو وزارة الخارجية وقنصلياتها فى الخارج أو 
غيرها من الجهات . 

مخاطر إستمرار ظاهرة الصناديق الخاصة 

تشكل هذه الظاهرة المالية الشاذة - حتى لو تلفحت بنصوص قانونية أو مواد لائحية أو قرارات جمعيات 
عمومية » أو قرارات مجالس إدارات لهيئات - مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني للدولة من عدة زوایا: 
فهي من ناحية تشكل على ضفافها وفي بركها الآسنة شبكات فساد مروعة من كبار المسئولين في كافة 
القطاعات» ويسعى القائمون على هذه الصناديق إلى إرضاء بعض ذوي النفوذ من عمداء كليات أو رؤساء 
جامعات أو محافظین. أو مديري إدارات الأمن بالمحافظةء ورجال مباحث أمن الدولة السابقين أو قيادات 
فروعهم القريبة من تلك المؤسسة على الأقل. 
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٢ 
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أنها تخلق تيارات مالية( إيرادات ومصروفات) خارج نطاق السياسات المالية الرسمية» بحيث لا تمكن راسم 
أو صانع السياسة المالية والاقتصادیةء من التعرف بدقة على أثر قراراته على الاقتصاد الكلي وعلي الأسواق» 
فتفلت الأمور من تحت يديه في التنبؤ بمسار التضخم وارتفاعات الأسعارء أو نمط توزيع الدخول في المجتمع 
> أو مستوى السيولة في الاقتصاد أو غيرها. 

أنها تخلق حالة من عدم اليقين في المستقبل وفي الجدارة الأخلاقية لمؤسساتنا سواء التعليمية أو الخدمیة 
التي تقوم بتحصيل هذه الأموال قهراء وابتزازا من المواطنين سواء كانوا طلابا أو طالبي خدمات هذه الجهات 
الحکومية» فتضيف لحالة الغضب والكراهية» حالة أخرى من رفض هذه الدولة الظالمة وتدفع الكثيرين إلى 
التفكير بالهجرة والهرب من تلك البلاد. 

تؤثر هذه الظاهرة المالية على مستوى معيشة المواطنين من خلال فرضها رسوما وما يشبه الضرائب خارج 
نطاق القانون» بما يؤدي إلى خسارة جزء من دخول المواطنين لصالح جهات وأفراد وجماعات» بما يشكل 
واحدة من آليات توزيع غير رسمي للدخول. 

أثرت هذه الظاهرة الخطيرة تأثيرا سلبيا كبيرا على إيرادات الموازنة العامة للدولةء فحرمتها من موارد مالية 
كبيرة» ذهبت في دهاليز غير معروفة فى الكثير من الحالات ء فتفاقمت ظاهرة العجز المزمن في الموازنة 
العامة للدولة» وما صاحبها من اضطرار السلطات المالية إلى تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض من 
الداخل عبر طرح سندات دين على الحكومة المصرية وأذون خزانةء فتضخم الدين المحلي الاجمالي إلى حد 
الخطر الهائل على التوازنات المالية للدولة المصرية حيث زاد من ١5‏ مليار جنيه عام ۱۹۸۱ إلى ۸۸۸ 
مليار جنيه فى مطلع عام ۲۰۱٢‏ ء ثم ها هو يقترب فی العام ۲۰۱۷/۲۰۱٢‏ إلى ٦٠٢‏ تريليون جنيه » 
ناهيك عن ابتلاعه ما بين ربع وثلث مصروفات الموازنة لسداد الفوائد عن هذا الدين الضخمء فحرمت بالتالي 
قطاعات مثل التعلیم والصحة من الحصول على المواردِ الكافية لتقدیم خدمات تتناسب مع رغبات وطموح 
المصريين. الجهات المعنية بالرقابة على تنفيذ وتطبيق القوانين الخاصة بالصناديق والحسابت الخاصة . 
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جدول رقم (۲۱) 
بعض الحالات والجهات وانمواد الفانونية التی انشنت بمقتضاها حسابات وصنادیق خاصة 


آضاعه على الخزانة العامة سنویا 


م عه 


تقريبا 
0یت وج 
بی امیس سس سک تچ سے اص ن ۳ ملیار إلى ٥‏ مليار جنيه سنويا 
0١‏ و(۱٩)‏ لسنة ۱۹۹۰ و(۷۲) لسنة ۱۹۹۲ 
البنك المركزي المصري قم (۸۸) لسنة ۲۰۰۳ وتعديلاته بالقانون )۱٦١(‏ (95) ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۲۰۰ مليون إلى ۰۰۰ مليون جنيه 
لسنة ۲۰۰۶ ۱۳۳ 


الحراسة وتأمین سلامة الشعب القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۰ )۱( ۲ ملیار جنیه 
والقانون ۹۰ لسنة ۲۰۰۰ )۲( 


الستشاضه ا ساس 


: من واقع القوانين المشار إليها والتقدیرات من قبل الباحث . 


5 المنطقة الاقتصادية الخاصة قانوه اكاك بان نا 
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(۲۳) مقترحات بشأن إعادة تنظيم الموازنة العامة للدولة 

لا يمكن تصحيح هذا الوضع الشاذ ء الذى تكونت وتحلقت من حوله جماعات مصالح » بعضها فاسد وبعضها ليس 
كذلك ء الا من خلال إعادة النظر فى الهيكل المالی والتنظيمى للموازنة العامة ککل ‏ والتخلص من ذلك التشوه الذی 
جرى فيها »> خصوصا بعد صدور القانون رقم (۸۷) لسنة ۲۰۰٠٢‏ ء تحت زعم الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة 
البرامج » فلا نحن أستفدنا من وضوح وشفافية موازنة البنود » ولا نحن إنتقلنا إلى موازنة البرامج . 
ومن هنا فأن نقطة البداية الصحيحة هى إعادة النظر فى هيكل وبنية الموازنة العامة للدولة » ونقدم هنا مجموعة من 
الأفكار الصالحة للتنفيذ إذا ما توافرت الإرادة السياسية لذلك . 

أولا : إعادة توحيد الموازنة العامة للدولة 

وذلك بضم الهيئات الاقتصادية والشركات العامة فى صلب الأداء المالى للحكومة المصرية ء وللموازنة العامة ء 
بحيث ينتهى ذلك الوضع الشاذ ء وغير الطبيعى الذی ساد منذ عام ۱۹۸۱/۸۰ ء بما يعيد للموازنة العامة للدولة ء 
وحدتها وشمولها لكافة التصرفات المالية والاقتصادية للحكومة » ولا يضر من العودة إلى تقسيم الموازنة العامة إلى 
قسمين رئيسيين فى إطار الوحدة المالية وهما : 

الأول : قطاع الخدمات وتشمل كافة الوزاراتوالهيئات والوحدات المحلية ء المسئولة عن تقديم الخدمات العامة مثل 
التعليم والصحة وغيرها . 

الثانی : قطاع الأعمال والتى تشمل كافة الوزاراتوالهيئات والشركات المسئولة عن الأنشطة الاقتصادية للحكومة 
وشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية . 

ثانيا : وداخل هذا التقسيم ينبغى التمييز بوضوح بين مخصصات الأجهزة الإدارية والبيروقراطية للحكومة » وبين 
أنشطتها الاقتصادية والبرامج الاستثمارية الواردة فى خطط الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة . 

ثالثا : تقسيم قطاعات الموازنة بما يظهر ويميز بين الأنشطة المختلفة » فقد جرت العادة فى الموازنة العامة منذ عام 
۳ على تقسيم قطاعات الموازنة إلى خمسة عشرة قطاعا ء وبعضها يدمج ثلاثة أنشطة مختلفة عن بعضها 
البعض مثل : 

قطاع التعليم والبحوث والشباب . 

قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة . 

قطاع الدفاع والأمن والعدالة . قطاع الخدمات الرئاسية الذى يضم أنشطة مختلفة . 

قطاع الصناعة والثروة المعدنية وأحيانا يضاف البترول . 

قطاع السياحة والطيران ٠‏ 

قطاع النقل والمواصلات والطيران ٠‏ 
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-- وهکذا دواليك ۰ 


والصحيح أن هناك أنشطة لا يجوز دمجها أو التعامل معها » كملحق مالى لأنشطة رئيسية أخرى » وبصفة خاصة 
التعليم والبحوث والشباب والخدمات الصحية والدينية » والثقافة والإعلام . الخ . 

فنحن بحاجة إلى تخصيص قطاع مالى مستقل فى الموازنة العامة لأنشطة : 

النحوث: : 


الشباب . 

الشئون الدينية . 
الأمن . 

الشئون الاجتماعية . 
الصناعة . 


للتعرف بدقة على مدى ما تحظى به هذه القطاعات تحديدا من أهمية وأولوية » فى مدركات صانع القرار السياسى 
والاقتصادی فى البلاد » علاوة على ما يوفره مثل هذا التقسیم من وضوح وسلاسة فى العرض ء وقدرة على تحليل 
نتائج الأداء المالى لكل قطاع أو نشاط من هذه الأنشطة . 

رابعا : مراجعة طريقة استخدام " بند الاعتماد الإجمالى " من بنود وتقسيمات الموازنة التی تتميز بخروجها عن 
الرقابة التشريعية والمالية » واستخدامه فى غير الأغراض المخصص لھا ( الكوارث والظروف الطارئة ) ء والاقتصار 
على مخصص محدد وواضح " للظروف الطارئة " ء ويكون تحت الرقابة الدائمة للهيئة التشريعية والأجهزة الرقابية 
المعنية ( الجهاز المركزى للمحاسبات ) . 

خامسا : التأشيرات العامة والمادة (؛ ؟) 

لقد جرى تقنين التلاعب السياسى بأبواب الموازنة فى القانون الجديد ( رقم ۸۷ لسنة ٠٠٠١‏ ) بالمادة رقم (5؟) › 
والتى كانت تتضمن سابقا فى التأشيرات العامة المصاحبة لقانون إصدار الموازنة العامة » فتحول الوضع الاستثنائي 
الموافق عليه من المجلس التشريعى ۰ إلى وضع دائم ومقنن » وهذا خطأ سياسى ومالى ینبغی تصحيحه والرجوع 
عنه . أن كل تصرف مالى بعد صدور قانون الموازنة ينبغى أن يعرض على المجلس التشريعى للموافقة عليه » أو 
رفضه ولا يترك لوزير المالية » أو رئيس الوزراء سلطة تبديل أبواب الموازنة عبر النقل أو الحذف أو الإضافة فى 
حدود %۲۰ من كل باب من أبوابها . 

سادسا : توسيع سلطات المجلس التشریعی 

إن اقتصار مناقشة المجلس التشريعى للموازنة العامة للدولة على آبوابها فقط » بالموافقة أو الرفض دون منح 
المجلس حق الغوص فى تفاصيل الأبواب الرئيسية ( المجموعات ٠»‏ البنود » الأنواع » والفروع ) » هو باب خلفى 
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أيضا لتلاعب السلطة التنفيذية بالڑعتمادات المالية » والمخصصات للجهات والوحدات الإدارية المختلفة » وكما 
يقولون فإن " الشيطان يسكن فى التفاصيل " » حيث يجرى اعتماد مبالغ مالية فى بعض البنود والأنواع والفروع ھی 
بالقطع تحتاج إلى مراجعة ورقابة المجلس التشريعى . 

سابعا : فاعلية التقسیم الإدارى والاقتصادى 

تستدعى أسس إنتھاج التقسيمات الاقتصادية والإدارية للإعتمادات المالية للموازنة العامة للدولة » دقة وشمول هذه 
التقسیمات لكافة الأنشطة ووضوح الهدف منها ء ولا ينبغى أن يطغى أحداهما على الأخر » ومن ثم فان الأمر 
يتطلب تفكيك القطاعات الإدارية من ناحية وانسجام القطاع بكافة مكوناته من ناحية أخرى . 


كما يستدعى الأمر إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة المالية والأجهزة الرقابية ( المحاسبات ) ء لإجراء تقييم 
مالى واقتصادی " لكفاءة النفقة العامة " ۴۲۴۱606۷ ۰051 وفقا للمعايير المالية والاقتصادية التى توصلت إليها 
العلوم الاقتصادية الحديثة . 

ثامنا + تصفية الصنادیق والحسابات الخاصة 

یتحقق هذا الهدف من خلال اتباع الاجراءات التالية : 

: إصدار قرار جمهوری بتشکیل لجنة على آعلی مستوی مكونة من‎ -١ 

- رئيس الجهاز المرکزی للمحاسبات أو من یفوضه من المستوی التالی له مباشرة . 

- محافظ البنك المرکزی أو من یفوضه من المستوی التالی له مباشرة . 

- وزير المالية أو من یفوضه من المستوی التالی له مباشرة . 

- رئيس هيئة الرقابة الادارية أو من يفوضه من المستوی التالی له مباشرة . 

- رئيس هيئة الأمن القومی أو من يفوضه من المستوی التالی مباشرة . 

- مدير مباحث الأموال العامة . 

؟-وتكون مهمة هذه اللجنة ومجموعات العمل المشكلة من هذه الهيئات والوزارات العمل معا كفريق لإجراء عمليات 
حصر ومسح 50۲۷۵۷ شامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة ء سواء الموجودة فى الحساب الموحد بالبنك 
المركزى » أو فى البنوك التجارية والمشتركة والأجنبية العاملة فی مصر ء وفروعها فى الخارج . 

۳-بعد حصر كافة الصناديق والحسابات الخاصة من حيث العدد والنوع ء وفحص الأسس القانونية لانشائها ء 
والموجودات المالية لها » سواء من باب مصروفاتها » أو إيراداتها » والفوائض المالية المتاحة فيها فى نهاية السنة 
المالية ( رصيد أخر المدة ) . 
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٤-یصدر‏ قرار جمهورى بضم هذه الفوائض المالية فورا خاصة من الصناديق والحسابات فى الجهات الحكومية دون 
قطاع الصحة ومستشفياتها حتی يجرى تنظيم هذه الصناديق والبحث عن وسائل أكثر فاعلية لتمويل منظومة العلاج 
فى البلاد . 

٥-یتم‏ حصر المواد القانونية » سواء فى القوانين المشرعة » أو اللوائح والقرارات الوزارية » والقرارات الإدارية التی 
كانت تسمح للقيادات الإدارية أو ما يسمى السلطة المختصة إنشاء هذه الصناديق والحسابات وعرضها على 
المجلس التشریعی لالغائها تماما ۰ مع تضییق سلطة رئيس الجمهورية الواردة فى انمادة (۲۰) من قانون الموازنة 
العامة للذولة رقم (۵۳) لسنة ۱۹۷۳ فی اق الصنادیق والحسابات الخاصة » وربطها بضرورة العرض علی 
البرلمان فی كل حالة على حده لإقرارها . 

أن كل تصرف مالی بعد صدور قانون الموازنة ینبغی أن یعرض على المجلس التشریعی للموافقة عليه » أو رفضه 
ولا يرك لوزیر المالية آو رئیس انوزراء سلطة تبدیل أبواب الموازنة عبر النقل أو الحذف أو الاضافة فى حدود 
۰ من کل باب من آبوابها . 
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امش الفصل الرا 
عن الموازنة العامة لتونس. أنظر القانون الأساسي للموازنة لدولة تونس رقم(۵۳) لسنة ۱۹٦۷‏ وتنقيحه بالقانون رقم(۱۰۳) لسنة 
٦ء‏ والقانون الأساسي رقم(۲ ؛) لسنة .٠٠١4‏ ويتضمن المادة رقم(۱۳) التي نصت على إمكانية استعمال بعض الموارد 
لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة. 
عن البلاغات المقدمة من عدد من مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذه الصناديق رجعنا إلى البلاغ رقم ۸٦٦٦‏ لسنة 
۱ إلى النائب العام المصري المقدم من المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات إبراهيم الشحات محمد جبل. 
رجعنا في هذا إلى مذكرة غير رسمية أعدها أحد قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات عام ۲۰۱۱ حول الحسابات والصناديق 
الخاصة. وكذلك تقرير أعده البنك المركزي المصري بعنوان" كشف حساب أرصدة العملاء بالبنك المركزي المصري حتى 
۰ ورقم التقرير ۱1۳۰۸۰-۲۸۲- ۱۱) 5-800 
المصدر : البنك المركزي المصري . نظام حسابات البنك المركزي المصري . أرصدة العملاء حتى ۲۰۱۰/۰/۳۰ ۰ رمز التقرير -5 
ACC‏ ۲ - ۱۱ 
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الل انان 
القدرات المهدرة کی الاقتصاد المصری .. وکیف تعالجها 
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4 العقشن والقضون.:. والققير. لاا فی قى سضر 


تمثل دراسات التحليل الاجتماعي والطبقي ؛ حجر الزاوية في التعرف علي نمط وطبيعة توازنات القوى الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في المجتمعات الإنسانية عموماً ؛ والمجتمعات النامية علي وجه الخصوص . 

وقد تعرضت مصر طول القرنين الماضيين إلى تغيرات عميقة في اتجاهات مختلفة ؛ بدت متناقضة في بعض 
الأحيان ؛ لكنها في مجملها كانت محكومة بمسار للتطور قائم علي علاقات توازن هشة بين مختلف الفثات و 
الطبقات الاجتماعية. 

وتعتبر دراسات حصر الأصول والممتلكات الخاصة ؛ سواء تلك ذات الصلة المباشرة بالنشاط الاقتصادي في كافة 
فروعه و مجالاته ( الصناعية - الزراعية - الخدمية - التجارية .. إلخ ) » أو تلك الممتلكات الشخصية ء المدخل 
الأولى للتعرف علي هيكل القوى الاجتماعية ؛ و درجة تأثير و فاعلية هذه القوى وقياداتها في التوجه السياسي للدولة 
وآلية عمل الهيئة التشريعية ؛ بالنظر إلى كون القوانين هي الصياغة اللفظية لحقائق القوى الاجتماعية والسياسية في 
الدولة والمجتمع ؛ وهو ما ينطبق إلي حد كبير على القانون الدولي والعلاقات الدولية. 

وتتخذ عمليات الحصر والتقييم عدة أشكال وأسالیب؛ فقد تعتمد على أدلة الشركات الذي تصدره بعض المؤسسات 
والمصالح الحكومية ( مصلحة الشركات - اتحاد الصناعات - اتحاد الغرف التجارية - هيئة الاستثمار والمناطق 
الحرة ... إلخ )؛ وقد تعتمد علي عمليات الحصر والإحصاء المباشرة التي يقوم بها الباحثون؛ خاصة لتلك الأنشطة 
التي يغيب عنها نظام إحصائي أو رقابي دقيق ومنضبط ( كما هو الحال في قطاع البناء والتشييد). 

كما تقدم البیانات الخاصة بالنشاط المصرفي والائتماني للبنوك العاملة في الدولة؛ مؤشرات ذات دلالات هامة في 
تتبع حجم الأصول والممتلكات العينية أو النقدية واتجاهات تراكمها أو انحسارها. 

وبالمثل فإن التغيرات التي قد تنشأ في الأصول والممتلكات بفعل السياسات العامة والحكومية الجديدة (كسياسة 
الخصخصة وبيع الأصول والممتلكات الحكومية) » تؤدي بدورها إلي تغير شكل خريطة توزيعات القوى الاقتصادية ؛ 
بل وتذهب أبعد من ذلك إلى ما يصاحب عادة عمليات نقل الملكية من تغيير في طبيعة النشاط ومن ثم انخفاض 
حصة أنشطة (كالصناعة مثلاً أو الزراعة) لصالح الأنشطة العقارية. 

وأخيراً فإن ما جرى في الحالة المصرية من استخدام الأراضي المملوكة للدولة وتخصيصها بطرق مختلفة - لا تخلو 
كثيراً من فساد - قد أدت إلى توزيع جديد للثروات و الدخول؛ وساهمت في تعزيز دور وثقل جماعات السمسرة 
والمضاربة داخل بنية المجتمع وفي تراكم الثروات في مجالات لا تؤدي إلى توسعات استثمارية إنتاجية بالضرورة. 

و يحدونا الأمل في أن إجراء هذا الحصر والإحصاء والتحليل يحقق عدة أهداف : 

الأول : ما يمكن أن نطلق علية الرفع المساحي لمكامن الثروات و الأصول العقارية أو الإنتاجيقوفقاً لتطور عمليات 
الحصر والتحليل وبالتالي التعرف علي خرائط القوى الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد. 
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الثاني: التعرف عن قرب على أحد مصادر الجباية الضريبية في إطار منظور أكثر استقامة للعدالة الاجتماعية 

وفي الصدارة منها العدالة الضريبية. 
الثالث : التعرف علي نمط الاستثمار والتنمية الذي ساد في مصر طوال الأربعين عاماً الأخيرة ء خاصة بعد اتباع 

الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي عام ۱۹۷۰ وحجم تكاليفه علي المجتمع والدولة المصرية. 

الرایع: في ضوء هذا التحديد يمكن تقديم البدائل و السياسات التنموية الجديرة بالاتباع في المستقبل. 
وهنا سوف نركز على الأصول والثروات العقارية كجزء من مشروع موسع يهدف إلى تحقيق ما أشرنا إليه من قبل» 
علنا بذلك نكون قد قدمنا جديدا في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية نفتح به مسارا طويلا ومعقدا لإجابة عن سؤال 

مصيري : 
ما الذى جرى في مصر طوال الأربعين عامّا الأخيرة؟ 
وكيف إهدرت فرص متاحة للتنمية الجادة ؟ 
ومن استفاد من هذه الفوضى المنظمة ؟ 

ويمثل هذا البحث جزء من مشروع بحثي أكبر يحاول التعرف على مصادر الثروات المصرية والقدرات الكامنة ويساهم 

في الرفع المساحي للخرائط الاجتماعية والطبقية في مصرء وبهذا المعنی فان هذا الجزء من البحث يهدف إلى تحقيق 

مجموعة من الأهداف أهمها : 

۱- التعرف بصورة أكثر موضوعية وعلمية على إنفاق قطاع من المصريين على هذا النوع من الإسكان. 

؟ - التعرف على حجم الأراضي المملوكة للدولة التي خصصت لهذا النوع من الإسكان والأسعار التي بيعت بها 
ومقدار الهدر أو الضياع على الخزانة العامة بسبب التسعير المتدني لهذه الأرض. 

۳- تقديم ملامح السياسات التنموية البديلة أمام صانع القرار أو راسم السياسة الاقتصادية بشأن كيفية توجيه وتوظيف 
الفوائض والمدخرات المتاحة للمصريين في الداخل أو الخارجء أو البنوك لصالح توسع استثماري حقيقي في 
مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والاتصالات وغيرها. 

-٤‏ تقدير أولي لحصيلة الضریبة العقارية العادلة على هذا النوع من الإسكان التي من شأنها تعزيز موارد الدولة. 
وقد أنتشرت في مصر طوال الأربعين عاماً الماضية ؛ ظاهرة بناء منتجعات سكنية 001000101105 شبة مغلقة ؛ 
ذات مستويات سكنية و جتماعية أكثر ثراءٗ من غيرها من المنتجعات السكنية التي أقامتها الدولة المصرية للفقراء 
والطبقة المتوسطة ( مدن السلام - مساكن النهضة - العبور - الشروق - السادات الجديدة - المنيا الجديدة - 
.... إلخ ) » وقد تميزت هذه المنتجعات السكنية الجديدة بعدة خصائص ومميزات سبق وعرضناها فى الجزء الأول 
المنشور ( بتاريخ الأحد ۲۰۱۷/۱/۲۲) . 

ويبقى السؤال قائماً : كم هي أعداد هذه الوحدات بالمنتجعات السكانية الفاخرة ؟ وكم تكلفت علي أصحابها ؟ 
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وكم نستطیع أن نحصل منها ضريبياً سواء من الشركات التي حققت الأرباح الطائلة ( في صورة ضريبة علي 
الأرباح الرأسمالية أو ضرائب علي الدخل )ء أو في صورة ضرائب عقارية سنوية تعزز الخزانة العامة وتسد جزءاً من 
العجز الضخم في الموازنة العامة؟ 

أولا : ملامح التركيب السكنى فى مصر 

وفقا لنتائج التعداد والإحصاء لعام ۲۰۰ الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر . فأن عدد 
الوحدات السكنية الخالية والمؤجرة بموجب القانون القديم رقم (۱۳۷) لعام ۱۹۸۱ ء بلغ 0.7 مليون وحدة سكنية ء 
كما تبين أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون عام ۱۹۸۱ حوالى 7١5‏ مليون وحدة سكنية ء وبهذا 
يستخلص المحلل أن لدينا حوالى ۳.۳ مليون وحدة سكنية خالية ء أو مغلقة بسبب عدم إستعمالها ء بما يعنى أن لدينا 
فائض سکنی متاح » ولكن نظم وسياسات التأجير أو التمليك المعمول بها فى مصر حاليا غير مناسبة وتؤدى الهذا 
الخلل الهيكلى » والذى يمثل فى المحصلة النهائية إهدارا لموارد متاحة فى الاقتصاد المصری 

فمنها يتبين أن عدد العمارات قد زاد بثلاثة أضعاف تقريبا خلال العشرين عاما الماضية ( ۱۹۸۲ - ۲۰٠۰٢‏ ) لتبلغ 
۲ ملیون عمارة فى جميع أنحاء الجمهورية » وكذلك المنازل زادت بحوالى خمسة أضعاف خلال الفترة نفسها إلى 
٥‏ مليون منزل تقريبا ء أما البيت الريفى فقد زاد عددھا ثلائة أضعاف إلى ۳۰۷ مليون بيت ريفى » أما الفيلات فقد 
زاد عددها بحوالى ثلاثة أضعاف من ۳۲.۰۰ آلف فيلا تقريبا إلى ۹۸۰۱ ألف فيلا تقريبا خلال الفترة ذاتها ء أما 
الشاليهات التى لم تكن مدرجة فى التصنيف التعدادی عام ۱۹۸۲ فقد ظهرت فى التعدادات اللاحقة لتصل إلى 4١.5‏ 
ألف شاليه عام ۲۰۰٢‏ ۰ وعموما فأن عدد المبانى العادية للسكن قد قاربت ٥٠٠١‏ مليون مبنى » وإذا أستبعدنا منها 
المبانی المخصصة للعمل ء وتلك المخصصة للعمل والسكن معا ( مثل المستشفيات ) ء فأن العدد سوف ينخفض إلى 
حوالى 1.5 مليون مبنى للسكن فقط . 

وبادىء ذى بدأ يهمنا أن نوضح أن هذا الحصر الذى قمنا به للمنتجعات السكنية والمنتجعات السياحية والتجمعات 
السكنية الفاخرة والتجمعات المختلطة ء لا تشمل كل أنشطة قطاع الإسكان الذى جرى فى مصر بعد عام ۱۹۷۰ حتى 
عام ۲۰۱۲ من عدة زوايا : 

أولا : فهو لا يشمل - مثلا - البناء الشعبى لمحدودى الدخل الذى قامت به بعض أجهزة الدولة كهيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة » أو الجهاز المركزى للتعمير ۰ أو بنك الإسكان والتعمير » أو البنك العقارى المصری » سواء فى 
بناء المدن الجديدة ( مدينة السلام » مدينة الشروق ء مدينة العبور ء مدينة بدر » مدينة بنى سويف الجديدة » مدينة 
السادات ء مدينة السادس من أكتوبر أو غيرها ) ويقدر عدد هذه الوحدات منذ عام ۱۹۷۰ حتى الأن ( ۲۰۱۲ ) 
بحوالى ٢‏ مليون وحدة سكنية . 
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.ثانيا : وهذا الحصر لا یشمل أيضا الوحدات السكنية التی أقامها القطاع الخاص ٠‏ سواء كمقاولين » أو أصحاب 
عقارات وأراضى » أو من بسطاء الناس » الذين حققوا وفورات ومدخرات مالية من مصادر متعددة » يأتى فى مقدمتها 
العمل فى الأقطار العربية النفطية » وعادوا » وقاموا بشراء مسكن خاص ٠‏ أو أنشئوا مسكن خاص بهم وبأسرهم » أو 
حتى قاموا بتطوير مسكن كان قائما مثلما هو الحال لأبناء الريفوالقرى » الذين طوروا مسكنهم المصنوع من الطوب 
اللبن » إلى منزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح » ويقدر عدد هذه الوحدات السكنية بأكثر من ۳ مليون 
وحدة سكنية إضافية خلال الفترة نفسها . 
ووفقا للبيان الصادر عن وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة عام ۱۹۸۸ عن تراخيص البناء التى منحت 
للقطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من عام ۱۹۷۰ حتى عام ۱۹۸۲ على مستوى كافة محافظات الجمهورية ء فقد تم 
بناء ۱۰۱ مليون وحدة سكنية » هذا بخلاف الوحدات السكنية التی إقيمت بدون ترخيص » وأن من بينها ٣۸٥۸۸۰‏ 
وحدة من الإسكان الاقتصادى » وحوالی ۲۸۹۹۶۸ وحدة من الإسكان المتوسط ٠‏ أما الإسكان فوق المتوسط والفاخر 
فقد بلغ عددها ٠‏ الف وحدة سكنية (۲). 
ووفقا لمسح العقد الاجتماعى لعام ۲۰۰۵ الذى قام به مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى ء فقد كشف عن نمط 
من حيازات المسكن فى مصر يغلب عليه الملك الخاص ( بنسبة 9۵۷۰ ) » يليه الإيجار القديم ( بنسبة ۹۵۱۵۰۳ )۰ 
والباقى يتوزع على النحو التالى : 
جدول رقم ( ۳۲ ) 
توزيع الأسر فى مصر وفقا لنمط الأسكان فى عام ۲۰۰۵ 


نوع الحيازة % 
ملك 11.٩‏ 
إيجار قديم 10.۷ 
ملك مشترك 55 
إلإيجار جديد ۷ھ 
تابع لجهة عمله 3 
إیجار مفروش .۰ 
هبه ۰۱ 
آخری ۱.۷ 
الاجمالی ۱.۰ 


المصدر : د. محمود عبد الفضیل " رأسمالية المحاسیب" مرجع سبق ذکره ء نقلا عن مركز معلومات مجلس الوزراء 
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بيد أن هذه ليست الصورة الكاملة ء فوفقا لأحدث تقرير للجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل عام ۲۰۱٢‏ فقد 
تبين الحقائق الإسكانية التالية : 

۱- أن هناك حوالى ۱.۶۳ مليون مبنى فى مصر معرض لخطر الإنهيار . 

. ألف مبنى مهددة بالإنهيار فعلا بما يعادل 9۵۱۸ من مبانی المصريين‎ 4755.٠ وأن هناك‎ -١ 

. وأن ۹۰ من المبانى فى مصر مخالفة للتصاريح ء فى حين أن 965۰ من هذه المبانى تحتاج إلى صيانة‎ ٣ 

- وأن أوجه الإنتهاكات والمخالفات تتمثل فى البناء بدون تصريح » والتعدى على أملاك وأراضى الدولة . 

۰- كما تبين أن هناك حوالى ۱۱۲۰۰ آلف قرار إزالة لمبانى آيله فعلا للإنهيار » وأن 704۰ من هذه القرارات 
بمحافظة الأسكندرية تليها محافظة دمياط .(؟) 

ثانيا :سكن العشوائيات ذ 

من أكبر المفارقات فى الحالة الاجتماعية والسكنية فى مصر ۰ هی تجاور ظاهرتى سكن العشوائيات » وسکن 

المنتجعات الفاخرة طوال الثلاثين عاما الماضية ء حيث تنامت الظاهرتين المتناقضتين . 
فمن ناحية رصدت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية ظاهرة العشوائيات ومخاطرها من كافة المظاهر 
الأمنية وغير الأمنية )٤(‏ » ومن أبرز ملامح العشوائيات فى مصر الحقائق المؤلمة التالية : 

۱- عدد المناطق العشوائية بلغ ۱۲۲۱ منطقة منتشرة في محافظات مصر عام ۱۹۹١‏ ء تحتل القاهرة المرکز الأول 
بحوالي ۸۱ منطقةء مطلوب إزالة ۱۲منھا » وتطوير 57 منطقةء أما في الجيزة فهناك ۳۲ منطقة عشوائية مطلوب 
إزالة ٤‏ وتطوير ۲۸ منهاء والإسكندرية بها ١٤‏ منطقة مطلوب إزالة ۸ وتطوير الباقي» وتعتبر محافظة الدقهلية 
من أعلي المحافظات في احتواء المناطق العشوائية من بين كل المحافظات تقريبا ( ۱۰۹ منطقة ) ۰ كما أن هناك 
ثمانية ملايين من بين ٠١‏ مليونا يسكنون العاصمة يعيشون في تلك العشوائيات التي تحتل %٤١‏ من مسطح 
العاصمة . 

۲- وعموما یقدر عدد سکان العشوائیات فى مصر ۱۷ ملیونا یسکنون العشش والحجرات المشتركة والمقابر والارصفة 
> ووفقا لمحافظ العاصمة ( القاهرة ) لصحيفة المصری الیوم » فأن القاهرة تضم ۱۱۲ منطقة عشوائية عام ۲۰۱۳ 
> سوف یجری العمل على تطویرها )٥(‏ . 

۳ آنتهی صندوق تطوير العشوائیات حتي مارس ۲۰۱۳ من تطویر عدد ۵۱ منطقةء وذلك بمساحة 47١.7‏ فدان 
وتضم عدد ۱۵۰۳۷۵ وحدة سكنية بتکلفة۱ ۱.۶ ملیار جنيه وتضم حوالي 1۰.۰۰۰ نسمة. ويجري العمل حاليا 
لتنفيذ مشروعات التطویر في عدد 54 منطقة» تشمل "۲ درجة أولي و ۰؛ درجة نانية علي آملاك الدولة والجهات 
المركزية و ۲ من الدرجة الثالثة و١‏ من الدرجة الرابعة» وذلك بمساحة إجمالية حوالي 1۳۷.۳ فدان وتضم عدد 
۲۳ وحدة سكنية وتضم حوالي ۱۰۸۰۱۰۰ نسمة.اما مشروعات التطویر في مناطق الدرجة الثانية علي 
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الأملاك الخاصة فقد تم فتح التراخیص للهدمواعادة البناء کتطویر ذاتي في ۱۰۲ منطقة. بمساحة ۷۱۱۰۳ فدان 
وتضم عدد 45.٠١١‏ وحدة سکنیةء وتضم حوالي ۱۷١‏ آلف نسمة )٦(‏ .هؤلاء يعيشون حياة لا یتوافر فيها الحد 
الأدني من الحياة الآدمية. فهم محرومون من المياه النقية والكهرباء والصرف الصحي . 

-٤‏ وتؤكد الدراسات والتقارير الرسمية وغير الرسمية » أن العشوائيات تنتشر كالسرطان في الوطن. وأنها تحولت لأوكار 
لجميع أنواع الجريمة والإنحراف من اغتصاب إلي قتل وسرقة ومخدرات. 
-٥‏ أوضحت دراسة أخرى حول(إسكان محدودي الدخل) أعدها الدكتور أبو زيد راجح الرئيس السابق لمركز بحوث 
الإسكان والبناء والتخطيط العمراني أن 9۱۸ من الأسر المصرية تعيش في غرف مشتركة وغير آدمیة(۷) 
-٥‏ إضافة إلي ذلك هناك دراسة صادرة عن المركز الديموجرافي بالقاهرة ء أعدها كل من الدكتورة نادية حليم 
والأستاذ الدكتور هشام مخلوف» تشير إلي أن هناك بعض العوامل التي تحدد صورة الأوضاع الحياتية الاجتماعية 
داخل العشوائيات» ومع استمرار هذه العوامل تستمر الأوضاع بل تتفاقم نظرا لاستمرار نمو العشوائيات » حيث 
تشیر الدراسة أن النمو السكاني لبعض العشوائيات يرتفع بنسبة 0۳٣‏ سنويا كما هو الحال في عشوائيات قسم 
السلام بالقاهرة. وفي عشوائيات أخري يصل النمو إلي 96۹ سنويا » ولا يعود سبب النمو إلي الزيادة في المواليد فقط 
كما تقول الدراسة » وانما يعود كذلك إلي استمرار تدفق الهجرة الداخلیة(۸) 

-٦‏ وهو ما تشير إليه دراسة أخري للمرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» أوضحت أن الكثافة السكانية في بعض 
العشوائيات ترتفع إلي ۱۲۸ ألف نسمة في الكيلو متر مربع» هذا التكدس في العشوائيات وخاصة في الأماكن 
المزدحمة » وإذا عرفنا أن متوسط حجم الوحدات السكنية في المناطق العشوائية يتراوح بين ( ۳۰ و ۲۳) مترا مربعا 
استطعنا استنتاج مدي انتهاك خصوصية الاسرةء فنتيجة التلاصق الشديد بين العشش يصبح كل ما يدور داخل 
العشش أو الحجرات الضيقة مشاعا لدي الجيران» مما يجعل الخصوصية الأسرية مستباحة للمجاورين علاوة علي 
المارة أيضاء . 
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(۲۵) المنتجعات السكنية والمشكلة المالية المصرية 

عندما يتحدث كثير من المتنفذين فى الحكم والإدارة فى مصر ء حول الحاجة إلى جذب الاستثمار والمستثمرين » 
والحاجة إلى منحهم مزيدا من المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية » وفى تخصيص الأراضى وغيرها ء باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع المصرى ء ويردد هذه المعزوفة الجهولة الكثير من الإعلاميين المرتبطة 
مصالحهم برجال المال والأعمال المصريين أو العرب ء فأن الخبراء الوطنيين يضعون أيديهم على قلوبهم من هذا 
التيار الذى يخشى أن يذهب بالقيادة الجديدة فى مصر ء إلى نفس المسار والمصير لما ألت به تجربة حسنى مبارك 
ومن قبله أنور السادات . 
ومن هنا تأتى أهمية الدراسات البديلة التى نقدمها أستنادا على نتائج التحليل الاجتماعي لخرائط السكن والسكان 
خلال الثلاثين عاما الماضية ؛ والتى تمثل حجر الزاوية في التعرف علي نمط وطبيعة توازنات القوى الاجتماعية و 
السياسية و الاقتصادية في المجتمعات الإنسانية عموماً ؛ والمجتمعات النامية علي وجه الخصوص 
وتعتبر دراسات حصر الأصول والممتلكات الخاصة ؛ سواء تلك ذات الصلة المباشرة بالنشاط الاقتصادي في كافة 
فروعه و مجالاته ( الصناعية - الزراعية - الخدمية - التجارية .. إلخ ) المدخل الأولى للتعرف علي هيكل القوى 
الاجتماعية ؛ و درجة تأثير و فاعلية هذه القوى وقياداتها في التوجه السياسي للدولة وألية عمل الهيئة التشريعية ؛ 
بالنظر إلى كون القوانين هي الصياغة اللفظية لحقائق القوى الاجتماعية والسياسية في الدولة والمجتمع ؛ وهو ما 
ينطبق إلي حد كبير على القانون الدولي والعلاقات الدولية. 
وتتخذ عمليات الحصر والتقييم عدة أشكال وأساليب؛ فقد تعتمد على أدلة الشركات الذي تصدره بعض المؤسسات و 
المصالح الحكومية ( مصلحة الشركات - اتحاد الصناعات - اتحاد الغرف التجارية - هيئة الاستثمار والمناطق 
الحرة ... إلخ )؛ وقد تعتمد علي عمليات الحصر والإحصاء المباشرة التي يقوم بها الباحثون؛ خاصة لتلك الأنشطة 
التي يغيب عنها نظام إحصائي أو رقابي دقيق ومنضبط ( كما هو الحال في قطاع البناء والتشييد). 

كما تقدم البيانات الخاصة بالنشاط المصرفي والائتماني للبنوك العاملة في الدولة؛ مؤشرات ذات دلالات هامة 
في تتبع حجم الأصول والممتلكات العينية أو النقدية واتجاهات تراكمها أو انحسارها. 
وبالمثل فإن التغيرات التي قد تنشأ في الأصول والممتلكات بفعل السياسات العامة والحكومية الجديدة (كسياسة 
الخصخصة وبيع الأصول والممتلكات الحكومية) تؤدي إلي تغير شكل خريطة توزيعات القوى الاقتصادية ؛ بل 
وتذهب أبعد من ذلك إلى ما يصاحب عادة عمليات نقل الملكية من تغيير في طبيعة النشاط ومن ثم انخفاض حصة 
أنشطة (كالصناعة متلا أو الزراعة) لصالح الأنشطة العقارية. 
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وأخيراً فان ما جری في الحالة المصریة من استخدام الأراضي المملوكة للدولة وتخصیصھا بطرق مختلفة - لا تخلو 
كثيراً من فساد - قد أدت إلى توزيع جديد للثروات و الدخول؛ وساهمت في تعزيز دور وثقل جماعات السمسرة 
والمضاربة داخل بنية المجتمع وفي تراكم الثروات في مجالات لا تؤدي إلى توسعات استثمارية إنتاجية بالضرورة. 
و يحدونا الأمل في أن إجراء هذا الحصر و الإحصاء و التحليل تحقيق عدة أهداف : 
الأول : ما يمكن أن نطلق علية الرفع المساحي لمكامن الثروات و الأصول العقارية أو الإنتاجية وفقاً لتطور عمليات 
الحصر والتحليل وبالتالي التعرف علي خرائط القوى الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد. 
الثاني_: التعرف عن قرب على أحد مصادر الجباية الضريبية في إطار منظور أكثر استقامة للعدالة الاجتماعية 
وفي الصدارة منها العدالة الضريبية. 
الثالث : التعرف علي نمط الاستثمار والتنمية الذي ساد في مصر طول الأربعين عاماً الأخيرة خاصة بعد اتباع 
الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي عام ۱۹۷۰ وحجم تكاليفه علي المجتمع والدولة المصرية. 
الرايع : في ضوء هذا التحديد يمكن تحدید البدائل و السياسات التنموية الجديرة بالاتباع في المستقبل. 
في هذا المقال سوف نركز على الأصول والثروات العقارية » كجزء من مشروع موسع يهدف إلى تحقيق ما أشرنا 
إليه من قبلء علنا بذلك نكون قد قدمنا جديدا في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية نفتح به مسار طويل ومعقد 
لإجابة عن سوال مصيري ما الذى جرى في مصر طول الأربعين عامّا الأخيرة ؟ فان هذا الجزء من البحث 
یهدف إلى تحقیق مجموعة من الأهداف هي: 
۵- التعرف بصورة أكثر موضوعية وعلمية على إنفاق قطاع من المصریین على هذا النوع من الاسکان. 
-٦‏ التعرف على حجم الأراضي المملوكة للدولة التي خصصت لهذا النوع من الاسکان والأسعار التي بيعت بها 
ومقدار الهدر أو الضياع على الخزانة العامة بسبب التسعير المتدني لهذه الأرض. 
۷- تقديم ملامح السياسات التنموية البديلة أمام صانع القرار ء أو راسم السياسة الاقتصادية بشأن كيفية توجيه 
وتوظيف الفوائض والمدخرات المتاحة للمصريين في الداخل أو الخارج» أو البنوك لصالح توسع استثماري 
حقيقي في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والاتصالات وغيرها. 
۸- تقدير أولي لحصيلة الضريبة العقارية العادلة على هذا النوع من الإسكان التي من شأنها تعزيز موارد 
الدولة. 
۹ ومحاولة للإجابة عن سؤال هل تمتلك مصر من القدرات والإمكانيات » ما يؤهلها لتطور إقتصادى 
فى حال وجود حكومة ونظام حكم أكثر كفاءة يبعدنا عن التسول من هذا البلد العربى أو ذاك أو من غيرها ؟ 
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فقد أنتشرت في مصر خلال الأربعين عاماً الماضية ؛ ظاهرة بناء منتجعات سكنية 0٥٥00۷٥١8‏ شبة مغلقة ؛ 
ذات مستويات سكنية و إجتماعية أكثر ثراءٗ من غيرها من التجمعات السكنية التي أقامتها الدولة المصرية للفقراء 
والطبقة المتوسطة ( مدن السلام - مساكن النهضة - العبور - الشروق - السادات الجديدة - المنيا الجديدة - 
.... إلخ ) 

وقد تميزت هذه المنتجعات السكنية الجديدة بعدة خصائص ومميزات آبرزها : 

. أنها تكاد تكون مجتمعات مغلقة علي سكانها يحيطها سور وبوابات للحراسة‎ .١ 

۲ أنها وحدات سكنية راقية من حيث البناء ( فيلات - قصور ) وتتميز بالجمال والإتساع ( ۲۵۰ متر إلى ألف متر 
( 

۳. أنها ذات تكاليف بناء أعلى وأغلى من تلك الوحدات الخاصة بالمجتمعات العمرانية للفقراء ومتوسطي الدخول › 
حيث تتراوح تكاليف البناء في المتوسط بين ألف جنية للمتر المربع إلى ۳۰ ألف جنية للمترالمربع» بينما هي ما 
بين ۲۰۰ جنية إلى ٠٠٤‏ جنيه للوحدات الفقيرة والمتوسطة. 

.٤‏ أنها تتميز بوجود مساحات فراغية وخضراء لا تقل في المتوسط عن ٠۰٤‏ من إجمالي المساحة الكلية 
المخصصة للبناء. 

.٥‏ آنها قد حققت أرباحاً طائلة للشرکات المنفذة لهذه المنتجعات السكنية ( ومعظمها عربي وأجنبي ومشترك ) تقدر 
بعشرات الملیارات من الجنیهات. 

.٦‏ والمدهش أنه وفقاً لقوانین الضرائب السابقة ؛ فأن هذه التصرفات الرأسمالية المکسبة لواقعة الربح لم تخضع 
لضرائب الاریاح الرأسمالية 1265 92105 6020118 غير المعمول بها في النظام الضريبي المصري بعد اتباع 
سیاسات الانفتاح الاقتصادي ( بدءاً من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۰ والقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷ انتهاء 
بقوانین حوافز الاستمار رقم ۷ لسنة ۱۹۹۸ والقانون رقم ( ) لسنة ۲۰۱۵ )وخصوصاً بعد تأسیس وتشغیل 
البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية بعد عام ۰۱۹۹۲ 

۷ والأن ومع تطبیق قانون الضرائب العقارية رقم ۱۹١‏ لسنة ۲۰۰۸ وتعدیلاته بالقانون رقم (۱۱۷) لسنة 
٤‏ أصبح من الضروري أن تتحمل هذه الوحدات والمنتجعات السكنية بوقم ضريبي یتناسب مع حالة الثراء 
التي تمیز آصحابها في آطار سياسة ضريبية عادلة توازن بین المکاسب و الأرباح من جهة والعبء الضريبي 
المتتاسب معها وفي سياق عدالة اجتماعية یطالب بها الشعب المصري ويلح في تطبیقها الملایین الذین شارکوا 
في الثورة المصرية. 
وتعتبر دراسات حصر الأصول والممتلکات الخاصة ؛ سواء تلك ذات الصلة المباشرة بالنشاط الاقتصادي في 
كافة فروعه و مجالاته ( الصناعية - الزراعية - الخدمية - التجارية .. إلخ ) المدخل الأولى للتعرف علي 
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هيكل القوى الاجتماعية ؛ و درجة تأثير و فاعلية هذه القوى وقياداتها في التوجه السياسي للدولة وألية عمل 
الهيكة التشريعية . 

لقد صغنا فى هذا البحث مجموعة من المعايير للتقسيم والتمييز بين هذه الوحدات الى أربعة مستويات هي: 

-١‏ المنتجعات السكنية 001720101705 التى هي المجتمعات المغلقة التي تتميز برقي الوحدات داخلها 
حيث نتنوع الوحدات بين (القصورء الفيلات» التوين هاوس» التاون هاوس)» وتتوافر بداخلها كافة الخدمات؛ 
وتتفاوت من حيث المساحة من حد أدنى ۵۰ ۲متر مربع الى ٠٥٠٥‏ ۱متر مربع. وقد أطلق عليها بعض الدارسين 
منتجعات العزلة ۳۵50۲ ]۲6۵۲۲6۵ بإعتبارها تجمعات سكنية معزولة عن بقية محيطها الاجتماعي ' 

-٢‏ المنتجعات السياحية 101011507 00۲000۳0 فهي تتميز بوجودها في المناطق الساحلية بالأساس» 
وتتنوع بين قرى سياحية » ومنتجعات سیاحیةء ويقصد بالقرى السياحية: نوع منالوحدات يتمثل في الشاليهات 
والفيلات والأستوديوهات وعدد الشاليهات بها تمثل النسبة الأكبر من عدد الوحدات ٠‏ أما المنتجع السياحي: 
فالوحدات بها بين الشاليهات والفيلات وعمائر سكنية بها شقق مصيفيه وأستوديوهات. والاستديو " شقة صغيرة 
متوسط مساحتها ٠٥‏ م" تكفي لأسرة صغيرة ". وقد عرفها بعض الدارسين بأنها المواقع التي توفر الاكتفاء 
الذاتي وتتوفر فيها أنشطة سياحية مختلفة وخدمات متعددة لأغراض الترفيه و الاستراحة والاستجمام . 

۳- التجمعات السكنية: عبارة عن مجموعة من المباني السكنية (عمائر وأبراج) المتجاورة والتي نتوافر بداخلها 
خدمات» ولا يقتصر تواجد هذه التجمعات على المناطق السكنية الجديدة وتتفاوت من حيث مستوى التشطيب 
والمساحات التي نتراوح بين ۷۰متر إلى ٤٠٤متر‏ مربع. 

4 - التجمعات والمنتجعات المختلطة: فهي تشتمل على مساحة تضم نوعين من العقارات ما بين القصور 

۵-والفیلات من ناحية ء والمساكن العادية (أبراج -عمارات) من ناحية أخرى ء مثلما هو الحال في مدينة 
الشروق والعبور وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة. 
واستند هذا التفسيم على مجموعة من المعايير هي :- 

- المساحة . 

- نوع الوحدات من حيث مستوی التشطيب والتجهيز . 

- فترات الإقامة . 

- الاستقلالية للوحدات . 
كما حددنا تمرحلا زمنيا 912965 1۳06 لتكاليف الانتاج من ناحية » وابرادات البيع من ناحية أخرى 
قائمة على التقسيم الزمنى التالى : 
الفترة الأولى : من عام ۱۹۸۰ حتى عام ۱۹۹۰ . 
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الفترة الثانية : من عام ۱۹۹۱ حتى عام ۲۰۰۰ . 
الفترة الثالثة : من عام ۲۰۰٢‏ حتى عام ۲۰۱٢‏ . 
ويقوم هذا التقسيم على عدة عناصر ء منها ما يتعلق بمستویات الأسعار ومعدلات التضخم السائدة فى كل فترة من 
هذه الفترات » وكذا من زاوية درجة الانتعاش أو الركود السائدة فى سوق العقارات » وأخيرا درجة إتساع حركات 
المضاربة على الأراضى والعقارات وانتشار عمليات تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بأبخس الأسعار مصحوبة 
يشبهات فساد واسعة النطاق خاصة فى الفترتين الإخيرتين . 


جدول رقم ) ۳۲( 
إجماليات المنتجعات السكنية بمستوياتها الأربعة التي جرى حصرها وفقاً للسيناريو المنخفض 


٦٠ہ‏ المقدرة 


عدد المنتجعات 

(بالمتر المربع) 
39٦ 7‏ 
yT (۸۵‏ 
00 ۲۷ 
8۰ ٢۷۹3ھ"‏ 
۶۰۱۵ ء ۲۳۰,۵۶ 


المصدر : لمزید من التفاصیل راجع کتاب عبد الخالق فاروق " عشش وقصور .. کم أنفق المصریون على المنتجعات السكنية 
والسياحية الفاخرة " ۰ القاهرة » مركز الاأستقلال ء ۲۰۱۲ . 


ویبقی السوال قائماً : کم هي آعداد هذه الوحدات بالمنتجعات السكانية الفاخرة ؟ وکم تکلفت علي أصحابها ؟وكم 
نستطیع أن نحصل منها ضريبياً سواء من الشرکات التي حفقت الأرباح الطائلة ( في صورة ضريبة علي الارباح 
الرأسمالية أو ضرائب علي الدخل ) أو في صورة ضرائب عقارية سنوية تعزز الخزانة العامة وتسد جزءاً من العجز 
الضخم في الموازنة العامة؟ 
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وهكذا يبدو واضحا أن المصريين قد أنفقوا طوال الثلاثين عاما الماضية ٣١٥٤٠٤‏ مليار جنيه کحد أدنى ء على هذا 
النوع من الإسكان الفاخر جدا ء وهنا يطرح السؤال ما هى الطاقة الكامنة داخل الاقتصاد والمجتمع المصرى » 
خاصة إذا تحلى القائمون على الحكم والإدارة برؤية إستراتيجية متكاملة تجاه قضايا التنمية ؟ 

وعلى الجانب الأخر فإذا طبقنا ضريبة عقارية متواضعة تتراوح بين ألفى جنية إلى خمسة آلاف جنيه للوحدة › 
بحسب حجمها ومساحتها ومستوى تجهيزها » يتحقق للخزانة العام مبلغ يترواح بين خمسة مليارات إلى سبعة 


مليارات جنيه من بند واحد فقط » هو ضریبة المبانى الفاخرة سنويا . 
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)٦‏ السياحة قى مصر .. مصدر للدخل ...ووسيلة آیضا للنیب 


( المشكلة فى مصر لم تكن آبدا ندرة الموارد » بل فى سوء إدارة تلك الموارد ) 
تعرض الاقتصاد والمجتمع المصری إلى تبدلات وتغیرات عميقة منذ منتصف عقد السبعینات من القرن الماضی › 
المالی والاقتصادی للدول العربية النفطية فی الخلیج ولیبیا والجزاثر والعراق . 
وکان من آهم نتائج تلك السياسة الجديدة » تبواً بعض مصادر الدخل والایرادات مركز الصدارة فی هیکل وبنية 
الاقتصاد المصری عموما » والایرادات العامة وحصيلة النقد الأجنبى على وجه الخصوص ہ وهو ما بات يطلق عليه 
فى الأدبيات الاقتصادية المصرية والعربية " المصادر الريعية الأربعة " » وهی قطاعات السياحة والبترول والتحویلات 
المالية للعاملین فى الخارج ثم أخيرا رسوم المرور فى قناة السویس (۱) . 
بالاضافة إلى تلك المصادر المالية » فقد تدفقت إلى مصر کمیات هائلة من المساعدات والقروض العربية والأجنبية ء 
بحيث بلغت هذه التدفقات التی شهدها الاقتصاد المصری منذ عام ۱۹۷۰ حتى عشية الثورة المصرية فى ینایر عام 
۲ مایربوا على ۸۰ ملیار دولار موزعة على النحو التالی 2 

جدول رقم (۳) 

قائمة الأموال والتدفقات المالية التي دخلت الاقتصاد المصري منذ عام ۱۹۷۶ حتى عام ۲۰۱۱ 


م المصدر القيمة بالمليار دولار أمريكي 
ا1 | فحویلات العاملین المضریین بالخارج ۹ا 
۲ الساحة ص۷٦‏ 
٣‏ |دخل قناة السويس متا 
٤‏ | البترول کر 
|٥‏ قروض ومعونات أمريكية "٣‏ 
٦‏ إقروض ومعونات عربية ۲۰3۰٣‏ 
۷ | قروض ومعونات أوربية 1.۰ 
١ ۸‏ مصادر آخری ۳۰.۰ 
المجموع No...‏ 


المصدر : من تجميع الباحث. 
ولم تكن معظم هذه الموارد والتدفقات معروف من قبل فى بنية وتاريخ الاقتصاد المصری ء فعلى سبيل المثال لم يكن 
دخل مصر من عائدات السیاحة فی عام ۱۹۷۵ يزيد على ۱۸۹۰۶ مليون جنيه ء بينما كان الناتج المحلى الاجمالى 
۳ للبلاد يبلغ ٩۲۲۹‏ مليون جنيه ء بما يعنى أن دخل السیاحقلم يكن يمثل سوى %۳.٦‏ من هذا الناتج (؟) ء 
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وبالمقابل کان حوالى 90٦۰‏ من هذا الناتج المحلی يأتى من قطاعات الانتاج السلعی وهی الزراعة والصناعة 
والبترول والكهرباء والبناء والتشييد (۳)» وكذلك الأمر بالنسبة لتحويلات العاملين المصريين فى الخارج . 


انتعاش السياحة فى مصر.. ومأزق_النموذج التنموى 
بعد عام ۱۹۷۰ بدأ التغير الكبير والجذری فى بنية وهيكلية الاقتصاد المصرى » فتراجعت نسبة قطاعات الانتاج 
السلعى فى توليد الناتج - وهى العمود الفقرى لأى اقتصاد قوى وحديث - لصالح قطاعات الخدمات المالية 
والاجتماعية وقطاعات التجارة والتوزيع » الذى كان تعبيرا عن حقيقتين جوهريتين هما : 
- الأول : تغيرات فى مدركات ونمط تحيزات صانع السياسات الاقتصادية المصرية لصالح نمط جديد للنمو والتنمية . 
- الثانى : الاستفادة مما تصوره فرص سانحة من التغيرات الإقليمية خصوصا بعد توقيع اتفاقية تسوية مع إسرائيل » 
وتنامى قوة والنفوذ المالى لدول الخليج العربية . 


ومن هنا جاء قطاع السیاحة فى مقدمة إهتماماته من ناحية » وبالتوافق مع نشأة طبقة إجتماعية رأسمالية جديدة فى 

مصر » تميل أكثر إلى قطاعات الخدمات والنشاط العقارى والسياحى » مدعومة بتمويل هائل من البنوك المحلية 

والإقليمية » وفرص للتسويق بدت فيها إسرائيل وترکیا نافذتین مقبولتين خصوصا فى أوربا وأمريكامن ناحية أخرى. 

أذن فى ضوء هاتين الحقيقتين » نما قطاع السياحة فى مصر نموا كبيرا » ومقابل كل زيادة فى أعداد السائحين 

والزائرين والوافدين إلى مصر » كانت الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى هذا القطاع تتزايد » والإيرادات أيضا 
وبقدر ما أنتعش قطاع السياحة والسفر إلى مصر بعد عام ۱۹۷۶ إنتعاشا كبيرا » من حيث آعداد السائحين والزوار 
القادمين إلى مصر ء والليالى السياحية التى يقضونها فيها » بقدر ما زاد عدد السائحين المصريين المسافرين إلى 
الخارج سواء فى رحلات الحج والعمرة الدينية )١(‏ الذين تزايد عددهم بصورة ملحوظة من عدة عشرات الالاف » إلى 
أن تجاوزوا عام ۲۰۰۸ حوالى مليون ونصف المليون من المواطنيين المصريين › ينفقون خلالها حوالى ۳.5 مليار 
دولار سنويا )٢(‏ » أو المسافرين للسياحة فى العالم الخارجى ہ والذين قارب عددهم بحلول عام ۲۰۰۸ حوالى مليون 

مصرى أخر . وقد ترتب على كل هذا : 

-١‏ أن زادت الطاقة الفندقية فى البلاد من أقل من ۲۵۰ فندقا عام ۱۹۷۰ إلى ۱۱۲۷ فندقا ( قرى سياحية وفنادق 
عائمة ) عام ۲۰۰۲ ثم زادت إلى أكثر من ١557‏ فندقا عام ۲۰۰۸ بطاقة حجرات تزيد على ١5١‏ ألف حجرة 
تضم حوالى ۲۷۰ ألف سریر ء هذا بخلاف الشقق المفروشة التى إنتشرت فى المدن المصرية الساحلية وغير 
الساحلية » ووفرت أكثر من الطاقة المتاحة فى الفنادق » ولكنها من جانب أخر حفرت سلوكا غير إيجابى لدى 
الكثير من المصريين . 
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جدول رقم )٥٣(‏ 
تطور الطاقة الفندقية فى مصر خلال الفترة من عام ۲ حتی عام ۲۰۱۲ 


النوع /السنوات | ۲۰۰۲ 8 och] Voc]‏ 11۰ ۰۱۱ 1۲ 
أولا : الفنادق والقرى السياحية 

۱۱۰ ہہ‎ ۹ ۱۳۳۰ TY ۱۳۷ ۸٦ (١) عدد‎ 
٣٢٥١٢۳٣۷ ]١۱۳١۱٣٣٤٣٣ ٣١٢٤١١١٢۸٦۸ ١١٣١٣٣٤٤١٤ ۱۱۵ ۱ ۱ ۱ | 11V الحجرات‎ 
۲۳۱۹۸۶ | ۲۳۷/۹۹۸ ۱٢۲٢٦٠٠٠٢ | ۲۶۲۸۲۱ ۲۳۷۷۹۸ | ٢١٢١۸۸ ۹۹۰+ الأسرة‎ 
ثانيا : الفنادق العائمة‎ 

AY ۱۳۰ 1۹٤ ۳۹ 1۹ ۱۷۸ ٦٦ )۲( عدد‎ 
0.0۹ ۸۳۳۱۰۱۱۸۹٥۰ ٦ ۸۸۹۰۵ ٠٠٠٣٥٣ ١۱٠٣٤ الحجرات‎ 
٩۷۰۸۱ ٦.٢٢٣ ٠٢١٢٥٥۹ | ۲۳۹۰۱ ۱ ۷۶۰۷ | ۱۹٣| ۸۶۸ الأسرة‎ 
مہ‎ ۲۲۱ 0۶ 0 0+7 ۱:۸۵ ۷ ۲+١ الاجمالی‎ 


۲- هذه الطاقة الفندقية التى تربوا على ۲۷۰ ألف سرير یضمھا حوالى ٠٠٠١‏ فندق وقرية سياحية » كونت من جانب 
آخر جماعات مصالح شديدة القوة والبأس ء حريصة دائما على تعظيم أرباحها ء وتقليل حجم الأعباء الضريبية 
التى تتحملها > خصوصا أن كثير من رجال الحكم والادارة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأقربائهم » كانوا 
هم من كبار المستثمرين فى هذا القطاع السياحى والبارزين فيه » وليس أقلهم السيد حسين سالم ونجلى الرئیس 
وكبار رجال الحكم والوزراء . 

۳-کما أنتشر عمل شركات الطيران الخاصة والأجنبية لتصل إلى ۶۳ شركة ء بالإضافة إلى شركة مصر للطيران » 

كما أتسعت دائرة العاملين » سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة السياحة وخدماته لتصل إلى مليون شخص 

عام 4۹ء زادوا إلى حوالى ۰ مليون شخص فى نهاية عام ۲۰۰۸ > كما جرى حصر حوالی ١١‏ صناعة 

مرتبطة بخدمات السياحة ( لیس من بينها الصناعات الجلدية والعادیات والنحاسية وغيرها ) (۱۰) . 

4 -وهكذا زاد عدد الشركات العاملة فى مجال السياحة بكافة أنواعها ( الدينية - الترفيهية - الثقافية وغيرها ) من 

۰ شركة عام ۱۹۷۰ إلى 507 شركة عام ۱۹۸۰ء ثم إلى ۸۹۲ شركة عام ۱۹۹۷ ۰ ثم إلى ۹۹۰ شركة عام 

٤١٠۰‏ زادات إلى ۱۶۰۹ شركة عام ۲۰۰۷ ء وفى عشية الأزمة المالية العالمية وتأثراتها السلبية على قطاع 

السياحة فى العالم كله » كان عدد الشركات المصرية العاملة فى مجال السياحة قد بلغ ۱۷۰۰ شركة ء من جميع 
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الأنواع والفثات ** تركز معظمها فی خمسة محافظات هی (القاهرة والإسكندرية والدقهلية والجيزة والشرقیة). يعمل 
بها حوالى ٠٦‏ ألف إلى ۷۰ ألف عامل ومشتغل .)٤(‏ 

٥-وخلال‏ الفترة الأولى لهذا الانتعاش السياحى (۱۹۷- ۱۹۸۱ ) بلغ حجم العوائد المحققة من قطاع السياحة 
للاقتصاد المصرى حوالى ۲۲۳۰ مليون جنيه ( أى حوالى 5.5 مليار دولار بأسعار الصرف وقتئذ) » أى بمتوسط 
۰ مليون جنيه مصرى سنويا ء وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت (٦)ء‏ ثم استمر فى التزايد عاما بعد أخرء فبلغ 4.7 
مليار دولار عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ ء ثم زاد إلى ۱۰۰۸ مليار دولار عام ۲۰۰۸/۲۰۰۷ (۷) حتى قارب عشية ثورة ۲۵ 
يناير حوالى ۱۲۰.۳ مليار دولار .. كما زاد عدد السائحين والزوار إلى مصر من حوالی ٠۰۰‏ ألف سائح عام ۱۹۷۵ 
> حتى قارب ٦‏ مليون سائح عام ۲۰۰۲ ۰ وزاد بعد ذلك حتى بلغ ١5.7‏ مليون سائح وزائر عام ۲۰۱۰ ء وان أخذ 
منحى هبوطيا بعد الثورة بسبب التداعيات الأمنية(؛) . 

5-كما زاد عدد السائحین والزوار إلى مصر من حوالى ٠۰۰‏ ألف سائح عام ۱۹۷۵ ء حتى قارب ٦‏ مليون سائح 
عام ۲۰۰۲ ء وزاد بعد ذلك حتى بلغ ۱۶۰۷ مليون سائح وزائر عام ۲۰۱۰ ء وان أخذ منحى هبوطيا بعد الثورة بسبب 
التداعيات الأمنية (۸) . 

وقد شكلت هذه الحركة البشرية والاقتصادية الهائلة » أحد أهم مصادر الدخل الأربعة للنقد الأجنبى فى الاقتصاد 
المصرى ( البترول - السياحة - تحويلات العمالة المصرية فى الخارج - رسوم المرور فى قناة السويس ) » والتى 
عززت ما أصبح يطلق عليه فى الأدبيات الاقتصادية المصرية " الإتجاه الريعى " )٩(‏ . 

الأول : التشريعات( حيث صدر أكثر من ثمانى قوانين للاستثمار فى مصر بدءا من القانون ۳؛ لسنة ١9175‏ 
المعدل بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۷۷ مرورا بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ والقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ ء المعدل 
بدوره بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۲۰۰۲ والقانون رقم ۱۳ لسنة ٠٠١5‏ والقانون رقم ۹٤‏ لسنة ۲۰۰۵ حتی القانون رقم 
(۱۷) لسنة ۲۰۱۵ ) ء كلها تشجع وتوفر حوافز للاستثمار فى كثير من المجالات وفى مقدمتها قطاع السياحة ) . 
الثانى : التمويل (حيث فتحت البنوك محافظ إقراضها لقطاع الأعمال الخاص عموما والإقراض فى الاستثمار 
السياحى والعقارى خصوصا ) . 


* *تصنف شركات السياحة بين ثلاثة فنات هی : أو ب و ج . ولكل منها مجتاها المسموح به ء فالأولى يسمح لها بالعمل فى كافة 
مجالات النشاط السياحى بما فى ذلك تنظيم رحلات الحج والعمرة › أما الفئة (ب) فهى محصورة فقط فى إصدار وبيع تذاكر السفر 
بكافة أنواعها الجوية والبحرية والبرية ء أما الفئة (ج) فهى متخصصة فقط فى النقل السياحى وتشغيله . 
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الثالث : الحماية السياسيةعبر مشاركة كبار المسئولين وأقربائهم فى هذا النشاط السياحى » وبالتوازی مع هذا فتحت 
خزائن البنوك المصرية - التى كان ولا زال يسيطر عليها البنوك الحكومية - لتمويل أنشطة القطاعات سريعة العائد 
مثل النشاط العقاری والنشاط السياحى » وقطاعات التجارة والخدمات » خصوصا لرجال المال والأعمال الجدد ء 
فزادت حصة هذه الطبقة من الأئتمان والقروض المصرفية من %۳.۷ من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك عام 
۰ إلى 90١5‏ عام ۱۹۷۹ ( بقيمة ۷۹۸ مليون جنيه) » وبحلول عام ٠٠١5‏ كان الممنوح لأنشطة القطاع 
الخاص ورجال المال والاعمال عموما من التسهيلات والقروض المصرفية يزيد على 70۸۰ من إجمالى المحافظ 
الائتمانية للبنوك العاملة فى مصر سواء كانت بنوكا عامة أو بنوك خاصة أو مشتركة أو حتى أجنبية بمبالغ زادت 
على ٣٥٥‏ مليار جنيه مصرى ء كان نصيب القطاع السياحى منها 7۵۲۰ تقريبا من هذه القروض والتسهيلات (ه). 
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المصرر : الجهاز المرک زى للتعبنة العامة والإحصاء . الكتاب السنوی لعام ۲۰۱4 ء الق هرة » سس بتمبر ٢٠۲۰ء‏ ص ۰۲ . 


مائحين وتوزيعاتهم بحسب المناطق خلال الفترة من ٣‏ حتی عام ۳ ( بالآلف ) 


۰1۳ ۰1۲ ۲۰۱۱ E ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۰۰" ۰.۰٥ ۲۰۰ ۲۰۰۳ | الدول‎ 
۷3۱۱ YTV. ۱۸۷۰ ۰۹۲ ۱۷۷۹ ۱۹ ۵ ۵ ۱۹۹۰ ۱۹۳۲ ۱۷۰۳ ۱ 1 ۱۳۳ 
9/001 %11.۷ %1۸.۳ %14.۲ %10.۰ %10.۲ %1۷.۷ %11.۲ %11.۸ %1۸.6 %1.۹ 

1۹۷٦ ۸۱٦ ہمہ‎ ١١1١ ۷ ۸۱٦ ۹1۲ ار‎ ۰۲٦ ء ۲۰ ۶ ۹۰۰ھ رہہ‎ 
0/۳۷ ۷۳۰ VT. %۷0.۹ %3۷.1 %N 0.۰ %71. %1۸.۹ %1.1 ۷" ۱ %11. 

0 ۳۱/۸۵ TAY ۳ھ‎ 4۸۹ 4A ری‎ ۳ ۳۲۹۸ Yo 1۸۸ 9 
%1.٦ %1.0 %1.۹ %1.۸ %1.۹ %1.۸ %1.۹ ۷۰۷ ۷/60۳ . ۵ ۷0۳. %1.1 

TAV ای‎ oto ۸4۹ ۱۷۰۲ ۳۷۲ ۷۳ اكه‎ AV 4۳1 ۳۳1 

۵ . 9/0۵ ك۷ %0.۷ %1.۲ %1.۹ %1.۰ 4.۰ %1 %1.1 ۰۵ ۷0۵ %4.۹ %4.1 

۹٦٤ ١١ ۲۳ ۹۸۶ ۵ ۱ ۶۱ ۱۲ ۰۳۹ ۱۳۸۲۳۰ ۱ ۹۰۸۳ ۸1۰۸ ۸۱۰ ء‎ ۰:۰ 


207 


وبرغم ملاحظاتنا النقدية على تلك الأرقام والإحصائيات الرسمية المصریة لأسباب سوف نعود لشرحها بعد 

قليل ء إلا أن هذه الأرقام - بنسبة خطأ تتراوح بين %١‏ إلى %٠١‏ - تشیر إلى حقائق اقتصادية وسياسية 

على درجة عالية جدا من الأهمية وهى : 

۳- أن معظم السائحين إلى مصر يأتون من الدول الأوربية بنسب تتراوح بين 90۷۰ إلى %۷١‏ فى المتوسط 
سنويا » ويأتى فى صدارة هؤلاء الإيطاليون والروس . 

4 - ومن بعدهم يأتى السائحون العرب بنسب تتراوح بين %٠١‏ إلى 7۵۲۰ فى المتوسط سنويا ء وإذا أخذنا 
بعين الإعتبار أعداد النازحين العرب من مناطق المنازعات والحروب مثل الكويتين أثناء غزو صدام 
حسين للكويت عام ۱۹۹۰ ء وأزمة العراق بعد الغزو الأمريكى لهذا البلد عام ۲۰۰۳ ثم أخيرا المأسأة 
السورية الجارية منذ أكثر من خمس سنوات » ومن قبل هولاء ملايين الأخوة السودانيين » ودفعت 
بملايين الأشقاء العرب من هذه الدول للنزوح إلى مصر فى صورة سياحة أو إقامة مؤقتة مما يدفع 
السلطات الأحصائية الرسمية إلى إدراج الكثيرين منهم فى صورة سائحين » كل هذا يجعل الارقام محل 

. سنويا‎ %٤.٥ يأتى بعد هؤلاء السائحون الأمريكيون بنسب ندور حول 90۳.۰ إلى‎ -٥ 

-٦‏ وأخيرا السائحون من جنسيات أخرى متعددة كالصينيون واليابانيون وغيرهم وهؤلاء لا يزيدون فی المتوسط 
على 965.٠‏ إلى %٦.٥5‏ سنويا . 

۷- وقد أمضى هؤلاء السائحون - وفقا للتعريف الواسع لمفهوم السائح الذى أخذت به الأجهزة الإحصائية 
الرسمية المصرية - حوالى ۱۶۷ مليون ليلة سياحية عام ۲۰۱۰ أنخفض بعد ثورة يناير إلى أقل من 
٤‏ ملیون ليلة سياحية عام ۲۰۱۳ ء وكان توزيعها بين مجموعات السائحين يتوازى تقريبا مع 
التوزيعات السابقة لأعدادهم 

٦-ھذا‏ الانتعاش الدائم لقطاع السياحة طوال الأربعين عاما الماضية ء كانت تقطعه بصورة قاسية بعض 

أحداث العنف فى مصر فى دورات متعاقبة ( ۱۹۸۱ - ۱۹۹۲ حتى ۱۹۹۷ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳ حتى 

الیوم ) » هذا بخلاف تأثير بعض الأزمات الاقتصادية الرأسمالية الدولية ( ۲۰۰۸ وما بعدها ) ء فتؤدى إلى 
أنهيار القطاع السياحى فى مصر بصورة مؤلمة سواء على المستثمرين فى هذا القطاع ‏ أو العاملين فيه 

الذین يتعرضون لبطالة قاسية لفترات طويلة . 
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مخاطر الاعتماد على هذا النوع من التنمية .. وكيف جرت عمليات النهب وتحویل الأموال 

من نافلة القول التأكيد على ما سبق ونبه إليه معظم أساتذة الاقتصاد التنموى - وليس اقتصاد البورصة 
وسوق الأوراق المالية - فى مصر بشأن المخاطر والأضرار الناجمة عن الاعتماد المتزايد على مثل هذا 
النوع من الإيرادات لعدة أسباب : 

الأول : أن هذا النوع من الموارد هشة جدا لأى أحداث داخلية أو إقليمية أو حتى دولية ( مثل الأزمات 
الاقتصادية الدولية ) > خصوصا وأن مصر والمنطقة العربية عموما لم تخرج أبدا من دائرة الإستهداف 
العدائى من جهة ء ولا التأثيرات المتتالية للصراع العربى - الصهيونى » واستمرار إحتلال إسرائيل للأراضى 
العربية فى لبنان وسوريا وفلسطين » مما يدخل المنطقة فى دورات عنف ومقاومة تؤثر تأثيرا دراميا على 
قطاع السياحة بأكثر ما يكون لبقية القطاعات . 

الثانى : أن الصراع مع إسرائيل - حتى لتلك الدول العربية التى وقعت إتفاقيات تسوية معها - قد تداخل 
معه صراع داخلى متكرر أوصل البلاد إلى حافة الحروب الأهلية » وبالتالى جعل كل نجاحات هذا القطاع 
فى مهب الريح » مثلما حدث مثلا بعد تفجير حافلة سائحين كوريين فى طابا فى فبراير عام ۲۰۱۵ ۰ أو 
غيرها من الأحداث الإرهابية فى سيناء وفى القصر منذ عدة شهور . 

الثالث : أن غياب التدقيق وأسلوب محاسبة الشركات السياحية » جعل من السهل عليها التلاعب بنصيب 
الخزانة العامة من الضرائب أو الرسوم ء أو حصيلة النقد الأجنبى الوارد إلى البنوك المصرية ء فقد دأبت 
كثير من هذه الشركات على التعامل المزدوج مع الوفود والرحلات السياحية من بلاد المنبع أو من خلال 
شريك ثالث - سواء كانت شركات تركية إو إسرائيلية - للمحاسبة المالية وحساب التكاليف بعيدا عن الحقيقة 
> ومن ثم يجرى إيداع جزء من الحصيلة بالنقد الأجنبى فى حسابات بالبنوك الأجنبية » بما يحرم السلطات 
النقدية المصرية من تلك الأموال . 

الرابع : الأخطر والأهم أن هذا النشاط قد خلق طبقة إجتماعية - تماما كما الوكلاء التجاريون - مرتبطين 
بصورة كبيرة بمفهوم معين للإستقرار والبعد عن المشاكل والصراعات فى المنطقة وربما العالم » وهم بالتالى 
عنصر ضاغط على صانع السياسة المصرية لتوجيه تلك السياسات بعيدا عن المشكلات بما فى ذلك 
الحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية والحقوق العربية وغيرها » وبأخذ هذا العنصر فى الإعتبار نستطيع 
تفهم القيود والعناصر الموجهة للسياسات المصرية الدولية والإقليمية » وهو حديث يطول فيه الشرح . 
الخامس: أن هذا النشاط السياحى الكبير فى مصر » وربما فى بعض الدول العربية الأخرى ء بقدر ما 
إستجلب موارد مالية للاقتصاد ء بقدر ما إستنزف موارد أخرى كان من الممكن لو توافرت رؤية إستراتيجية 
للتنمية مختلفة لنقلت الأوضاع الاقتصادية فى مصر نقلة نوعية هائلة » فعلى سبيل المثال » وتحت تأثير 
لوبى المصالح العقارية الطاغى ء واستغلالا لرغبة كثير من المصريين الذى تحقق لهم فوائض ومدخرات 
مالية سواء من عملهم خارج مصر أو داخلها » توجهت عشرات المليارات من الجنيهات والدولارات المتاحة 
للاستثمار فى الإسكان الفاخر جدا وفى المنتجعات السياحية تلبية للطلب الجديد على هذا النوع من النشاط 
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الاقتصادی . فبلغ عدد تلك المنتجعات التى أمكن حصرها حوالة ۱٦١‏ منتجعا » و حجم مشتريات 
للمصريين طوال الثلاثين عاما الماضية ( ۱۹۸۰ - ۲۰۱۰) من هذه الوحدات السياحية الفاخرة تجاوزت 
5 مليار جنيه مصرى ء بقدر الأرباح الضخمة - المعفاة من الضرائب وخصوصا الضرائب الرأسمالية 
والعقارية - التى تجاوزت فى هذا النوع فقط من الاستثمار ما يزيد على 55.٠‏ مليار جنيه على الأقل (۱۱) . 
السادس :وفقا للتعريف الإجرائى والإحصائى الذى تتخذه الأجهزة الإحصائية الرسمية فأن تعريف السائح هو 
: ( هم الأشخاص القادمون بطريق مشروع لزيارة مصر مدة لا تقل عن 5 ١‏ ساعة ولا تزيد على ۹۰ یوما 
لأى من الأغراض التالية : الترفيه - العلاج - الدراسة - الرياضة - لقاءات العمل -زيارة الأسرة - ركاب 
الرحلات السريعة بالبحر ) » ويستبعد من تعبير السائحين القادمون للعمل والعابرون بدون توقف .وهذا 
التعريف الواسع هو المسئول عن إظهار النشاط السياحى فى مصر بهذا التطور والزيادة الكبيرة خلال 
السنوات العشرين الماضية » سواء بسبب أزمات النزوح العربى التى سبق وأشرنا إليها أو غيرها » مما يجعلنا 
نتريث فى تقييم هذا النجاح المشار إليه من المصادر الحكومية والرسمية فى مصر . 
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(۱) 


هوامش 
لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع یمکن الرجوع إلى کتابنا " اقتصادیات الحج والعمرة .. کم ینفق المصریون 


على الحج والعمرة " ۰ القاهرة ء مركز النیل للدراسات الاقتصادية والاستراتيچية » ۲۰۱۲ . 


(۲) 
(۳) 


المرجع السابق ء خاصة الفصل الثالث ۔ 
مجلس الشورى ء تقرير عن " مستقبل مصر سیاحیاً " لجنة الثقافة والإعلام والسياحة › القاهرة ء دور الإنعقاد 


العادى (۱۹) مضيطة الجلسة (۳۸) بتاريخ السبت ٠١‏ مارس ۱۹۹۹م ء ص هه 


)۹) 


مركز المعلومات وطعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء » منشورة بجريدة المصری اليوم بتاريخ 2۲۰۰۸/۱۲/۱۸ . 

بنك مصر . النشرة الاقتصادية ء العدد الأول ء ۱۹۸۰ء ص 74 . 

عبد الخالق فاروق " الاقتصاد المصری من عهد التخطيط " ء مرجع سبق ذكره ء ص ۱۲۱ . 

مركز معلومات مجلس الوزراء » منشورة بجريدة المصری اليوم بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۲۲ . 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ء الكتاب السنوى لعام ۲۰٠٢‏ ء القاهرة » سبتمبر ۲۰۱4 

من أبرز وأوائل من كتبوا فى هذا الموضوع الأستاذ الدكتور محمد دويدار فى كتابه 'الإتجاه الريعى فى الإقتصاد 


المصرى " ء الأسكندرية » منشأة المعارف . ۱۹۸۲ ء ومن بعده برزت كتابات الأستاذ الدکتور محمود عبد الفضيل " 


والدكتور جلال أمين " 00 090 , 

(۱۰) مجلس الشورى المصرى " مستقبل مصر سياحيا " ء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ء دور الإنعقاد العادى 
(۱۹) ء مضبطة الجلسة (۳۸) ء السبت بتاريخ ۱۹۹۹/۳/۲۰ء ص ۷۲۔ 

(۱۱) لمزيد من التفاصيل حول المنتجعات السياحية وتوزیعاتھا ومشتریات المصريين منها أنظر کتابنا : " عشش وقصور 
.. کم أنفق المصريون على المنتجعات السكنية والسياحية الفاخرة " ء القاهرة ء مركز الاستقلال ۰ 7١١5‏ . 
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۷) اقتصاد الكرتونة .. ومأزق نموذج التنمية فى مصر 


اعتاد القطاع الأوسع من المصريين فى العقود الأربعة الماضية ( ۱۹۷۰- ۲۰۱۵ ) ء على إستخدام 
تعبير " الكرتونة " الانتخابية » لوصف حالة الرشاوی التى تجری من الجماعات السياسية عموما » ولدى 
التنظيمات " الإسلامية " خصوصا ‏ وفى طليعتها تنظيم الأخوان " المسلمين " ۰ بحيث باتت ممارسة 
شبه معتادة من جانب آفراد وكوادر هذه المجموعات السياسية سواء من الحزب الحاكم قبل ثورة الخامس 
والعشرين من يناير عام ۲۰۱٢‏ ء أو من غيرها » إستغلالا لحالة الفقر المنتشرة بين قطاعات واسعة من 


والحقيقة أن هذه الظاهرة التى أخذت فى الاتساع والانتشار منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين » 
قد أرتبطت بعدة عوامل متضافرة ومتكاملة » لعل أهمها زيادة رقعة الفقر والحرمان » وتدهور مستوى 
المعيشة لقطاعات واسعة من المهمشين من ناحية » مقابل إنسحاب الدولة عمليا من تقديم الخدمات 
الحيوية وتوفير مظلة فعالة للحماية والآمان الاجتماعى من ناحية ثانية » مع تنامى نفوذ الجماعات 
الدينية السلفية وتنظيم الإخوان " المسلمين " بصورة كبيرة مدعومة من جمعيات ودول عربية خليجية ء 
ومحاولتها ملا الفراغ الذى نتج عن إنسحاب الدولة من أدوارها ووظائفها الحيوية من ناحية ثالثة . 

وبرغم إنكسار تنظيم الإخوان " المسلمين " فى مصر وکثیر من الدول العربية بعد الثلاثين من يونيه عام 
۳ء وبعد تجربتهم المريرة فى حكم مصر ٠‏ وانتفاضة المصریین ضدهم فى هذا التاريخ » فأن المثير 
للدهشة هو تنامى واتساع ظاهرة " الكرتونة " ء التى تقدمها جهات عديدة فى الدولة المصرية » بدءا من 
الجيش والشرطة » مرورا ببيت الزكاة ء إنتهاءا بوزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن 
الاجتماعى وغيرهم . 

وهنا يثور السؤال : لماذا أتسع نطاق هذه الممارسة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ؟ وما هى علاقتها 
بما يسمى فى الأدبيات الاقتصادية الحديثة التى زرعتها مؤسسات التمويل الدولية بشبكات الآمان 
الاجتماعى ومظلة الحماية الاجتماعية ؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه فى هذه الدراسة . 

أولا : بروز وتطور ظاهرة اقتصاد الكرتونة 

باذىء ذى بدأ ينبغى التمييز بین ثلاثة مفاهيم مختلفة » وان كانوا يتلامسون ويتقاطعون فى بعض 
المواقع والنقاط وهى : 

الأول : العمل الخيرى والتطوعى . 

الثانى : اقتصاد الكرتونة . 

الثالث : مفهوم شبكات الأمان الاجتماعی ء أو شبكات الحماية الاجتماعية . 

فإذا كان العمل الخيرى والتطوعى قديم بقدم المجتمعات الاسلامية والمسيحية والانسانية عموما » سواء 
عبر نظام الوقف الإسلامى أو المسيحى ٠‏ أو من خلال نظم " الزكاة " و " العشور " ء فأن اقتصاد 
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الكرتونة هو نمط حديث نسبيا » يبدأ وینتھی بأهداف سياسية لمن يمارسه ء سواء کان من يمارسه 
جماعات سياسية مختلفة » أو اجهزة ومؤسسات الدولة المصرية الرسمية . 

وإذا رغبنا فى التعرف على البدايات الأولى لظاهرة " الكرتونة " فى الحياة المصرية خلال الخمسين عاما 
الماضية ء وتحديدا منذ مطلع عقد السبعينات من القرن العشرين ء الذى تعطلت فيه جهود ومسارات 
التنمية » بعد العدوان الإسرائيلى على مصر وبعض الدول العربية فى الخامس من يونيه عام ۱۹۱۷ء 
وبهذا التوقف والتعثر » وتركز الجهد المصرى فيما أطلق عليه " إزالة آثار العدوان ' ء و " لاصوت يعلو 
على صوت المعركة " ء وما صاحبهما من عمليات حشد وتعبئة للموارد الاقتصادية المتاحة من أجل 
إعادة بناء الجيش المصرى الذى تعرض لهزيمة قاسية ء وتوقفت معها جهود تحسين مستوى الخدمات 
التعليمية والصحية ء وتدنت مستويات التشغيل والانتاج » واستقرت بالتالی عند نقطة من الزمن هى لحظة 
العدوان الإسرائيلى فى ذلك التاريخ . 

وبإنطلاق حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ » بدأ مسار مختلف نوعيا فى الحياة السياسية والاقتصادیة المصرية 
تجسدت فى أربعة عناصر أساسية هى : 

الأولى : بداية تخلى الدولة المصرية وأجهزتها - تحت قيادة الرئيس الأسبق أنور السادات - عن 
التخطيط الاقتصادى » والإنغماس فى سياسة جديدة أطلق عليها " الانفتاح الاقتصادى ' ۰ مستهدفة 
إلحاق مصر سياسيا وأقتصاديا وثقافیا بالغرب الرأسمالى عموما » والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا . 
الثانية : إطلاق يد الجماعات الدينية عموما » وتنظيم الأخوان " المسلمين " فى الحياة المصرية واستعادته 
للروح بعد أن كاد يذهب تماما فى طى النسيان . 

الثالثة : إطلاق حملة عداء إعلامية وسياسية منظمة ضد ما أسماه " إشتراكية الفقر " وكل ما يمت بصلة 
للتجربة الناصرية وميراثها فى التحيز الاجتماعى للفقراء ومحدودی الدخل » ورفع شعارات من قبيل " 
تخفيف العبء عن الدولة ' و " ترشيد مجانية التعليم " » و " ترشيد الدعم " وغيرها من الشعارات الضالة 
والمضللة . 

الرایعة : فتح الباب على مصراعیه لحرکة هجرة ونزوح هائلة لملایین المصریین ‏ للسفر والعمل فى 
البلاد العريية النفطية والخليجية من ناحية وبلاد المهاجر البعيدة فی آوربا وأمريكا وکندا واسترالیا من 
ناحية آخری » وخلال أقل من آثنتی عشرة سنة (۱۹۷- ۱۹۸۲) کان ما یقارب ۲۱ ملیون من 
المصریین قد أستخرجوا وثائق سفر(١)‏ بما يكاد یعادل ثلث السکان فی البلاد ۰ على أمل الهجرة والعمل 
فى البلاد النفطية » ومغادرة البلاد فیما آطلقنا عليه " حلم علاء الدين النفطی " ۰ فى ظاهرة غير مسبوقة 
فى تاريخ المجتمعات الانسانية المعاصرة (۲) . 

وبتفاعل هذه العوامل الأربعة على مدی أربعين عاما فی مصر » تبلورت ملامح جديدة تماما فى البلاد » 
سواء على المستوی السیاسی أو الاقتصادی ‏ أو حتی الثقافی والاجتماعی . سوف نتوقف عند واحدة 
منها هنا » وهو الملمح الاقتصادی . 
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وبقدر ما أدت عمليات الهجرة المؤقتة » أو الدائمة للعمال والمهنيين المصريين إلى البلدان العربية النفطية 
وبلدان المهاجر الأوربية والأمريكية إلى حركة تدفقات مالية من الخارج إلى داخل البلاد » وما ترتب عليها 
من تحسن مستوى معيشة مئات آلاف الأسر المصرية ( تملك عقارات ووحدات سكنية - تملك سیارات 
وأجهزة معمرة وغیرها ) » بقدر ما آدت إلى تعریض الاقتصاد المصری إلى موجات تضخم وإرفاع آسعار 
جامحة أدت إلى تدهور مستوی معيشة ملایین الأسر الأخری ‏ خصوصا فى الاحتیاجات الأساسية 
کالغذاء والمسکن . والخدمات الحيوية كالتعليم والصحة وغیرها . 

وصاحب ذلك - للاسف - تراجع قوی الانتاج فى مصر » واتساع الاختلالات الهيكلية فى بنية الاقتصاد 
المصری » فی غير صالح قطاعات الانتاج السلعی ( کالزراعة والصناعة والکهرباء والطاقة ) » لصالح 
قطاعات الخدمات والتجارة والبناء والتشیید والمصارف والبنوك والمال » مما زاد من الفجوة » ودفع بفئات 
واسعة إلى حد العوز والفقر . 

والمصيبة أن هذه التغیرات قد تزامنت مع تحولات عميقة فى السياسة المصرية » سواء باندفاعها لاتباع 
آلیات السوق ء والتحرر من مفهوم التخطیط الاقتصادی » ورفع شعارات " تحمل المواطنین لبعض 
الأعباء " كما سبق وآشرنا » مما ترتب عليه إنسحاب الدولة تدریجیا من دعم وتطوير آهم القطاعات 
الخدمية الحيوية کالتعلیم والصحة » ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار ۰ مما آوقع بملایین المصریین سواء 
فى المدن أو الریف إلى وهدة الفقر والعوز . 

وقد کشفت الدراسات الرسمية حول إنتشار المناطق العشوائية فی مصر عاما بعد أخرء حتی بلغ عددها 
۹ منطقة عشوائية فی عام ۲۰۰ ء یترکز بها حوالی 90۱۳۰۷ من سکان محافظة الدقهلية » و 
5 من سکان محافظة الشرقية » و %۸.٦‏ من سکان محافظة القاهرة » وهکذا فی بقية المحافظات 
()لقد كانت الدولة طوال الفترة الناصرية ( ۰)۱۹۷۰-۱۹۵۲ تقوم عبر إنتهاج سیاسات التخطیط بضبط 
إيقاع الحياة والأنشطة الاقتصادية » سواء ما تعلق منها بضبط والسيطرة على الأسواق ء أو ضبط 
الاستهلاگ » ومن خلال دورها کمنتج مرجح وتاجر مرجح ( التوزیع ) » فحافظت خلال عقدین من 
الزمان على قدر من التوازن المعقول بین الأجور والمرتبات من جهة » وبين الأسعار والاستهلاك من 
جهة أخرى (؛) . 

كما كان لمجانية قطاعی التعلیم والصحة » دورها فی تخفیف الأعباء عن الاسر المصرية ‏ والأن وبعد 
الانفتاح الاقتصادی ء لم تعد الدولة راغبة فی إطار تحیزاتها الاجتماعية الجديدة لرجال المال والأعمال 
والسماسرة والمستثمرین » فى تحمل الجزء الأعظم من هذه الأعباء » وترکتها لعوامل السوق وآلیات 
العرض والطلب . 

وهنا تسرب تنظيم الاخوان " المسلمین " فى ظهوره الثالث ( ۲۰۱۳-۱۹۷۱) ء وبقية الجماعات الدينية 
السلفية ‏ اللتين طالما أعلنتا العداء لكل ما يمثله المشروع الناصری من تحیز للفقراء والتخطیط 
الاقتصادی والاشتراكية » إلى حیث تستطیع أن تخلق رکائز نفوذ سیاسی واجتماعی طویل الاجل ؛ 
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مستغلة إنسحاب الدولة المصریة من بعض وظائفھا وأدوارها الاجتماعية من ناحية ء وانتشار حالة الفقر 

والعوز فى الأحياء الفقيرة والقرى من ناحية أخرى . 

وقد أتخذ نشاط هذه الجماعات الدينية - وخصوصا تنظيم الإخوان " المسلمين " - عدة أشكال متكاملة 

ومتزامنة ھی : 

الأولى : حركة واسعة ولحوحة لجمع التبرعات وجمع الأموال من الداخل ومن الخارج » من أجل بناء 

المساجد التی تعد مركز القيادة والسيطرة » والتعبئة والحشد والتجنید ۰ ودعمتها آموال خليجية وسعودية 

كثيفة » وقد بلغ عدد المساجد الأهلية التى جری بناء‌ها منذ عام ۱۹۷۶ حتی عام ۲۰۱۱ آکثر من ۱5۰ 

آلف مسجد وزاوية للصلاة فی كافة المحافظات بالمدن والقری » وکلها ظلت بعيدة تماما لسنوات طويلة 

عن سلطة الدولة وخطابها المباشر (ه) . 

الثانبة : على ضفاف هذه المساجد غالبا نشأت شبكة خدمات إجتماعية واسعة النطاق يديرها أفراد 

وکوادر هذه التنظیمات والجماعات ومنها : 

۱- افتتاح مئات المستوصفات والمستشفیات الصحية ملحقة بهذه المساجد ۰ نقدم خدماتها لأهالى المنطقة 
المحيطة بالمسجد بأسعار زهيدة » فى وقت تنامی فيه سلوك الطمع والجشع لدی کثیر جدا من 
الأطباء فی العیادات الخاصة » وفی المستشفیات الاستثمارية ء مع تدنی الخدمات الصحية المقدمة 
للمرضی فى المستشفیات الحكومية » فأصبحت هذه العبادات " الاسلامية " - وكذلك الملحقة 
بالکنائس المسيحية - ملاذا لكل مريض فقير لا یقوی على تکالیف العلاج » ولا یتحمل المعاملة غير 
اللائقة فی المستشفیات الحكومية » وهکذا أحتمى الفقراء من الرمضاء بالنار . 

۲- افتتاح آلاف المراکز التعليمية الملحقة بالمساجد - والکناتس - لتنظیم مجموعات للتقوية والدروس 
الخصوصية بأسعار فى متناول الأسر الفقیرة » فى وقت كان النظام التعلیمی الحکومی المجانی يكاد 
يلفظ آنفاسه الأخيرة » وأنتشرت جريمة الدروس الخصوصية کالنار فی الهشیم تأكل لیس فقط الدخول 
المحدودة للفقراء وأولياء الأمور » بل الأخطر تدمر قيمة القدوة والاستاذية لدی آجیال وراء آجیال . 

۳- آفتتاح عدد کبیر من مراکز رعاية الایتام ورعاية الشيخوخة » فوفرت مظلة حتی ولو جزئية ومتواضعة 
لفئات من الناس لا یجدون رعاية من الدولة ومسساتها الاجتماعية . 

4 - توفیر مظلة مساعدات مالية وعينية لکثیر من الأسر الفقيرة ‏ بدأت موسمية ( شهر رمضان - عیدی 
الفطر والأضحى ) من حصيلة الاموال والتبرعات التی تتجمع لدی هذه التنظيمات من الداخل ومن 
الخارج » وهنا بدأت تظهر ظاهرة " الکرتونة " بالمعنی الذی تداوله المصریون فى العقود الأربعة 
الماضية » والتی تحتوی على سلة من السلع الغذائية قد تکفی أسرة مكونة من خمسة آشخاص لمدة 
آسبوع أو أكثر . 

وهکذا کونت هذه الجماعات » وخصوصا تنظیم الأخوان " المسلمین " - الأکثر حركية وعقلا سیأسیا - 
رصیدا بشریا کبیرا » یستدعی دائما وقت الضرورة » وخاصة فى آوقات الانتخابات التشريعية والمحلية . 
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والحقيقة أن الجماعات السياسية الأخرى » وخصوصا أعضاء الحزب الحاکم » لم يتأخروا بدورهم عن 

إستخدام وسائل الرشوة الانتخابية وعمليات شراء الأصوات » وتقديم الخدمات لأهالى الدوائر الانتخابية فی 

أوقات الانتخابات تحديدا ء ثم أنخرط بعضهم فى إستخدام أسلوب " الكرتونة " ء خاصة إذا تزامن” 

الانتخابات مع شهر رمضان أو الأعياد الدينية . 

وهكذا تسابق الجميع على إستغلال فقر الناس الذى صنعته الدولة المصرية بسياستها ء من أجل شراء 

الذمم وضمائر المواطنيين . 

لقد تبين فی دراسة حديثة أجريت عام ۲۰۱۳ ۰ أن الإيرادات السنوية المتاحة لتنظيم الأخوان " المسلمين " 

فى مصر قد تراوحت بين ٠.١‏ إلى 7٠١‏ مليار جنيه  (‏ ) » فإذا عدنا للوراء عقدين من الزمان نستطيع أن 

نقدر حجم إيرادات هذا التنظيم بعشرات الملايين من الجنيهات ء وهو مبلغ ضخم فى ذلك الوقت كان يتيح 

لهذا التنظيم التحرك بحرية وسط الفقراء . 

كما أظهرت نتائج التحقيقات فى القضية المعروفة بأسم التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى 

مصر بعد ثورة يناير عام ۲۰۱۱ ( القضية رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۱ ) ء بأن جمعية سلفية واحدة هی " 

أنصار السنة المحمدية " ء قد تلقت أموالا وتمويلا من دولة قطر بلغ ۱۸۱ مليون جنيه فى عامين فقط ء 

کما حصلت على ۱۱۶ ملبون جنیه آخری من جمعية " أحياء التراث الاسلامی " الكويتية (۷) » وبالمثل 

حصلت الجمعیات السلفية الأخرى المنتشرة فی طول البلاد وعرضها على مئات الملایین من الجنیهات فی 

صورة تبرعات . 

التمییز بین العمل الخیری .. واقتصاد الکرتونة 

قد يتشابه العمل الخیری والمساعدات التی تقدمها بعض الجمعیات الأهلية والأفراد والموسسات ‏ واقتصاد 

الکرتونة فی بعض الجوانب ‏ ولکنهما یختلفان فی جوانب آخری عديدة » ومن آبرز نقاط الاختلاف 

والتمییز بین المفهومین الأتى : 

-١‏ إذا کان العمل الخیری والتطوعی فى مصر یتفق مع " اقتصاد الکرتونة " فى آنهما یحملان طابع 
المساعدات العينية والمالية لبعض الفتات الفقيرة والمحرومة فى المجتمع » إلا آنهما یختلفان فی کون 
المساعدات التی نقدم من خلال العمل الخیری والتطوعی لا یستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
تحقیق غاية سياسية ء سواء فى الأجل القصیر أو الأجل المتوسط والطویل, بینما اقتصاد " الکرتونة " 
ومنذ بداية بروز هذه الظاهرة فى الحياة المصرية الحديثة » على يد تنظیم الأخوان " المسلمین "۰ 
وبقية الجماعات السلفية الاسلامية ثم المسيحية يتجه إلى تحقیق هدفا سیاسیا » وخلق رکانز أنصار 
ومویدین على المدی القصیر والطویل » استغلالا لفقر وحرمان المستهدفین به من ناحية ء وأقتناصا 
لأصواتهم الانتخابية من ناحية آخری » وتوسیعا لتجنید المژیدین والمتعاطفین مع هذه التتظیمات 
والجماعات من ناحية ثالثة . 
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۲- أن تنظيم الأخوان " المسلمين " وبقية الجماعات السلفية ء يديران شبكات الدعم تلك بصورة موازية 
ومستقلة تماما عن العمل الخيرى الذى تديره الجمعيات غير المنتمية لهما » حتى لو كان بعض جوانب 
الدعم والمساعدة المقدمة من هذا التنظيم وهذه الجماعات السلفية يستخدم أحيانا بعض الأشكال 
والکیانات القانونية والشكلية والنقاط الإرتكازية التى تستخدمها جمعيات العمل الخيرى مثل المساجد أو 
الجمعيات الأهلية ء فالتقاطع هنا لا يعنى أبدا الاندماج أو الإمتزاج بين القطاعين . 

۳- أن اقتصاد " الكرتونة " قد أمتد بعد الانتفاضة الشعبية والعسكرية فی ۲۰ يونيه عام ۲۰۱۳ ضد حكم 
تنظيم الأخوان المسلمين لمصر » ليشمل مشاركة عدد كبير من مؤسسات الدولة الرسمية ( مثل القوات 
المسلحة والشرطة ووزارة الأوقاف وبيت الزكاة ووزارة التضامن الاجتماعى وغيرها كثير ) » بهدف ملا 
الفراغ الذى خلفته " كرتونة " الأخوان المسلمين والمجموعات السلفية » حتى بلغ عدد هذه الكراتين المقدمة 
للفثات الفقيرة فى شهر رمضان عام ۲۰۱۸ ء أكثر من خمسة ملايين كرتونة » وإذا أضفنا ما قدم فى 
الفترة السابقة على شهر رمضان من جانب القوات المسلحة وغيرها من المؤسسات لمعالجة حالات 
الحرمان الناتجة عن بعض الكوارث والسيول » أو العمليات العسكرية فى سيناء ما يربوا على ۷ ملايين 
كرتونة » والتى يقدر تكاليفها بأكثر من مليار جنيه مصرى » بعضها مدعومة من رجال الأعمال وان 
دعونا إذن نطل على ما تقدمه الجمعيات الأهلية وغيرها من منظمات المجتمع المدنى والتطوعى فى 
مصر ٠‏ لنتعرف اكثر على سمات هذا النشاط »ومدى تمايزه عن ما أطلقنا عليها " اقتصاد الكرتونة " . 
فإذا كان العمل الخيرى فى البلاد ينقسم بين العمل الخيرى والعمل التطوعى » فقد تبين من واقع المسح 
المعلوماتى الذى قام به مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى عام ۲۰۱۰ ۰ اعتمادا على بيانات مسح 
النشء والشباب الذى قام بتنفيذه مجلس السكان العالمى بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء عام 
۹ء وكذلك مرصد أحوال الأسرة المصرية الذى ينفذه المركز بصورة دورية » والذى شمل ٠١‏ آلاف 


أسرة معيشية موزعة على كافة محافظات البلاد باستثناء محافظات الحدود الأربعة » حيث تبين الحقائق 
التالية : 


١-أن‏ حجم المبالغ المنفقة على العمل الخيرى والتطوعی فى مصر عام ۲۰۱۰ يتراوح بين ۱۸.۰ مليار 
إلى ۲۲۰۰ مليار جنيه » ووتتوزع هذه الأموال بين عدة صور وأشكال منها » الزكاة التى قدرت بحوالى 
۰ ملیار جنيه فى ذلك العام » والتبرعات لأنشطة معينة أو لأسر محددة ‏ وأقامة الولائم والذبائح ء 
وتقديم الملابس فى المناسبات للأيتام والأرامل والمطلقات وغيرها من الصور والأنواع . 

؟-أن ۷۵۱۷.۵ من إجمالى الأسر المصرية ( التى كان عددها فى ذلك العام ۱۸۰۰ مليون أسرة ) تعتمد 
فى دخلها على مساعدات الأهل » ونحو 9۳۰۰ على مساعدات أهل الخير (۸) » وعلينا أن نلاحظ هنا 
أن ۳۰۳ مليون أسرة ( بمتوسط ١1.5‏ مليون فرد ) يتحصلون على مساعدات سواء كانت مالية أو عينية 
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من الأهل غالبا ء ثم من أهل الخير بنسبة أقل وهذا يختلف عن اقتصاد الكرتونة الذى غالبا لا يميز بين 
الأهل وغير الأهل . 

۳-آن إجمالى ما أنفقته الأسر المصرية التى شاركت بأموالها ومجهوداتها فى أعمال الخير عام ۲۰۰۹ 
قد بلغ حوالى ٥٠٤‏ مليار جنيه )٩(‏ . 

٤-وأن‏ ۹۷۰۹ 9 من الأسر المصرية التى تقوم بأعمال خيرية يدفعون أموالا بغرض الزكاة الإسلامية ء 
أو العشور المسيحية » والتى قدرت بحوالی ۱۰۸ مليار جنيه ( بمتوسط ۱۲۰ جنيها للأسرة الواحدة ) » 
تتفاوت بين أسر الحضر ١55(‏ جنيها ) والريف (۹۳ جنيها ) . 

٥-کما‏ أن هناك حوالى 9۵4۵.5 من هذه الأسر تقوم بأعمالها الخيرية من خلال أداء الصدقات » أو 
تقديم المساعدات والهبات » بينما %۲٠.١‏ من هذه الأسر يقومون بدفع تبرعات . 

٦-وقد‏ بلغ حجم هذه التبرعات والصدقات المقدرة حوالى ۲۰٠٢‏ مليار جنيه سنويا بمتوسط ۲۷۱ جنيها 
للأسرة ( تزداد فى الحضر إلى ۳۶۳ جنيها للأسرة وتنخفض فى الريف إلى ١15‏ جنيها للاسرة ) . 
۷-وقد تبين كذلك أن دور العبادة سواء كانت المساجد أو الكنائس تأتى فى الترتيب الثانى من حيث أوجه 
إنفاق التبرعات بنسبة %۲۳ ء وأن معظم هذه التبرعات (۷۰۳ منها ) تكون فى صورة نقدية (۱۰) . 
/-وقد برز فى تجارب العمل الخيرى والتطوعى فى مصر بنك الطعام الذى يقدم خدماته لحوالى ١5١‏ 
ألف أسرة سنويا ء بموارد مالية بلغت عام ۲۰۱۰ حوالى ۲۶۰ مليون جنيه » وكذلك جمعية رسالة الخيرية 
التى بدأت كنشاط طلابى بكلية العندسة جامعة القاهرة عام ۱۹۹۹ء وأمتدت فروعها لتصل إلى ٠٥‏ فرعا 
عام ٠٠١4‏ فى معظم محافظات مصر . وكذا مؤسسة " مصر الخير " التى أنشئت عام ۲۰۰۷ ء مقدمة 
هدماتها لحوالى ۱۰۰ ألف أسرة » وبالمثل مستشفى سرطان الأطفال ( 577510) » وجمعية کاریتاس 
القبطية التى تأسست عام ١1717‏ ء وجمعية الهلال الأحمر المصرى التى تأسست عام ۱۹۶۱ وغيرها 
من الجمعيات الخيرية (۱۱) . 

۹ ومن مظاهر العمل الخيرى والتطوعى فى مصر التى أنتشرت بصورة كبيرة جدا خلال العشرين عاما 
الأخيرة ء موائد الرحمن فى شهر رمضان ء والتى قدر عددها فى رمضان عام ۲۰۰۸ بحوالى ۱۳۵۵۵ 
مائدة ء يتراوح عدد المترددين عليها بين ۱۰۸ مليون شخص إلى ۱۰۹ مليون شخص . وقد تبين أن 
۷ من هذه الموائد يقيمها أفراد وأسر ء بينما 9۵۱۳ فقط يقيمها جمعيات خيرية وشرعية (۱۲). 
ويكشف تحليل التطور الكمى فى عدد الجمعيات الأهلية فى مصر طول المائة عام الماضية عن 
مفارقات مدهشة ء وتعكس درجة الغفلة التى ميزت أداء الدولة المصرية فى التعامل مع هذه الظاهرة . 
فالجمعيات الأهلية التى لم یزد عددها فى عام ۱۹۷۲ على 7547 جمعية ء الكثير منها لا يعمل فعليا ء 
أزداد عددها عاما بعد عام حتى بلغ عام ۱۹۸۰ حوالى ۱۱۶۷۱ جمعية من جميع الأنواع والأنشطة › 
وحينما بدأ تدفق التمويل الأجنبى لبعض تلك الجمعيات » خصوصا الإسلامية والمسيحية كلا من مصادره 
المختلفة » أندفع الكثيرون لإنشاء جمعيات أهلية فبلغ عددها عام ۲۰۱٦‏ حوالى 4۸7۰۰ جمعية ء وقد 
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شهدت الفترة التی أعقبت ثورة ۲۵ يناير عام ۲۰۱٢‏ موجة هائلة لإنشاء تلك الجمعيات خصوصا من 
كوادر تنظيم الأخوان " المسلمين " والمجموعات السلفية الأخرى (۱۳) » ومع غياب الشفافية والنزاهة ء 
تحول هذا النشاط إلى سبوبة مالية ومصدرا للتربح لدی الكثيرين ء بدلا من كونه عملا تطوعيا . 

ووفقا للبيانات الرسمية التى صدرت من جهات التحقيقات القضائية » فيما عرف بقضية ' التمويل 
الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنی ( القضية رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۱ ) ء فقد بلغ إجمالى التمويل الجنبی 
للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر خلال ثلاث سنوات فقط ( یولیو ۲۰۱۳ حتى يونيه ۲۰۱۳) 
حوالى ۳.۰۲ مليار جنيه (:۱).وان كنا من جانبنا نشك كثيرا فى دقة هذه الأرقام » نظرا لمعرفتنا السابقة 
بوسائل إخفاء كثير من مصادر التمويل الأجنبى لدى هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية . 


ثالثا : مفهوم شبكات الآمان الاجتماعى .. واقتصاد الكرتونة 

تقدم المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الدولية كالبنك الدولى 8ا ء والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 
۳٣۴ا‏ وصندوق النقد الدولى ۰۱۷/۴ ومنظمة العمل الدولبة © اكل فترة زمنية مجموعة من 
المصطلحات والتعبيرات والمفاهيم » التى تجد رواجا وانتشارا لدى الكتاب والخبراء الاقتصاديين فى كثير 
من دول العالم » مثل مفهوم " الإحتياجات الأساسية ۳ «Basic Needs‏ ومفھوم 200۲ 
وشبكات الأمان الاجتماعى Social Security Networks‏ وأخيرا ما يسمى النمو الإحتوائى 
«Contained Growth‏ سواء كان ذلك بهدف التعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية معينة ء كالفقر 
والحرمان مثلا ء أو من أجل وضع أطر نظرية جديدة تستظل بها المقولات والكتابات التى يرددها وينشرها 
العاملون فى الحقل الاقتصادى فى البلدان النامية » متواضعى الموهبة » والمسحوقين نظريا أمام تلك 
المنظمات الرأسمالية الغربية . 

وتعرف هذه الأدبيات الغربية شبكات الأمان أو الحماية الاجتماعية بأنها ( نظام قانونى ووسيلة إلزامية 
تأخذ بها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من المخاطر الاجتماعية ) . 

كما يعرفها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأنها ( حزمة متكاملة من التدابير المؤسسية للفثات المتأثرة ء 
أو غير المستفيدة من سياسات الإصلاح الاقتصادى ) » وبالطبع فأن المقصود بسياسات " الاصلاح 
الاقتصادى " هی السياسات التى يوصى بها صندوق النقد الدولى ٠‏ أو البنك الدولی للتنمية والتعمير » أو 
وتتخذ الدولة عدة وسائل عادة لتحقيق ذلك ء فأما من خلال المساعدات الاجتماعية ء أو عبر نظم 
التأمينات الاجتماعية بكافة أشكالها وأنواعها » مثل التأمين ضد الشيخوخة ء والتأمين الاجتماعى ضد 
الوفاة والترمل واليتم » والتأمين الاجتماعى ضد البطالة » وكذلك التأمين الاجتماعى ضد أصابات العمل 


وضد المرض . 
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ومن وسائلها كذلك المساعدات الفردية ( كالتبرعات ) » أو التعاون والدعم العائلی » أو التعاون الجماعى 

الخيرى ء كما أنها تشمل سياسات الإقراض للمشروعات الصغيرة وتشجيع الإدخار الفردى وغيرها من 

صور الدعم الجماعى . 

وهكذا فأن سياسات الأمان الاجتماعى هی مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة المستخدمة لتحقيق 

الاستقرار للأفراد والجماعات » وتحرير الانسان من الحاجة والعوز والحرمان )٠١(‏ . 

وقد زاد الاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعى خلال العقود الأربعة الأخيرة » بسبب إتساع نطاق تطبيق 

السياسات الليبرالية المتوحشة فى كثير من دول العالم الثالث » والإنقلاب على سياسات التخطيط والتنمية 

> خصوصا منذ منتصف السبعينات من القرن الماضى ء كوسيلة تعويضية لتخفيف حدة الاثار الضارة 
لهذه السياسات اليبرالية على الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى » وكاسبى الأجور والمرتبات عموما » والعمالة 

غير المنظمة ۰۱۱0۵۲۳۱۵۱ 

وتحت مظلة مفهوم شبكات الأمان الاجتماعى ء حاولت الدولة فى مصر ہ وفى غيرها من الدول التى 

إنتهجت السياسات الليبرالية المتوحشة تلك » وأنصاعت بالتالى إلى أوامر وأجندات صندوق النقد والبنك 

الدوليين إلى توسيع إطار دعمها المالى لهذه الفئات الاجتماعية المتضررة » من خلال تشجيع آلاف 
الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنی للعمل فى هذا الإطار الاقتصادی والخيرى ء تعويضا عن 

تنفيذ سياسات جادة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على التخطيط فى تعبئة وتوجيه الموارد » 

والدور النشط والفعال للدولة كمنتج مرجح ء وتاجر مرجح » ومن ثم توفير مئات آلاف فرص العمل سنويا 

التى يعجز القطاع الخاص وحده عن توفيرها لأبناء الفقراء فى المجتمع المصرى . 

وهكذا نستطيع أن نميز بين ملامح كل من سياسات الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى و" 

اقتصاد الكرتونة " فى النقاط التالية : 

-١‏ أن سياسات الرعاية الاجتماعية ومنها شبكات الأمان الاجتماعى تمثل منظومة وآليات عمل تتكامل 
مع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » بينما أقتصاد الكرتونة يقوم فقط على تقديم المساعدات 
المباشرة والعينية لقطاع من الفقراء » والتى غالبا ما تتخذ شكل كرتونة تحتوى على بعض السلع 
الأساسية التى بالكاد تكفى لإستهلاك أسرة لعدة أيام قليلة . 

؟- أن سياسات الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى » ذات ديمومة نسبية فی السياسات 
العامة للدولة ء بينما اقتصاد الكرتونة يتخذ غالبا طابعا موسميا » حتى لو تجاوز عدد المستفيدين منه 
سبعة ملایین أسرة ء كما هو الحال فى شهر رمضان ء وأيام الأعياد الدينية ( عيد الفطر والأضحى 
لدى المسلمين والعشور لدى المسيحيين ). 

۳- أن سياسات الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى تضم آليات لتقديم القروض لإقامة 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ء وتوسيع نطاق شبكات التأمين الاجتماعى للشيخوخة والعجز 
والوفاة والبطالة » والتأمين الصحى ضد المرض ‏ بينما اقتصاد الكرتونة الذى أتسع ليشمل ملايين 
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الأسر الفقيرة فى مصر يقتصر فقط على تقديم سلع عينية » نقيضا للمثل الصينى الشهير " لا 
تعطنى سمكة .. بل علمنی كيف أصطاد " . 

٤‏ - اقتصاد الكرتونة يعتمد بصورة أساسية على تبرعات وصدقات أهل الخير » يضاف إليها تبرعات 
مقدمة من مؤسسات رسمية ( مثل الجيش والشرطة ووزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعى وبيت 
الزكاه التابع للأزهر وغيرها ) » ولا يؤدى ذلك على المدى القصير والمتوسط أو الطويل إلى تغيير 
جوهری فى مستوى معيشة هذه الفنات الفقيرة » بينما تمثل سياسات الرعاية الاجتماعية وشبكات 
الأمان الاجتماعى خطوة أولى لتغيير العلاقات الاجتماعية » وتحسين مستوى معيشة هذه الفئات من 
خلال رفع مستوى دخولها وتوفير فرص العمل لها ولإبناءها . 

-٥‏ كما أخذ اقتصاد الكرتونة أشكالا جديدة » من خلال التوسع الكبير فى دعوة المواطنيين للتبرع من 
أجل بناء المستشفيات العامة » والمستشفيات المتخصصة ء وملاجىء الايتام » وغيرها من الخدمات 
الحيوية التى هی جزء من صميم عمل الدولة » وانشئت فى هذا السياق صناديق وحسابات خاصة 
لجمع الأموال والانفاق على تلك الأنشطة » وكان من أبرزها " صندوق تحيا مصر ' برعاية رئيس 
الجمهورية الجديد مباشرة بعد ۳۰ يوليو عام ۲۰٠۱٢‏ ء دون أن يكون هناك إعلان للرأى العام 
المصرى يقدم بصورة دورية عن حجم الإيرادات والمصروفات لهذا الصندوق ء وكذا مراجعة الجهاز 
المركزى للمحاسبات » أو حتى البرلمان المصرى . 

-٦‏ برغم التشابه القائم بين فضيلة " التكافل الاجتماعی ' ء التى هى سمة مميزة للمجتمعات الإنسانية 
الاسلامية والمسيحية فی الشرق أو الغرب ء واقتصاد ' الكرتونة " الذى يعد شكلا من التكافل 
الاجتماعى » فأن آخطر ما يصاحب عادة اقتصاد الكرتونة فی الحالة المصرية ء والحالات المشابهة 
> هو غياب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدف توفير فرص العمل ورفع مستوى 
معيشة الطبقات الفقيرة » ووجود سياسات لمحاربة الفقر وتخفيض نسب الأسر والفئات الفقيرة فى 
المجتمع » تماما كم نجحت البرازيل فى تخفيض نسب الفقر خلال ثمانى سنوات فقط من حكم الرئيس 
الاشتراكى " لولا دی سيلفيا . فنحن هنا إزاء اقتصاد يقوم على الصدقات والتبرعات » وتقديم " 
الكرتونة " لفئات واسعة من الفقراء بدیلا عن إلتزام للدولة بسياسات جادة لمحاربة الفقر فى المجتمع 
المضوی)َ 

۷- وكذلك فأن العمل الخيرى والتطوعى فی الدول الرأسمالية المتقدمة مثل الولایات المتحدة والمملكة المتحدة 
> يشكل نسبة لا تقل أبدا عن 965.٠‏ إلى 9۵۱۰ من الدخل القومى فى هاتين الدولتين » ويضم بين 
صفوفه عشرات الالاف من العاملين التطوعيين فى صفوفه » ومن غير المتطوعيين ء لكنه يظل عملا 
أهليا ومجتمعيا » يخفف من غلواء الفقر لدى الفثات الفقيرة » لكنه أبدا لا يحل محل الدور التنموى للدولة 
وأجهزتها وسياستها الاقتصادية وسياستها فى مجال الرعاية الاجتماعية والصحية (۱7)» وان كان يحظر 

على منظمات العمل الخيرى فى تلك البلاد العمل بالسياسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 
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نستطيع أن نؤکد أن اقتصاد الكرتونة هو نمط جديد فی إدارة الشأن الاقتصادى وسياسات الرعاية 
الاجتماعية فى الدولة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية » لقد أكتشفت الدولة وأجهزتها الأمنية 
والعسكرية » أن الفراغ الذى نشأ عن مصادرة نشاط الجماعات السلفية وتنظيم الأخوان " المسلمين " » 
وسط الفقراء والفئات المحرومة فى الأحياء الفقيرة وفی القری المصرية ء الذى أستمر لقرابة أربعة عقود » 
وأسس لهم مرتكزات اجتماعية من المتعاطفين والمتحلقين حولهم » يحتاج بعد ۲۰ يونيه عام ۲۰۱٢‏ ء إلى 
من یملاہ . 

وهنا نزلت الدولة بكل قوتها وأجهزتها لتقوم بالدور الذى كانت تقدمه منظمات أهلية ذات أهداف سياسية 
بعيدة المدى ء بدلا من وضع الخطط التنموية الحقيقية لمحاربة الفقر ء وتنمية قطاعات الانتاج » وتنشيط 
دور الدولة فى هذه المجالات الحيوية » نقيضا لما كان يجرى طوال أربعين عاما من دور المنظم الفاشل 
> والمقاول لمشروعات البنية الأساسية تسهيلا للاستثمار والمستثمرين . 

وفی محاولة القيام بهذا الدور » أستحثت الدولة وقياداتها الجديدة بعد ٠٣‏ يونيه عام ۲۰۱٢‏ ء رجال 
المال والأعمال » وأبناء الطبقات المتوسطة إلى التبرع " ولو بجنيه "۰ و" صبح على مصر ولو بجنيه " 
> و " آترك الفكة " » وتمويل الحملات الإعلانية المنظمة سواء لتوفير كرتونة المساعدات الغذائية » أو 
تمويل أقامة المستشفيات ء وعلاج المرضى من الفقراء والأطفال » ولم تتنبه الدولة بأن هذه السياسة 
القصيرة الأجل والقصية النفس لا يمكنها أن تغير من توازنات القوى الاجتماعية ء ولا مستويات تركز 
الثروات فى جانب واستمرار إتساع الفقر فى جانب أخر . 

ولم يكن الحصاد بقدر الثراء والأرباح التى تحققت لرجال المال والأعمال طوال أربعين عاما سابقة » مما 
أضطر الدولة إلى السحب من رصيد حسابات بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية لتغطية الموقف وملا 
الفراغ . 


اقتصادية جديدة تقوم على التخطيط وتعبئة الموارد » ونزول الدولة إلى سوق الانتاج والتوزيع » فلن تفلح 
كل هذه المسكنات فى وقف موجات الغضب المتصاعد » وأصوات الرياح القادمة من بعيد . 
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هوامش 

(۱) وزارة الداخلية ء إدارة جوازات والجنسية ء بیان مستقل ۱۹۸۷ . 

(۲) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى كتابنا ( مع أخر ) " أزمة الانتماء فى مصر .. الآثار الاجتماعية لسياسة 
الانفتاح " ء القاهرة ء مركز الحضارة العربية ء ۱۹۹۸ . 

(۳) جريدة المصرى اليوم بتاريخ ۲۰۰۸/۵/۲۱ ء نقلا عن مركز معلومات مجلس الوزراء . 

)٤(‏ لمزيد من التفاصیل أنظر كتابنا " الاقتصاد المصرى من عهد التخطیط إلى عصر الإمتيازات والخصخصة " ء القاهرة 
مركز المحروسة ء ۲۰۰۶ . 

۲۰۱۲ ۰ وزارة الأوقاف ء مركز المعلومات والتوثيق والاحصاء  بيان بعدد المساجد الأهلية فی مصر‎ )٥( 

» راجع کتابنا " اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمین فى مصر والعالم ' ء القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )٦( 
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٤ے‏ 
(۷) د. أمانى قندیل " الجمعيات الأهلية فى مصر وسنوات المخاطرة ۲۰۱۷-۲۰۱۱ ۰۲ القاهرة ء موقع الدكتورة أمانى 
قندیل ۔ 


(۸) مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصری " العمل الخيرى للأسر المصرية " ء القاهرة » تقارير 
معلوماتية ء السنة الرابعة ء العدد )٤٤(‏ » أغسطس ۲۰۱۰ . 

(۹) مركز معلومات مجلس الوزراء › المرجع السابق . 

(۱۰) مركز معلومات مجلس الوزراء › المرجع السابق . 

(۱۱) مركز معلومات مجلس الوزراء › المرجع السابق . 

(۱۲) مركز معلومات مجلس الوزراء › المرجع السابق . 

)٣‏ د. أمانى قنديل " الجمعيات الأهلية فى مصر وسنوات المخاطرة ۲۰۱۷-۲۰۱۱ " ء القاهرة ء موقع الدكتورة 


أمانى قنديل . 
 )١١(‏ د. آمانی قنديل " الجمعيات الأهلية فى مصر وسنوات المخاطرة ۲۰۱۷-۲۰۱۱ " ء القاهرة ء موقع الدكتورة 
أمانى قنديل . 


)٠١(‏ حفلت تقارير البنك الدولى والبرنامج افنمائى للأمم المتحدة بالكثير من الفصول حول مفهوم شبكات الأمان 
الاجتماعى › أنظر مثلا : 
World Social Protection Report 2014/15 -‏ 


World Social Protection Report 2017-19 Universal social protection to achieve the - 
Sustainable Development Goals 
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الفا القتاس 
روقخة البديل والانقاذ القتسادی 
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الاقتصاد المصرى .. بين القدرات الكامنة والعجز المزمن 

غالبا ما تساءل المصريون : هل نحن بلد فقير حقا ؟ 

ولعقود طويلة كان المصريون يواجهون بخطاب سياسى واعلامى رسمى يكرر دون تردد : 

نعم نحن دولة فقيرة .. بل نحن بلد فقير قوى . 

وقد أخذت هذه المقولة السامة أشكالا وعبارات وصور متعددة » فتأتى مرة فى صيغة " نحن نفتقر إلى 
الموارد والإمكانيات " ۰ أو فى عبارة " نحن بلدا كثيف السكان يتوالدون بكثرة ء فتبتلع ثمار التنمية " 

وبقدر ما كانت هذه الكلمات والعبارات تسعى لترسيخ حالة من اليقين المغشوش لدى المصريين بأننا غير 
قادرون على النمو الذاتى » والتنمية والنهوض ٠‏ ومن ثم فنحن فى حاجة ماسة " للمساعدة "و " العون " 
و " المنح " ء سواء جاءت من الأشقاء الأقربين » أو الأصدقاء البعیدین » بقدر ما كانت ۳ الثراء 
والغنی الفاحش ۰ ومظاهر الانفاق السفیه من فثات إجتماعية محددة » أو من بعض آجهزة الدولة 
والمسئولین فیها ء تدفع المصریین دفعا إلى الشك فی المقولات السابقة » والتساءل العمیق : 

إذا كنا فقراء حقا » وشحیحی الموارد والامکانیات » فمن أين تأتی کل هذه الثروات » وکل هذا الانفاق 
السفيه لدی الوزراء وکبار المسٹولین ؟ 

وقد ظل هذا التناقض الصارخ بین مقولات الخطاب الرسمى والحكومى من جهة ء وطبيعة المشاهدات 
والممارسات الفجة والمكشوفة تضرب على الأوتار الحساسة فى أعمق أعماق الوعى الباطنى لدى القطاع 
الأوسع من المصريين وقواهم الحية . 

وهنا جوهر الأزمة النفسية والسلوكية التى يحياها المصريون » خاصة قطاعات الشباب والمحرومين منهم 
من فرص التعلم الجيد والتوظف والتشغيل . 

فما هی أوجه الحقيقة فی هذا التناقض القائم منذ أكثر من ستين عاما على الأقل » وخصوصا منذ بداية 
تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عام ۱۹۷۰ فصاعدا ؟ 

يبدو للمحلل المدقق للوضع الاقتصادى المتأزم فى مصر منذ أكثر من خمسين عاما » آننا بصدد 
مجموعة من الحقائق والتناقضات لعل من أبرزها الآتى : 

أولا : أن الإختلالات الهيكلية العميقة فى الاقتصاد المصرى قد أنعكست سلبيا على خلق ظواهر من قبيل 
تفاقم العجز فی الموازنة العامة للدولة عاما بعد أخر ہ واتساع الفجوة المستمر فى ميزان المدفوعات 
المصرى » وخصوصا فى الميزان التجاری ( الصادرات والواردات ) » وهاتين الظاهرتين تعودان لتؤدى إلى 
تآكل دورى فى الأحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى من ناحية » وبالتالى التدهور المستمر والمنتظم 
فى سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الجنبية وخصوصا الدولار الأمريكى من ناحية أخرى . 
ثانيا : أن السياسات والإجراءات التى أتبعت على مدى العقود الخمسة الماضية » أبتعدت عن إيجاد حلول 
لجوهر الخلل فى الهيكل الاقتصادى المصرى خاصة فى قطاعات الانتاج السلعى مثل الزراعة والصناعة 
والكهرباء والطاقة » وأهتمت أكثر بمعالجة الظواهر والأعراض » ومن هنا أنخفضت قدرتنا على أنتاج 
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غذائنا ء من 7۵۷۵ فی مطلع السبعينيات 1 ما دون ال 0۵۰/ ذ تسس معظم سے الغذائية 
نستورد %٦١‏ تقريبا من غذائنا من الخارج ء وكذلك جرت تحولات عميقة فی قطاع الصناعة ء وأصبحنا 
حاليا نستورد حوالى 70۷۰ من مستلزمات التشغيل الصناعى من الخارج .وهی كلها عوامل أثرت سلبيا 
على قدرتنا على الأحتفاظ بأحتياطى نقدى مناسب بالبنك المرکزی » وكذلك على سعر متوازن لتبادل 
الجنيه المصرى مع العملات الأجنبية » وبالتالى على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار محليا 

ثالثا : كما ساهمت السياسات العامة التى أتبعتها الحكومات المصرية منذ عام ۱۹۷۰ ء واستسهال 
الإقتراض من الجهاز المصرى تارة ( طبع البنكنوت أو ما يسمى التمويل بالعجز ) قبل عام ۱۹۸۵ ء أو 
اللجوء إلى الإقتراض من خلال سندات الدين وأذون الخزانة » وكذلك الإقتراض من الخارج إلى تعميق 
الأزمة ء فقد زاد الدين المحلى الإجمالى من ۳۰۰ مليون جنيه فى مطلع السبعينات » إلى ١5.١‏ مليار 
جنيه فى أواخر عام ۱۹۸۱ ء وبحلول يناير من عام ۲۰۱٢‏ كان هذا الدين المحلى قد تجاوز ۸۸۸ مليار 
جنيه » وها هو الأن فى ديسمبر من عام ۲۰۱۷ يقترب من ۲.۵ تريليون جنيه . أما الدين الخارجی فقد 
زاد من ۰ ملیار دولار فی مطلع عام ۲۰۱١‏ > إلى ما يقارب ۰ ملیار دولار فى يونيه عام 
۷ء ثم بلغ فى نهاية فبراير عام ۲۰۱۸ إلى ۸۳ مليار دولار » ثم بلغ فى يونيه عام ۲۰۱۸ أكثر 
من ۹۲۹ ملیار دولار 

وهکذا تجاوز نسبة الدین العام المصری حوالی 9۵۱۳۵ من الناتج المحلی الاجمالی فی الربع الأول من 
عام ۲۰۱۸ ء ولولا السحر الإحصائى 2۵9۱ ٩121151021‏ الذی یمارس من جانب السلطات الرسمية 
المصرية والأجهزة المتخصصة فی حساب مصفوفة الناتج المحلی الاجمالی لتجاوزت النسبة الحقيقية 
للدين العام إلى الناتج المحلی الاجمالی 9۵۱۵۰ . 

رابعا : وقد آدت هذه السياسة الاقتصادية والمالية المصرية طوال العقود الخمسة الماضية ء إلى تفاقم 
مرض عضال فی صلب الموازنة العامة » الا وهو زيادة المخصصات المالية المدرجة فی الموازنة لسداد 
فوائد هذا الدین » بحيث زادت من 90١5‏ عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ ۰ إلى آکثر من ٠٤‏ من اجمالی 
استخدامات الموازنة العامة للدولة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ ء فأقتطعت بالتالی کمیات مالية کان ینبغی أن 
توجه إلى قطاعات الخدمات الأساسية للشعب المصرى وخصوصا التعليم والصحة 00 والبيئة 
وغيرها . 

خامسا خامسا : وتوازی مع د هذه السياسات المالية دده 2 تغيرات عميقة فى بنيه ة المجتمع المصرى 5 
والقدرة على تطوير قطاعات الانتاج والتنمية الداخلية والذاتية » وبناء اقتصاد وطنى قائم على التوازن ء 
خذ مثلا عدد طبقة المستوردين والوكلاء التجاريين المسجلين فى السجلات الرسمية المصرية ء فلم يكن 
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عددهم فی عام ١115‏ يزيد على ٠٤‏ ألف مستورد » فإذا بنا بحلول عام ۲۰۱۵ يزيدون على ۸٠٤‏ ألف 
مستورد من جميع الأصناف والأحجام ..!! 

وكان معظمهم منفذا وبابا لموجة عاتية من الواردات غير الضرورية وتغذية النزوع الاستهلاكى لدى فئات 
إجتماعية عديدة » مما زاد من إتساع الفجوة فى الميزان التجارى المصرى ( الصادرات والواردات ) التى 
زادت من أقل من ۹۰۰ مليارات دولار فى عام ۱۹۹۱ إلى أن تجاوزت عام ۲۰۱۵ أكثر قليلا من ٠٠.٠٥‏ 
مليار دولار » وقد سهل تحالف رجال المال والأعمال ورجال الحكم والإدارة طوال الثلاثين عاما الأخيرة 
من حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ء من نشوء قوى أحتكارية هائلة داخل بنية الاقتصاد المصرى › 
فتحكمت هذه القوى فى السوق المصرية » وحققت ارباحا هائلة دون سقف أو حدود » كما ساهمت فى 
خلق أزمات فى كثير من الحالات ( الخبز - السكر - الدواجن - اللحوم - الأسماك - الحديد وغيرها ) 
» بهدف تحريك الأسواق بما يناسب مصالحها ويعظم أرباحها . 

سادسا : وقد صاحب كل هذا إنتشار جماعات الفساد المقنن والمنظم فى معظم قطاعات المجتمع والدولة 
المصرية ء بدءا من الدروس الخصوصية فى النظام التعلیمی » إلى جماعات مصالح فی أنهيار المنظومة 
الصحية المصرية وصناعات الدواء » إلى تحالف رجال المال والأعمال مع رجال الحكم والإدارة ء 
فأنتشرت ظواهر جديدة فى الإدارة الحكومية مثل الصناديق والحسابات الخاصة التى أحتوت على عشرات 
المليارت من الجنيهات سنويا » فى ظاهرة غير مسبوقة فى النظم المالية المتحضرة » فحرمت الخزانة 
العامة والموازنة العامة من كميات مالية كبيرة » وضاعت فرص توظيف أكثر كفاءة للموارد والإمكانيات . 
وهكذا ما بين سوء وضعف الكفاءة فی إدارة الاقتصاد المصرى من ناحية » وسيطرة جماعات المصالح 
الضارة وجماعات الفساد من ناحية ثانية » وهيمنة " البورصجية " على عملية رسم وصنع السياسات 
الاقتصادية من ناحية ثالثة ء ضاعت فرص التنمية الحقيقية وأستبعد خبراء التخطيط والتنمية من المشهد 
العام ومن دوائر رسم السياسات العامة . 

والأن .. إذا كان الأمر كذلك فما هى الفرص المتاحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى والاستفادة من القدراء” 
والأمكانيات الكامنة فيه ؟ 


القدرات والإمكانيات الكامنة : 

قليلة ھی الكتابات التى تناولت ظاهرة الفائض الاقتصادى » ووسائل إستنزافه أو الإستفادة منه » وقد برز 
فى حقبة الخمسينات ثلاثة من أهم الخبراء الاقتصاديين الذين أسسوا لمفاهيم الفائض الاقتصادى بصورته 
العلمية الحديثة » وهم الكاتبان الأمريكيان " بول أ. باران "و " بول م. سويزى فى كتابهما الرائع " رأس 
المال والأحتكارى " عن وسائل إستنزاف الفائض الاقتصادى فی النظام الأمريكى ء وفى النظام الرأسمالى 
عموما » بينما سس المفكر الاقتصادى الفرنسى " شارل بتلهايم فى محاضراته التى جمعها وترجمها 
الدكتور إسماعيل صبرى عبد الله فى كتاب بعنوان " قضايا التخطيط والتنمية " » وصدرت عن دار 
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المعارف عام ١115‏ . وفيها قدم شارل بتلهايم عدة مفاهيم جديدة عن " الفائض الاقتصادى الفعلى "و " 
الفائض الاقتصادى الإحتمالى " » و" الفائض الاقتصادى الكامن " ء هذا فى الوقت الذى كان الكتاب 
والمفكريين الاقتصاديين فى الشرق والغرب قد أستغرقوا فى شرح عمليات النهب الاستعمارى واستنزاذ 
الفائض الاقتصادی للشعوب النامية عبر وسائل التجارة غير المتكافئة من ناحية » أو تحركات رؤوس 
الأموال من ناحية ثانية » وكذلك عبر مصيدة الديون والإقراض من ناحية ثالثة . 

وبرغم ان خبراء معهد التخطيط القومى فى مصر . قد قاموا بدراسات جادة حول صور وأحجام الفائض 
الاقتصادى المستنزف فى بعض قطاعات الاقتصاد المصرى ء مثل القطاع الزراعى » والقطاع الصناعى 
وغيرهما » فقد ظلت هذه الدراسات ذات طبيعة جزئية وقطاعية » ولم تلضمها رؤية ومنهجية قائمة على 
المعايير الكلية لمفاهيم الفائض الاقتصادى وعلاقتها بالنهب والفساد . 

على أية حال » فأن ما نود التأكيد عليه هنا ء أن الاقتصاد المصرى والمجتمع المصرى قد ضاعت منهما 
فرصة حقيقية للتنمية والتحديث بعد عام ۱۹۷4 ۰ خاصة بعد أن لاحت فى الأفق موارد جديدة لم تكن 
معروفة بهذا المقدار فى العقود السابقة . 

يكفى أن نشير إلى أن التدفقات المالية والنقدية التى أندفعت كالسيل فى شرايين الاقتصاد المصرى منذ 
عام ۱۹۷۰ حتى فبراير عام ۲۰۱۱ قد زادت على ۸٩۰‏ مليار دولار » سواء كان ذلك فى صورة 
تحويلات للعاملين المصريين فى الخارج (۱۰۰ مليار دولار ) » أو إيرادات البترول والغاز (۰۰ مليار 
دولار ) أو دخل رسوم المرور فى قناة السويس ٦٦(‏ مليار دولار ) ء أو دخل السياحة المسجلة فقط ٠٠(‏ 
مليار دولار ) ء بالإضافة بالطبع إلى المساعدات والقروض العربية والأمريكية والأوربية واليابان وغيرها . 
مثلت اضافة هائلة » بددت معظمها فى مسارب وقنوات غير تنموية . 

ولم تكن هذه هی القدرة الوحيدة التى جرى تبديدها فى مسارب إستهلاكية و" فشخرة " إستثمارية حكومية ء 
وأنما تعدتها إلى مصادر أخرى للموارد والقدرات» جرى إهمالها أو نهبها لصالح فئات محددة من كبار 
رجال المال والأعمال والشركاء الأجانب » ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : 

۱- ففی قطاع البترول والغاز » جرت فيه عمليا تنازل مستمرة ومنتظمة عن بعض الحقوق والمصالح المصرية 
لصالح الشركاء الأجانب والمستثمرين المصريين والعرب ( نسبة الأتاواه - بند إسترداد التكاليف - توزيع 
حصص الانتاج - حساب الأصول - نمط التوظيف الاستثمارى للأموال هيئة البترول والشركات العامة 
فيه .. الخ ) » وهو ما تناولناه تفصيلا فى كتابنا " أين البترول والغاز المصرى " الصادر عن هيئة الكتاب 
عام ۲۰۱۷ ء ومن شأن إعادة هيكلة هذا القطاع إداريا وماليا واشريعيا وتنظيميا » أن يتوفر للخزانة العامة 
ما يقارب ٠١‏ مليار جنيه أضافية » نسترجع بها للقطاع حيويته وقوته التى بددتها سياسات تشغيل أقل ما 
توصف بها أنها فاسدة وضارة . 

٦‏ وفى قطاع الثروة المعدنية » الذی ترك نهبا لحفنة من المقاولين المصريين والعرب والجانب » مع كبار 
رجالات الإدارة المحلية فى بعض المحافظات » بحيث ضاعت على مصر فرصة حقيقيةللتنمية وتوفير 
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فرص عمل أضافية للشباب من خلال تصنيع مكثفة لمخرجات المناجم والمحاجر » بما يمكننا من زيادة 
الإيرادات المحققة منه بأكثر من ٠١‏ مليار جنيه أخرى ء ولا يحتاج الأمر منا سوى خطة لإعادة هيكلة 
هذا القطاع وإنشاء وزارة مستقلة له ووضع خطة تصنيع حقيقية فيه . 

۳- أما أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى تتحرك فيما يمكن أن نطلق عليه " الموازنة السرية " » أو " 
الموازنة الموازية " » والتى تشتمل على عشرات المليارت من الجنيهات سنويا ء يقدرها بعض الخبراء بأكثر 
من ٠٠١‏ مليار جنيه ( إيرادا ومصروفا ) » تتحرك بعيدا عن أعين صانع السياسة الاقتصادية والمالية فى 
البلاد . 

4 - الفوائض والمدخرات المالية المتاحة لدى الأفراد والقطاع العائلی ء والتى تركت نهبا للسلوك الإستهلاكى 
بعد أن إنسحبت الدولة من التنمية والتخطیط ‏ فأتجهت هذه الفوائض والمدخرات إلى شراء الفيلات 
والقصور والشاليهات السياحية الفاخرة 60172010005 » فبلغ حجم مشتريات المصريين من هذه الوحدات 
منذ عام ۱۹۸۰ حتى العام ۲۰۱۱ حوالى ٤٤٤١‏ مليار جنيه ( أى ما يعادل ۱۸۰ مليار دولار بأسعار 
الصرف السائدة خلال تلك الفترة ) » وكان من الممكن تشجيع هذه الأسر والأفراد لإستثمار جزء ولو بسيط 
من هذه الفوائض فى صورة شراء أسهم لشركات صناعية أو زراعية » لو توافرت للدولة رغبة وقدرة على 
التخطيط والتنمية . 

-٥‏ يضاف إلى ذلك ما توافر من معلومات عن حجم أيداعات المصريين فى البنوك خارج مصر » والتى 
قدرتها الإستخبارات المركزية الأمريكية 018 فى أعقاب هجوم الحادی عشر من سبتمبر عام ۲۰۰۱ 
بحوالى ١٠١‏ مليار دولار » وهی تقارب حاليا أكثر من ۲۵۰ مليار دولار » بحيث يمكن لو توافرت قيادة 
سياسية جادة ومحل ثقة فی البلاد وبين المصريين جميعا » أن تطلب منهم المشاركة سنويا » بتغذية 
حساباتهم المصرفية داحل مصر بألف دولار فقط » وبصورة دورية » لتحققت مصادر أضافية من النقد 
الأجنبى تزيد على سبعة مليارات دولار » تكفينا عناء الاستجداء من بعض الدول العربية أو مؤسسات 
التمويل الدولية كالبنك الدولى أو صندوق النقد الدولی » ولنا فى تجربة الأكتتاب فى مشروع تفريعة قناة 
السویس الجديدة عام ۲۰٠٢‏ عبرة وعظة . 

-٦‏ يضاف إلى ذلك وقف حالة السفه فى الإنفاق الحکومی وخصوصا على مكاتب الوزراء والمسئولين فى 
كافة الهيئات والمحافظات » وشراء السيارات الحكومية وغيرها من مظاهر الإنفاق غير الرشيد . 
هذه هى بعض من كثير جدا من أوجه أهدار الموارد وسوء إدارتها . 
فكيف نعيد بناء مصر على أسس جديدة ؟ 
روشتة البديل والإنقاذ الاقتصادی لمصر : 
فورا ودون إبطاء علينا وضع ثلاثة خطط متكاملة وتنقل كل مرحلة منها للأخرى مباشرة ھی : 
الخطط الأجل القصير لإنقاذ سريع للموقف الحرج ( وتسنمر من لحظة تطبيقها لمدة ثلاث سنوات ) 
الخخط المتوسطة الأجبل ( من لاه إلى سبعة سنوت ) . 
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الخطسط الظويا الال (مسین سسےمیعة السی ۱5۵ عام.ا). 
وهذه الخطط تشمل الزراعة والصناعة والتعلیم والصحة والبيئة والتشغیل والتوظف ‏ واعادة بناء قطاع 
الأمن والعدالة » وبناء نظام الأجور والمرتبات » وتوجیه النظام المصرفی لخدمة أحتیاجات وأولویات 
اتيس ۹و فقس ا للخط سط السو ناد 


ولا + الخطط القصيرة الأجل : (من الان حتی ۳ سنوات 


الأهم هنا هومعالجة الفجوتین التمویلتین الکبیرتین اللتین آسمیهما تفاحتی آبلیس ء فمنهما تبدأ سلسلة 
طویلة من المصائب وهما : العجز فی الموازنة العامة للدولة » والثانية الفجوة الكبيرة فى میزاننا التجاری 
> وحتی نقترب فى الفهم إلى الشباب والشابات اللاتی یتابعن هذا التحلیل » نقول آنهما آشبه بربة منزل 
دخلها الشهری آلف جنیه » وتنفق فى الشهر خمسة آلاف جنیه ۰ فمن أين تأتی بالباقی » آما بالأقتراوض 
من الجیران » مما یژدی بعد فترة إلى تدخل الجیران فی شئون بیتها » والتدخل فی طريقة تربیتها لأبناءها 
> أو طلب زوج السيدة الجارة » أن نذهب معه لنشارکه فی الخناقة التی ینوی القیام بها مع جیرانه ( حال 
السعودية والیمن متلا ) » أو ألا نعترض على تصرفاته حتی لو كان یدمر البیت والعمارة على من فیها . 
آذن بالعودة إلى موضوعنا ینبغی آما الاستمرار بالأقتراض والسلف ‏ أو النظر فی مواردنا الذاتية التی 
آهملناها لفترة طويلة لنصحح الوضع ء ومن هنا القيام بالأتى : 

إعادة النظر فى البنیان الوزاری الراهن » ليس فقط من حيث التجانس الفکری خصوصا للمجموعة 
الاقتصادية » وأنما الجلوس معا فى ورشة عمل مغلقة لمدة أسبوع على الأقل للاتفاق على التحلیل الشامل 
والتفصیلی للموقف ٠‏ الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی » والخطط العملية لتصحیح هذه الاختلالات 
بحیث یصبح العمل الحکومی عملا جماعیا بحق » ولیس عزب مغلقة لكل وزير ۰ أو رئيس مصلحة أو 
هيئة » وتشمل هذه الخطوة أعادة دمج وتفكيك وترکیب بعض الوزارات » فالوزارات التی نتولی أجهزة 
مركزية القيام بعملها لیس هناك ضرورة لاستمرارها مثل وزارة التنمية الادارية » ووزارة التعاون الدولی تدمج 
فى وزارة التخطیط ‏ والغاء وزارة التتمية المحلية وأستبداله بمجلس تنسیقی للمحافظین برأسه رئيس الوزراء 
؛ وھکذا . 

إعادة النظر فى النظام الضریبی الراهن الذی لا يعكس العدالة الاجتماعية من ناحية ‏ ولا يمكن من 
تغطية النفقات المتزايدة للدولة وخصوصا فى قطاعات كالتعليم والصحة والإسكان والبيئة .. الخ » والنظام 
الضريبى الصارم والعادل والمراقب من داخله ومن خارجه يمكن أن يوفر لنا وفقا لتقديرات كل خبراء 
الضرائب فى مصر ما بين ۱۰۰ مليار جنيه إلى ۳۰۰ مليار جنيه إضافية سنویا خلال السنوات الثلاثة 
القادمة ( حيث متوسط الحصیلة الضريبية فى مصر ۵۱۱ إلى %١۳‏ من الناتج المحلى بينما هی فى 
الدول المنضبطة ضريبيا تصل إلى 9975 إلى %٤١‏ من الناتج المحلى الاجمالى ) » ويمكن أن نصل 
إلى الحصيلة بعدة إجراءات تفصيلية ليس هنا المجال لشرحها » ولكن منها فرض الضريبة على أرباح 
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الشركات والدخول المرتفعة للأغنياء بما لا يقل عن 70۳5 ۰ ( وهی بالمناسبة فى أمريكا تصل إلى 9۵۶۲ 
وفى كثير من الدول الغربية ) . 

إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الذى كان وما زال مرتعا لفساد غير معهود ولا معروف ومنها نستطيع 
توفير ما لايقل عن ٠١‏ مليار جنيه سنويا ( وبالمناسبة أقول هذا وقد أعددت كتابا كاملا حول الفساد فى 
هذا القطاع وكيفية إعادة بناءه » أى لدينا مخطط كامل وواقعى لكيفية إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز ) 
وهذا يحقق نتائجه خلال سنتين على الأكثر . 

۳- إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية الذى كان وما زال نهبا للمقاولين والمحافظين والصناديق الخاصة 
وأحدى الجهات العسكرية » وتصنيع هذه المنتجات وووفقا لكل خبراء الثروة المعدنية توفر لنا ما لايقل عن 
٠‏ مليار جنيه سنويا » وقد يسأل البعض من حسنى النية لماذا لا يقوم النظام والحاكم الراهن بتنفيذ ذلك 
» السبب ببساطة هو وجود شبكات مصالح تمنع ذلك وهم جزء منها ولن نفصح الأن بأكثر من ذلك 
4 - تصفية الصناديق والحسابات الخاصة الموجوده فى كل الوزارات والمصالح والمحافظات وتستنزف 
المواطنيين ولا تدخل إلى الخزانة العامة ويقدر حجم الحركة المالية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة ( 
إيرادات ومصروفات ) بحوالى ٠٠١‏ مليار جنيه سنويا »وبها فوائض مالية ( رصيد أخر المدة ) يتجاوز 
۷ مليار جنيه ومنها الموجود فى وزارة الداخلية والجيش والخارجية والقضاء والجامعات وغيرها كثير جدا 
( حوالى من ستة آلاف إلى عشرة آلاف صندوق وحساب خاص ) . وسوف نستكمل بعد قليل . 

-٥‏ إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة » التى ينفق فيها مبالغ هائلة دون مقتضى » مثلا السيارات 
الحكومية ( لدينا أسطول من السيارات الحكومية يزيد على ۲۵۰ ألف سيارة ومركبة من جميع الأنواع ء 
ولدينا مبانی حكومية ٠٤١‏ ألف مبنى حكومى من جميع الأنواع ) ومع ذلك نجد وزراء يبنون مبانى جديدة 
> ومنهم وزراء بمجرد أستلامهم المنصب ء يقومون بإنفاق مبالغ ضخمة لتجديد مكاتبهم ومثال على ذلك 
الدكتور المستشار الوزير محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة » ومن يريد ان يتأكد يذهب 
إلى مبنى الجهاز فی میدان رابعة العدوية بمدينة نصر ليرى بنفسه » ومعظمهم يقومون بذلك » وكأننا بلد 
يعيش فى رفاهية وليس مديونا أو يتسول من دول الخليج . 

*- مراجعة نمط الا لویات آلٹی نتخذها الحکومة الحالية تحت ضغط الرئیس السیسی مكل العاصمة 
الادارية الجديدة » التى سوف تمتص جزءا کبیرا من الفوائض المالية المتاحی لدی الأفراد والأغنياء ء بدلا 
من توجیهها وتشجیم الناس على الاستثمار فی آسهم الشرکات الصناعية ( وبالتالی لابد من دخول الدولة 
والقطاع العام فى الاستثمار الانتاجی وهذا سنعود إليه فى الخطط المتوسطة الأجل ) ء وعلینا أن نعرف 
أنه فى عصر آنور السادات وحسنی مبارك آنشأنا ۲۵ ألف کیلومتر طرق » بصرف النظر عن كفاءة 
كثير من هذه الطرق والفساد المصاجب لها ء ومن هنا فأن قول رئيس الجمهورية الحالی بأنه یقوم بانشاء 
خمسة آلاف كيلو متر طرق وآنها آول مرة فى تاريخ البلاد » ویصور الأمر للشعب الطیب بأنه قد فتح 
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عكا ء فهذا کلام يفتقر إلى الدقة ء وهذا لا یعنی أننا لا نحتاج إلى طرق جديدة » ولكن الكذب حرام » 
هكذا علمتنا أمنا الله يرحمها . 
۷- من ضمن الإصلاحات الضريبية تفعيل الضريبة على العقارات خصوصا وأن لدينا ثروة عقارية 
ضخمة ء فلدينا حوالى ۲۵۰ ألف قصر وفیلا وشاليه سياحى بنيت منذ عام ۱۹۸۰ ء وكذلك الشقق التى 
يزيد قيمتها على ثلاثة أو أربعة مليون جنيه ء وعليكم أن تعرفوا أن المصريين إشتروا فيلات وقصور 
وشاليهات سياحية منذ عام ۱۹۸۰ بحوالى ٦١٤‏ مليار جنيه » والظاهرة تتزايد » وهذه الضريبة يمكن |أن 
توفر لنا حوالى من ٥‏ إلى ۷ مليار جنيه أضافية » وكذلك الضريبة على الأرباح الرأسمالية اهازمه0 
5 لمعمول بها فى أمريكا ومعظم الدول الرأسمالية لتخفيف حدة الأموال الساخنة التى تتحرك عبر 
البورصات والصفقات المشبوهة وعمليات غسل الأموال ( أحمد هيكل حقق أرباحا فى شراء وبيع شركة 
أسمنت أكثر من ٥٠٤‏ مليار جنيه ولم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب ء وكذلك فعل نجيب وناصف 
ساويرس فى شراء وبيع شركة أسمنت وبيعها إلى شركة لافارج الفرنسية وحقق آرباحا حوالى ۲۳ مليار 
جنيه لم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب لأن قانون الضرائب المصرى لا ينص على ضريبة على الأرباح 
الرأسمالية وجميعهم فعلوا ذلك وحققوا مئات المليارات كأرباح لم يسددوا عنها ضرائب ورقم مئات المليارت 
ليس مبالغة على الأطلاق ) . 
8- الإنتهاء خلال عام على الأكثر من ملف الأراضى التى جرى تحويل لإستخدامها من الاستصلاح 
الزراعى إلى الإسكان الفاخر ( المنتجعات السكنية الفاخرة والشاليهات السياحية ) » خصوصا على طريقى 
القاهرة - الإسكندرية والقاهرة - الإسماعيلية وغيرها والتى قدرتها الجهات المسئولة ( المهندس إبراهيم 
محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الكبرى ) فى يوليو عام ۲۰۱۲ بأكثر من ۳٥٣‏ مليار 
جنيه كفروق للتسعير ء دون أن يحتسب والجهات المسئولية خسائر الفرصة البديلة المتمثلة فى تدمير 
هذه الأرض نهائيا كأرض صالحة للاستزراع وفقانها كمصر هام لرفع نسب أكتفاءنا الذاتى من أهم 
المحاصيل الزراعية . 
۹- وبالنسبة لمعالجة الخلل الضخم فی الميزان التجارى ( الفجوة التمويلية الثانية الخطيرة ) فهناك حزمة 
إجراءات وسياسات متكاملة لابد من أتخاذها أهمها : 
۹ ترشيد الواردات وسجل الموردین من الخارج الذين زاد عددهم من ۲ ألف مستورد عام ۱۹۸۵ إلى 
أكثر من ۸۶۰ ألف مستورد مسجل بصرف النظر عن العدد الفعلى للنشاط . 
8 ترشيد الواردات من خلال مراجعة قوائم الواردات » وخذف وحظر الكثير منها » وهذا يمكن أن يقلل 
وارداتنا بحوالى ٥‏ إلى ۸ مليارات دولار فى السنة الأولى على الأقل » وبالتالى تخفيف الضغط على 
الميزان التجارى وعلى الطلب على الدولار . 
4 ترشيد الواردات من خلال إتباع نظام القوائم السلبية بحيث يحظر على القطاع الخاص إستيراد 
الخمسة عشرة سلعة إستراتيجية مثل اللحوم والقمح والسكر والشاى والزيت وغيرها . 
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9 ترشید الواردات من خلال التوسع فی نظام التجارة بالمقايضة أو بالعملات المحلية المتبادلة » وقد 
بدأت بعض الدول إستخدام هذه الطريقة لتخفيف الأثر السلبى لتقلبات سعر الصرف وخصوصا الدولار » 
ومن هذه الدول روسيا والهند والبرازيل وفنزویلا وبوليفيا وايران وغيرها من الدول فهى فرصة هائلة لتغيير 
قواعد التجارة الدولية الظالمة والتخفف من الثر السلبى لأتفاقية التجارة الدولية الضارة . 

۹ ترشيد الواردات من خلال تعظيم قدراتنا الانتاجية وهذا هو مفتاح الموقف كله » خصوصا فى 
الزراعة والإستعانة بخبراء وعلماء زراعيين أبتكروا تقوى زراعية جديدة مثل الدكتور سعيد سليمان الذى 
آبتکر زراعة الأرز فى بيئة شحيحة المياة ويجرى محاربته بضراوة من جانب عصابات يوسف والى 


والصهاينة فى وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية . 
نكمل غدا أنشاء الله . 

۹ إلزام المصدرين والمتعاملين مع العالم الخارجى بتوريد 70۸۰ على الأقل من حصيلة تعاملاتهم 
بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية ۰ مع مراقبة البنك المركزى على هذه الحسابات ومدى إلتزام المصدرين 
سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام بنص القانون » وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين لهذا ( تذکروا 
فی أزمة عام ۲۰۰۳ أصدر رئيس الوزراء وطباخ السم كله عاطف عبيد القرار رقم (5057) لسنة ۲۰۰۳ 
الذى آلزم هؤلاء بتوريد 761 من الحصيلة إلى الجهاز المصرفى المصرى ء ثم بعد عدة شهور قليلة 
وتحت ضغط رجال المال والأعمال جرى إلغاء هذا القرار ) . 

۹ البدء فورا فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة » وخصوصا مشروعات الطاقة الشمسية . 

4 البدء فورا فى تطبيق إستراتيجية تفكيك ركائز دولة الفساد . 

ثانيا : الخطة المتوسطة الأجل (من ” إلى ۷ سنوات 

الأصل فى هذه الخطة والهدف منها هو تصحيح الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وتفكيك 
ركائز دولة الفساد التى تأسست عبر خمسة وأربعين عاما وتحديدا منذ عام ۱۹۷۰ ۰ مع الاعتماد بصورة 
أساسية على مواردنا الذاتية » وتتكامل الخطة المتوسطة الأجل مع الخطة الطويلة الأجل » فى كافة 
الإجراءات على النحو التالى : 

-١‏ وضع قضية إسترداد الأموال المنهوبة على رأس جدول أعمال الحكومة ورئيس الجمهورية » مع الدول 
الخارجية التى لدينا معلومات بشأن الثروات المنهوبة والمودعة إليها » وتجنيد كل الأجهزة الرقابية - بعد 
تطهير بعضها وخصوصا الرقابة الإدارية - لجمع المعلومات والمستندات وأعدادها للتعامل مع العالم 
الخارجى فى أطره السياسية والقانونية والشعبية ( هناك خطة متكاملة لادارة هذه المعركة على المستويات 
الثلاثة الدبلوماسية والقانونية والشعبية ) . 

۲- تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتفكيك ركائز دولة الفساد فى مصر التى بنيت على مدى عقود خمسة ء ومنها 
تنقية المنظومة القانونية والتشريعية واللائحية من المواد التى تسهل وتغطى وتحمى الفاسدين » ونظام 
عادل للأجور والمرتبات » وأعادة بناء الأجهزة الرقابية كافة » واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم 
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الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة » التخلص من ظاهرة الحسابات والصنادیق الخاصة ء اعادة بناء 
النظام الضريبى المصرى » واعادة بناء منظومة التعليم العام والخاص » وكذلك منظومة الصحة › 
تصحيح أداء البورصة وسوق الأوراق المالية التى اصبحت مائدة مضاربات ومقامرات كبرى وغيرها من 
الإجراءات المتضمنة فى الخطة الموضوعة من جانبنا ) 

۳- وضع خطة عاجلة لتنمية القدرات الزراعية ء وتنفيذ مشروع المليون فدان بأقصى سرعة » مع الاستعانة 
بالشباب المصرى ہ وتوزيعها على الفلاحيين من الشباب فى زمام عشرة فدادين » مع إشتراط أن 
يستصحب معه أسرته بالكامل » وأن يكون الزمام الفردى » داخل زمام جماعى من ألف فدان على الأقل 
سواء فی صورة شركة » أو جمعية تعاونية » وأن ترعاها الدولة وبناء المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية 
» سواء لتوفيرها فى السوق المحلية » أو تصدير بعضها إلى السوق الخارجى . 

خطة كاملة للتصنيع » بما فى ذلك شركات القطاع العام والتوسع فيها لتوفير فرص عمل للشباب 
من ناحية » وتطوير الصناعة المصرية التى توقفت خلال الثلاثين عاما الماضية على التجميع . 

-٥‏ من ضمن الإجراءات المتوسطة الأجل حفز المصريين لمراجعة السلوك التدينى الشكلى والمظهرى فى 
موضوع سياحة الحج والعمرة » والتى تكلفنا أكثر من ۳.۵ مليار دولار على الأقل سنويا يذهب أكثر من 
ثلثيها فى الاقتصاد السعودى » ووضع قواعد لأداء فريضة الحج ( مطلقة لكبار السن » أما صغار السن 
فمرة واحدة کل خمس سنوات » أما العمرة فمرة واحدة كل خمسة سنوات ) وذلك حتى نمر بتلك الفترة 
العصيبة فى تاريخ مصر . 

-٦‏ مكافحة عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال والأعمال » والتى تقدر بأكثر من خمسة مليارات 
دولار على الأقل سنويا منذ أكثر من عشر سنوات . 

۷- مراجعة المنظومة التشريعية الاقتصادية المصرية التى سهلت الفساد ووفرت له بيئة مناسبة فورا ( راجع 
فى هذا كراسة القوانين المفسدة ) . 
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۱ 


السيرة الذاتية وقائمة مؤلفات الخبير الاقتصادى / عبد الخالق فاروق 
- ولد فى القاهرة فى ٦٢‏ يناير عام ۱۹۰۷ . 
- حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - عام ۱۹۷۹ . 
- حصل على ليسانس الحقوق - جامعة القاهرة - عام ۱۹۹۲ . 
- حصل على دبلوم فى القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ۱۹۹۷ . 
-حصل على دبلوم فى إدارة الجهاز الحكومى القومى من معهد الإدارة العامة باليابان ۱۹۸۹ . 
- عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. ۲۰۰۲-۱۹۸۰ فترات متقطعة . 
- وعمل باحثاً اقتصادياً بمكتب رئيس الوزراء المصری.( د. فؤاد محيى الدين ) عام ۱۹۸۲. 
- وعمل باحثاً اقتصادياً بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.عامی ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ 
- وعمل خبیراً اقتصادیاً بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 
- يعمل الآن كاتبا صحفياً وخبيراً فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ء ورئيسا لمركز النيل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية . 
- يعمل خبيرا فى شئون الموازنات العامة الحكومية فى المنتديات الدولية. 
- عضو المجلس القومى للأجور عام ۲۰۱٢‏ . 
- عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فی مصر عام ۲۰۱۲ . 
- مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة ۲۰۱۳ . 


الجوائز الحا 

- حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية عام ۲۰۰۳ عن كتابه " النفط والأموال العربية 
فى الخارج ' . 

- وحاصل على جائزة أفضل کناب اقتصادى لعام ۲۰۰۲ من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب " النفط 
والأموال العربية فى الخارج ' . 

- وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام ۰۲۰۱۰ عن كتابه " کم ينفق المصریون 
على التعليم ' . 


- وحائز على جائزة أفضل كتاب فى العلوم الاجتماعية صدر فى مصر عام ۲۰۱۵ عن معرض القاهرة للكتاب فى 
فبراير عام ۲۰۱۵ ء عن كتاب " اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين فى مصر والعالم ' ن الصادر عن هيئة الكتاب 
المصرية عام ۲۰۱۵ . 
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 هتافلؤم‎ 

١‏ - اتجاهات الصحافة فی إسرائيل أثناء غزو لبنان (مع آخرين) صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام ۱۹۸۶ 

۲ - ' مصر وعصر المعلومات ' - طبعة أولى - صادر عن الدار العربية للنشر والتوزيع ۱۹۹۱ 

۳ - ' اختراق الأمن الوطنى المصرى " ء صادر عن مركز الحضارة العربية ۱۹۹۳ . 

. ۱۹۹۰ آوهام السلام " - طبعة أولى - صادر عن مركز الحضارة العربية‎ ' - ٤ 

. ۱۹۹١ التطرف الدینی ومستقبل التغيير فى مصر " ۰ صادر عن مركز الحضارة العربية‎ ' - ٥ 

٦‏ - ' النقابات والتطور الدستورى فى مصر ۱۹۲۳ - ۱۹۹۰ ۰۲ صادر عن مركز المساعدة القانونية لحقوق 
الانسان ۱۹۹۷ 

۷ - ' آزمة الانتماء فی مصر " (مع آخر) صادر عن مركز الحضارة العربية ۱۹۹۸ . 

۸ - ' أزمة النشر والتعبير فى مصر ' ء صادر عن مكتبة دار الكلمة ۲۰۰۰ . 

۹ - ' آوهام السلام " - طبعة ثانية مزيدة ومنقحة - صادر عن مكتبة دار الكلمة ۲۰۰۰ . 

. ۲۰۰۰ -"مصر وعصر المعلومات " - طبعة ثانية مزيدة ومنقحة - صادر عن مكتبة دار الكلمة‎ ٠ 

۱ -"أبو زعبل ۱۹۸۹ " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ۲۰۰۲ . 

۲ - ' اقتصادیات الوقت الضانع وأزمة الإدارة الحكومية فى مصر " صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام ۲۰۰۲ . 

۳ - " الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الانسان " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ۲۰۰۲ . 
۶ - " النفط والأموال العربية فی الخارج " - صادر عن دار المحروسة ۲۰۰۲ . 

۵ - " اقتصادیات الادارة الحكومية " صادر عن مكتبة دار الكلمة ۰۲۰۰۳ 

۲۰۰ الاقتصاد المصری .. من عهد التخطیط إلى عصر الامتیازات والخصخصة " صادر عن دار المحروسة‎ " - ٦ 


۷ - ۰ البطالة .. بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة " صادر عن دار المحروسة 4 ۰۲۰۰ 

۸ - " المقاومة العراقية ومستقبل النظام الدولی " صادر عن دار سطور ۲۰۰٢‏ . 

4 - مشروع للاصلاح السیاسی والدستوری فی مصر" صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ء ۲۰۰۶ . 
۰- ۲ هموم مثقف فی وطن مرتبك " صادر عن دار يافا للاراسات ۲۰۰۵ . 

۱- الغاز الطبیعی ومستقبل العمل العربی المشترك" صادر عن دولة الامارات العريية المتحدة ء مركز زايد ء ۲۰۰۵ 


۲- ۲ عشرون کتابا فی کتاب " صادر عن دار التعاون ۲۰۰۵ 

. اقتصاد المعرفة العربی .. مشکلاته ووافق تطوره ' ء صادر عن دولة الامارات العربية المتحدة ء مركز زايد‎ ' -٣ 
, ۲۰ ۵ 

. ۲۰۰۵ » الفساد فی مصر .. دراسة اقتصادية تحليلية " ء دار العربی للنشر والتوزیع‎ ٤ 

٥ك-‏ " احتلال العراق ومستقبل الطاقة والنفط " ء دار العربی للنشر والتوزیع ء ۲۰۰۵ . 

. 7 انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر " ۰ صادر عن مركز يافا للاراسات عام‎ " -٦ 


236 


۷- 'مشکلات صناعة وترویج الكتاب فى مصر ' ۰ صادر عن مركز يافا للدراسات عام ۲۰۰۷ ۲۸- " عريضة 
اتهام ضد الرئيس " ء صادر عن مركز يافا للدراسات عام ۲۰۰۸ . 

۹- كم ينفق المصريون على التعليم ' > صادر عن دار العين » ۲۰۰۸ . 

-٠‏ 'جذور الفساد الإدارى فى مصر .. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات فى الفترة ۲۰۰۲-۱۹۲۲ ' صادر 
عن دار الشروق ۲۰۰٩۹‏ . 

۱- كيف نكتشف مواهب آطفالنا فى نظامنا التعليمى .. نحو استراتيجية قومية لإدارة الوقت الصيفى فى النظام 
التعليمى المصری ٠‏ القاهرة ء دار العين » ۲۰۱۰ . 

۲- اقتصاديات الفساد فى مصر .. كيف جرى إفساد مصر والمصريين ۶ ۲۰۱۰-۱۹۷ ۰۲ القاهرة ء دار الشروق 
الدولية ء ۲۰۱۱ 

۳- الأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك ' ء القاهرة ء المركز العربی الدولی للإعلام ء ۲۰۱۱ 

4*- اقتصاديات الأجور والمرتبات فى مصر .. كيف نبنى نظاما عادلا ومتوازنا للأجور " ء القاهرة ء دار الشروق 
الدولية . ۲۰۱۲ 

٥‏ اقتصادیات الحج والعمرة .. كم ينفق المصريون على الحج والعمرة > صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية بالقاهرة . ۲۰۱۲ 

-٦‏ عريضة إتهام ضد الرئيس ء طبعة ثانية مزيدة ومنقحة ء صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية بالقاهرة . ۲۰۱۲ 

۷- كيف نعيد بناء مصر ء صادر عن مكتبة الشروق الدولية » ۲۰۱۲ 

۸- كيف نعيد بناء مصر " صادر عن مكتبة الشروق الدولية ء ۲۰۱۲ . 

۸ الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر .. كم ينفق المصريون على الرعاية الطبية" صادر عن مكتبة الشروق الدولية 
<1۳ 

۹- مأزق الاقتصاد المصرى .. وكيفية الخروج منها " صادر عن دار الثقافة الجديدة » ۲۰۱۳ . 

۰ - الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية فى مصر " - مع أخرين - صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية ء القاهرة ء ۲۰۱۲ . 

۱ - " القوانين الاقتصادية المفسدة " - مع أخرين - صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ء 
القاهرة ء ۲۰۱۲ . 

۲- " أكذوبة الدعم " ورقة سياسات عامة ۰ صادرة عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ء القاهرة ء 


ل 
۲-۳ القضاء المصرى وأزمة حرية الصحافة حقوق الإنسان " صادر عن مركز دال للبحوث والتوثيق . القاهرة 
٤ے‏ 


.7١1١5 أقتصاديات الحج والعمرة - طبعة ثانية - صادرة عن مركز دال للبحوث والتوثيق ء القاهرة‎ - -٤ 

. ۲۰۱۵ اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين . ء القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ء‎ - ٥ 

5 - 'حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصرى .. بين المغالطات المالية والمحاسبية والحقائق السياسية والاقتصادية 'ء 
صادر عن مركز الاستقلال للدراسات والاستشارات › عام ۲۰۱۵ . 


۷- ' تجربتى بين ثورتين .. حقائق ووثائق " ء صادر عن دار نشر جزيرة الورد ء عام ۰۵ . 
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8- الرکائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية " ء القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ٠١1١5‏ 
۹- ' عشش وقصور .. كم أنفق المصريون على المنتجعات السكنية والسياحية الفاخرة " ء القاهرة » مركز الإستقلال 
. 
٠‏ -شھداء ثورة ۲٢‏ يناير .. قصة ثورة .. وقصة كتاب ' ء القاهرة ء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » 
۳۰۹ 
۱- آختیارات صعبة " مشاغبات مثقف ثورى فی دواوین الحكومة " ء القاهرة ء دار دلتا للنشر ۰ ۲۰۱ 
۲- أين البترول والغاز المصری .. آلیات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال آربعین عاما .. مع برنامج مقترح لاعادة 
بناء قطاع البترول ' ء القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۲۰۱۷ . 
۳- مال الحكومة السایب .. محاولة لتقدیر قيمة الأصول الحكومية ' ۰ مركز الاستقلال للاراسات » ۲۰۱۷ . 
4 - هل مصر بلد فقر حقا " منشور على الانترنت ۰ ۲۰۱۸ . 
۰ إنقاذ مصر .. السیاسات الاقتصادية البديلة " ۰ دار الثقافة الجديدة » ۲۰۱۸ . 
٦‏ -الطریق المسدود .. تقییم السیاسات الاقتصادية للجنرال عبد الفتاح السیسی ..موجود على شبكة الانترنت من عام 
,١۲‏ 
له تحت الطیع 
5- ' اختيارات صعبة .. سيرة ذاتية وموضوعية ( ثلاثة أجزاء ) . 
۷- كيف نهبت مصر -۱۹۷٤(‏ ۲۰۱۵) خمسة أجزاء . 
۸- الاقتصاد المصری بين حكم الاخوان .. وحكم الجنرالات . 

- هذا علاوة على منات المقالات الصحفية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية البارزة ء والدراسات الأكاديمية 
والتحليلية المنشورة فى أهم الدوريات العلمية . 

- بالاضافة إلى مئات اللقاءات الصحفية والتليفزيونية . 
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